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0 مقدمة لنيل درحة : لس اوري 0101105 
عنوان الأطررحة ٠‏ ز( ا هيامر عي ١‏ العو 1 المي 88 ف ا و ل 


ا حمد لله رب العا مين » والصلاة والنشلام عل اقرف الأنهاء وتلق + لإعلق نه وطلخية 
أجمعين وبعد: 1 

فبناء على توصية اللجنة الكوئة لناقشة الأطروحة ا مذكورة أعلاه والح ريه مالي جما 
تاريخ عي / 4١ 8. / ١‏ اه. بقبوها بعد إجحراء التعديلات الطلوبة: وحيث قد تم عمل اللازة؟ إن الابحة 
توصي بإجازتها في صيفغتها النهائية ا مرفقة للدرجة العلمية ا مذكورة أعلاه . وا لله ا لوفق. 


أعضاء اللجنة ١‏ 
ا مشرف ا مناقش الداحلي ا مناقش ا خارجي ١‏ 


مرت 


عنوآن البح ٠:‏ (الصدارة في النحو العربي ) 

وهو مشتمل على الآتي : 

مندمة : تحدثت فيها عن سبب اختيار الموضوع » وخطة البحث » ومنهج تناول الموضوع » وأهم الصهويات . 

تتمهييد : ذكرت فيه العلاقة بين التقديم والتصدر . 

وثلاثة أبواب : 

الباب الأول : ( الصدارة بمعناها العام ) » وفيه خمسة فصول : ْ 
تحدئت فيها عن التصدر وعلته ؛ وعن ما يفيت التصدر وما لا يفيته » وعن مسائل متعلقة بلازم 
الصدر ‏ وعن الصدارة بمعناها العام في اطار الجمل النحوية » وعن ما بمتنع تصدره . ْ 

الباب الثاني : : زما يلزم صدر الكلام ) » وهو مشتمل على أربعة عشر فصلاً : ْ 
تحدئت فيها عن أدوات الاستفهام » وعن أدوات الشرط ؛ وعن حروف اشر عبن 
الأحرف الناسخة » وعن اللامات التي تلزم صدر الكلام » وعن كنايات العدد » وعن (رب) » 
وعن أحرف الاستفتاح والتبيه » وعن أحرف الجواب » وعن العسرض والتحضيسض والعمني 
9 ؛ وعن (ما لعجي وعن ضمر اشن وعن الحووف الي يلقي بها القسم ٠‏ 
وعن حرفي التنفيس و ( قد ) والفعل الماضي . ٍ 

الباب الثالث : ( مسائل الصدارة وأحكامها ) » وفيه خمسة فصول : ْ 
تشتمل على الحديث عن الإلغاء والتعليق في باب ( ظن ) وعلاقته بالصدارة , وعن حكم ما له 
الصدارة في بابي الاشتغال والاخيار بالذي , وعن ( إذن ) الناصبة بين أفزاط ا تصدره 
ولزومها الصدر ء وعن ماله الصدارة في اطار الابواب النحوية » وعن لأحكام العامة ما له 
الصدارة . 

خاكمة ٠:‏ وهي مشتملة على أهم نتائج البحث . 

ملعق: ترجمت فيه للأعلام غير المشهورة . 

كهاآرس عامة : ا 

وهي مشتملة على فهرس للآيات القرآنية ؛ وفهرس للأحاديث النبوية الشريفة » وفهرس للأشعار 

والأراجيز » وفهرس للأعلام » وفهرس للمصادر والمراجع ؛ وفهرس للموضوعات .| 


5 الباحث المفرف يعتمد.. عميد كلية اللغة العربية 


عبد الرحمن محمود مختار الشتقيطي ا بحيري إبراهيم 0 أ.د/ حسن محمد لاجوده 


ماقو مااي له لح عاو 2 الهو لقاو ع الو عر عا مو ل وومةه 2001 ارم جوع كا 

«إوقل رَبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدق وأخرجني مُخرَّجَ صِدْقٍ وَاجَعَل" لي من لذنك شلطانا نَصيرا 4 
أحمدك اللهم حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه, كما تحب يا ربنا وترضى: وأصلي وأسلم على 
خير خلقك سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك» وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته 


إلى يوم لقائك. | 
فهذا بحث متواضع بعدوان: الص د امة في الحو العربي؛ أتقدم به لنيل شهادة 
لصح تعره ااعامري عم لو فرعو قرع اللغويبات, 2 قصص: اللحو 


والله أسأل أن يكون لي لا على في هذه الدار وني الأخصرى, كما أسأله التوفيق 5 
في جيع الأحول والأقوال: هو ولي ذلك والقادر عليه, وهو حسبي ونعم الوكيل. .| 

وهذه المقدمة تشتمل على التالي: ظ 
أولا: سبب اختيار الوضوع: ظ 

ويتلخص سبب اختيار الموضوع في النقطتين التاليتين: ْ 

-١‏ لما لموضوع الصدارة من أهمية تتمثل في استحقاق التصادّر لبععض لور ذلك 
أنَّ الصدر من الكلام هو محط العناية والاهتمام. ْ 

؟- رغبةً في جنع شّتات موضوع جزئي من موضوعات النحو الكثيرة» فأردت أن أقدم 
دراسة تجمع ما يتعلق بالصدارة من ضوابط وأحكام. ْ 


المقدمة 


ثانا خطة البحث» 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاقة. 
أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن العلاقة بين التقديم والتصدر. 
وأما الباب الأول فهو بعنوان: الصدارة بمعناها العام. 
وهو يتضمن خمسة فصول: 
الفصل الأول بعنوان: التصدر وعلته. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة. 
المبحث الثاني: علة لزوم الصدارة. 
المبحث الثالث: تفاوت ما يلزم الصدارة قوة وضعفا. 
الفصل الثاني بعنوان: ما يفيت التصدر وما لا يفيته. 
وقد اشتمل على مبحنين: 
البحث الأول: ما له حكم التصدر. 
المبحث الثاني: فوات لزوم التصدر. 
الفصل الثالث بعنوان: مسائل متعلقة بلازم الصدر. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: توالي ما له الصدارة. 
المبحث الثاني: حذف ما له الصدارة. 
المبحث الغالث: الزيادة وعلاقتها بالصدر. 


الفصل الرابع بعنوان: الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية. 


وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الجملة وأنواعها. 
المبحث الثاني: ما تصدر به بعض الجمل النحوية. 
٠‏ المبحث الثالث: التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل. 
الفصل الخامس بعنوان: ما يمسع تصدره في الجملة. 
وقد اشتمل على اثني عشر مبحنا: 


ع 


المقدمة 
المبحث الأول: حروف العطف. 
المبحث الثاني: المفعول معه. 
اتمبك الثالك: التافل وما يبوك عبد 
اللبحث الرابع: التمييز. 
المبحث الخامس: أداة الاستضناء (إلآ). 
المبحث السادس: (أن) - مفتوحة ال همزة -. 
المبحث السابع: (الفاء) الرابطة لجواب الشرطء و(إذا) الفجائية. 
المبحث الثامن: ضمير الفصل. 
اللبحث التاسع: المنصوب على الاختصاص. 
المبحث العاشر: تخصوص (حبذا). 
المبحث الحادي عشر: توابع الأسماء. 
المبحث الثاني عشر: مواضع متفرقة فيما لا يجوز تصدره. 
وأما الباب الثاني فهو بعنوان: ما يلزم صدر الكلام. 
وهو يتضمن أربعة عشر فصلا: 
الفصل الأول بعنوان: أدوات الاستفهام. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الاستفهام ولزوم الصدارة. 
المبحث الثاني: أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة. 
المبحث الثالث: خروج الاستفهام عن حقيقته وعلاقته بفوات تصدره. 
الفصل الثالث بعنوان: أدوات الشرط. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أدوات الشرط ولزوم الصدارة. 
المبحث الثاني: تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدرء 
مع بعض الأحكام المتعلقة بها. 
المبحث الثالث: مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط. 
الفصل الثالث بعنوان: حروف النفي. 


المقدمة 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حروف النفي ولزوم التصدر. 
المبحث الثاني: مسائل منفورة لها علاقة بالصدارة في هذا الباب. 
المبحث الغالث: ما له الصدارة حملا على (ما) النافية. 
المبحث الرابع: (ليس) وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه. 
الفصل الرابع بعنوان: الأحرف الناسخة. 
وقد اشتمل على ستة مباحث وتقديم: 
التقديم: حكم (إنْ) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه. 
المبحث الأول: (إنْ) ولزوم تصدرها. 


المبحث الثاني: (أنث) وعدم جواز تصدرها. 
المبحث الثالث: (لكن) وحكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: (ليت) ولزومها الصدارة. 
المبحث الخامس: (لعلٌ) وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها. 
المبحث السادس: (كأث) ولزومها الصدر. 
الفصل الخامس بعنوان: اللامات التي تلزم صدر الكلام. 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: (لام) الابتداء. 
المبحث الثاني: (اللام) المزحلقة. 
المبحث الثالث: (اللام) الفارقة. 
المبحث الرابع: (اللام) الموطئة ججواب القسم. 
الفصل السادس بعنوان: كنايات العدد: (كم) الخبرية» و(كأين) وركذا). 
وقد اشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: (كم) الخبرية: ماهيتهاء وحكمها من حيث لزوم التصدرء 
علة ذلك اللزوم. ْ 
المبحث الثاني: (كأين) و(كذا) من كنايات العدد: ماهية كل 50 


المقدمة 


الفصل السابع بعنوان: (رْبً) من حروف الجر. 
وقد اشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: معناها. ْ 
المبحث الثاني: هل هي اسم أو حرف؟ ١‏ 
المبحث الغالث: حكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: علة لزوم (رب) الصدارة. 
المبحث الخامس: بعض الأحكام المترتبة على صدارة (رب). ١‏ 
المبحث السادس: حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر. ! 
الفصل الثامن بعنوان: حروف الاستفتاح التنبيه. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفرق بين الاستفتاح والتنبيه. 
المبحث الثاني: حروف الاستفتاح وحكم تصدرها. 
المبحث الغالث: حروف التنبيه وحكم تصدرها. 
الفصل التاسع بعنوان: أحرف الجحواب: ماهيتها. وبعض أحكامهاء وحكم تصدرها. 
الفصل العاشر بعنوان: العرضء والتحضيض. والتمني ب ألا 
وحكمها من حيث لزوم التصدر. ل 
الفصل الحادي عشر: (ما) التعجبية: ماهيتهاء ولزومها الصدارة, مسوغ الابتداءا بها. 
الفصل الثاني عشر: ضمير الشأن والقصة ا 
وقد اشعمل على ثلاثة مباحث: د 
المبحث الأول: ماهيته وفائدته. ظ 
المبحث الثاني: بعض أحكامه المتعلقة بموضوع البحث. 1ْ 
المبحث الثالث: حكمه من حيث لزوم الصدارة. ظ 
الفصل الثالث عشر بعنوان: الحروف التي يتلقى بها القسم وما يتفرع عن 0 
وقد اشتمل على عشرة مباحث: ٍ 
المبحث الأول: (لام) القسم. 
الملبحث الثاني: (إث) و (أث). 


المقدمة [ 
المبحث الغالث: (لام) التعليل. ظ 
المبحث الرابع: (ما) و(إث) النافيتات. 
المبحث الخامس: (لا) النافية. 
الملبحث السادس: (لن) و () النافيتان. 
المبحث السابع: (بل). 
المبحث الغامن: هل كل ما يُتلقى به القسم له التصدر؟ 
المبحث التاسع: أحرف القسم وهل هي من لازم الصدر؟ 
المبحث العاشر: (أيمن الله) في القسم, وهل من لازم الصدر؟ 
الفصل الرابع عشر بعنوان: حكم تصدر كل من: حرفي التسفيسء و(قد), والفعل الماضيء 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: حرفي التنفيس. 
المبحث الغاني: (قد). 
المبحث الفالث: الفعل الماضي» وحكم لزوم تصدره. 
وأما الباب الثالث فهو بعنوان: مسائل الصدارة وأحكامها . ْ 
وهو يتضمن خفسة فصول. ْ 
الفصل الأول بعنوان: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارة. 
وقد اشتمل على مبحتين: ْ 
المبحث الأول: الإلغاء وعلاقته بالتصدر. أ 
المبحث الثاني: التعليق لأفعال القلوب. ا 
الفصل الثاني بعنوان: حكم ما له الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب لني 
وقد اشعمل على مبحثين: 
المبحث الأول: الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر. 
المبحث الغاني: الإخبار ب (الذي), وحكمه مع لازم الصدر. 
الفصل الغالث: بعنوان: (إذن) - الناصبة - بين اشتراط تصدرها ولزرومها الصدر. 
وقد اشعمل على مبحثين: 
المبحث الأول: ماهيتها وبعض أحكامها. 


المقدمة 


المبحث الثاني: (إذن) بين لزوم الصدارة واشتراط التصدر لإعماها. 
الفصل الرابع بعنوان: ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية؛ 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية. 
المبحث الثاني: اماع مجيء ما له الصدر في بعض الأبواب النحوية. 
المبحث الثالث: تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتهاء 
وما يتفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة. 
المبحث الرابع: لازم الابتدائية: هل يغاير لازم الصدر؟ 
الفصل الخامس بعنوان: أحكام عامة لما له الصدارة. 
وقد اشتمل على عشرين حكماً. 
وأما ا خاهمة : فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث. 


تالنا: ميهج تناول اللوضوغ: 
يتلخص منهجي في هذا البحث في النقاط التالية: ْ 
-١‏ اقتصرت على تقسيم البحث - باستناء القدمة والخائمة - إلى أبسواب وفضول 
ومباحث في أغلب الأحيان, ول أجأ إلى تقسيم المباحث إلى مطالب والمطالب إلى مسائل 
إلا عند الضرورة؛ رغبة في ترابط البحث. 0 
؟- حاولت تأصيل وتوثيق كل مسألة في هذا البحث ما ع ال بن 
سلكت مسلك بعض العلماء - كالسيوطي مثلا 1 انون م عن 
المسألة بالعديد من النقولات. ٠‏ 
وهذا لا يعني أنني جانبت مسلك الإيجاز والاختصار. 
ولا يعني هذا أنه كان غرضي هو تكثير مراجع البحث فقط. 
00000 
عنهاء وقد قمت باختصار هذا البحث أكثر مسن صرة ما كلفني جهداً ووقما 


المقدمة شْ 

*- لم أتعرض للحديث عن الصدارة بمعناها العام [أي اللغوي] بصورة موسعة إلا في اباب 
الأول وبخاصة الفصل الرابع والخامسء أما بقية البحث فهو مقتصر على الحديث عن 
الصدارة بمعناها الخاص أي: عند النحاة. 

- حاولت إبراز شخصيتي في هذا البحث. وهي تظهر في الآتي: 
أ- في طريقة عرض الادة العلمية. 
ب- في كيفية انتقاء مادة البحث. 
جد في النقد والنرجيح دون قصد التجريح. 

' د- في استنباط العديد من المسائل والأحكام. 

ه- نهجت في الحاشية منهجا يتلخص في التالي: 
أ- عند الإشارة إلى الكتاب فقط فمعناه أن الكلام مقتبس بنصه. 
ب- عند الإشارة في الحاشية بكلمة (ينظر:) قمعناه أن الفكرة موجودة في ذلك الكتاب 
المعزوٌ له. أو أنني لم أقتبس كلامه بنصه. 
ج- ل أرتب الكتب في الحاشية ترتيبا تاريخيا عند العزو - في بعض الأحيان- وذلك 
مقصود؛ فالكتاب المقدّم هو الذي تساول الفكرة بشكل أوسع. وهو الأكثرأ إوفرة 
في المادة العلمية المتحدث عنهاء وهذا عند العزو بكلمة (ينظر:). 1! 

5- ترجمت للأعلام غير المشهورين -من وجهة نظري- في ملحق بعد خاتمة البحث؛ 27 ف 
عدم الإثقال على الحواشي علماً بأنني أغفلت اللزجمة للمشهورين كما هو السسّن في ذلك. 
رابعا: أهم الصعوبات التي واجهتق: 0 
دهي تتلخص في الآتي: 

-١‏ تشتت هذا الموضوع, وهو متشتت من ناحيتين: 
الناحية الأولى: تشتته بين كتب النحاة وآرائهم. 
الناحية الثانية: تشتته بين أبواب النحو ومسائله الكثيرة. 
ولكي أتمكن من جمع شتاته كلفني ذلك قراءة أمهات كتب النحو قراءة متأنية. 
فمن بين الكتب التي قرأتها بمامها: كاب "التذييل والتكميل” لأبي حيان بأجزائه 

الخمس الأول المتعلقة بالنحوء و"شرحي الكافية" لابن الحاجب والرضيء إضافة إلى "أمالي 


المقدمة ظ 

ابن الحاجب", وكتب أبي علي الفارسي وهي: "البغداديات", "العضديات ت" الحابيات". 
"المسائل المنثورة", "إيضاح الشعر", وقد أفدت منها أبما إفادة. 

كما أنني قرأت حاشية السيوطي على "المغني" وهي حاشية خطوطة عظيمة الف إلإ أده 
لم يكملهاء فهو لم يكمل التعليق على حروف اجر من "المغني". 

كما أنني قرأت "معاني القرآن" للفراء. 

وقد اطلعت على جميع أمهات كتب النحو تقريبا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

كما أنني اطلعت على العديد من كتب التفسير وعلوم القرآن واللغة. ْ 
3 - تفسيم هذا البحث وتبويه نظراً لعشعب مسائله في أغلب الأحيان» وصر ارك 

في بعض الأحيان. ْ 
#- محاولة إبراز هذا البحث في أحسن صورة تمكنة, وأعتبر ذلك من الصعوبات؛ ذلك أنه 
كلفني من الوقت والجهد والقراءة المتأنية ما الله به عليم. ظ 


سائلاً المولى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات يوم لا ينع مال ولا بدون إلا من أتى ك! ١‏ لله 


فلج مام 1 
شكر وتقدير ْ 

وأخراً وليس آخراً أتوجه بشكري وتقديري إلى كل من مذ لي يد العون في هذا البحث. 

وأخص بالذكر فضيلة أستاذي - والمشرف علي في إعداد هذا البحث - الأستاذ الدكتسور 

عبد الفتاح بحيري إبراهيم. ْ 

الذي لم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي إلى الأصوب والأحسنء كما ساعدني كشيرا 

في توفير المراجع النادرة وقد بذل لي الكغير والكفير من وقشه الشسين؛ وخبرته الطويلة 

في مجال البحث والتصنيف, والإشراف والتأليف. ْ 

فله مني جزيل الشكر والامتان» شكراً لا يعبر عنه بيان ولا يسطره بنان. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذين الفاضلين اللذين شرفاني بمناقشة| هذا 

البحث. وتوجيه النصح لي في سبيل تحقيق المصلحة العلمية. 

كما أشكر كل من توجه لي - من إخوتي الباحثين - بنقد بناء لهذا البحث. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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التقديم والتأخير باب من أبواب النحو الواسعة؛ تحدث عنه الشيخ عبد القاهر 2 
بقوله: ((هو باب كثير اا جم انحاسن, واسع التصرف. بعيد الغاية» لا يزال يفو لك 
عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه. ويلطف لديك 
موقعه. 8 سرد ب أن ررله ولدات الة: أن قدم فيه وحوّل اللفظ عن مكان 
إلى مكان))0". ظ 

وللتقديم أسباب عدة أهمها: العناية والاهتمام, ومنها: التشويق والإثارة» والعي 
والتوكيد, والخفة والنقل» ورعاية الفاصلة". 

قال السهيلي في "نتائج الفكر": ((ما تقدم من الكلام قتقديمه في اللسان على - حسب 
تقدم المعاني في الجنان. 

والمعاني تتقدم بأحد حفسة أشياء: إما بالزمان وإما بالطبعء وإما بالرتبة وإما بالسبب 
وإما بالفضل والكمال. 1 

فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخلّد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرهاء 

سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكان ترب الألفاظ بحسب ذلك» م ورتها 
كان ترتب الألفاظ بجسب قس رار مب المعسى, كقوهم: (ربيعة ع 
ومن هذا الدحو: (الجنّ والإنس)؛ فإن الإنس أخف لفظا... فكان تقديم الأثتقل أولى 
بأول الكلام))"7. ش ْ 

وللتأخير أيضاً أسباب عدة منها: الضعف أو العارض المعنوي أو العارض اللفظي» كما 
فصّل القول في ذلك الأمير في حاشيته على "المغني"2). 1 


1 . ١١5 دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب (طبعة هارون) :4/١‏ شرح التلخيص للخطيب القزويني ص 44, بدائيع الفوائئد لابن 
قيم الجوزية .,11/١‏ المثل السائر لابن الأثير 4٠/5‏ ؟ وما بعدها. 

(") نتائج الفكر للسهيلي ص 617؟. 


(4) حاشية الأمير على المغني 1١49/15‏ . 


التمهيد 
وموضوع البحث وهو (الصدارة) يختلف عن التقديم والتأخير بعمومه. فالبحث قاصر 
على الصدر من الجملة والكلام» وما ييزتب على ذلك من أحكام؛ خلافاً لباب التقديم 
والتأخير الواسع الذي لا يمكن درسه دراسة مجدية إلا بعد تجرئعه إلى أجزاء حتى يمكن 
الإفادة منه, فهو يشمل التقديم والتأخير بين جمبع أجزاء الجملة كما في نحو: (ضرب فوسى 
عيسى), الذي قدّم فيه الفاعل على المفعول وجوباً لأمن اللبس. ْ 
وفي التقديم والتأخير من المسائل والأحكام والأسرار النحوية ما لا يمكن حصره إل بعد 
تجرئته. فلو قُسنّم باب التقديم والتأخير إلى أجزاء كمفل: 
* التقديم والتأخير في باب التوابع. ا 
** التقديم والتأخير بين المفاعيل. 
* أمن اللبس وعلاقته بالتقديم والتأخير 
* العناية والاهتمام وعلاقتها بالتقديم والتأخير. 
إلى غير ذلك من الموضوعات الكثيرة التي يمكن بحنها في إطار التقديم والتأخصير. 
وهي موضوعات مقترحة أقدمها بين يدي الباحفين لمن أراد الإفادة. 
وموضوع هذا اللبحث وهو (التصدر) فرع من أفرع التقديم. له علاقة وطيدة 
بمراعاة المعنى. 
قال ابن جني في "الخصائص": ((ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدّمه اللفظ 
عددهم,ء تقديمهم خرف المعنى في أول الكلام؛ وذلك لقره العناية به فقدموا دليله يكون 
ذلك أمارة لتمكنه عندهم))”". 
وصدر الكلام هو محط العناية والاهتمام. ذلك أنه 3 يستوي آخر الكلام وأوله, 
وهو ما قرّره الرضي في شرحه على "كافية ابن الحاجب"229 | 
وهو ما أشار إليه ابن عصفور في شرحه على "جمل الزجاجي"20 


.7؟4/١ الخصائص:‎ )١( 
."78/١ (؟) يعظر: شرح الكافية للرضي‎ 
.517.":28/١ يظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )*( 


الباب الأول 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: 

التصدر وعلته. 
الفصل الثاني: 

ما يُفيت التصدر وما لا يُفيته. 
الفصل الثالث: 

مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر. 
الفصل الرابع: 

الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية. 
الفصل الخامس: 

ما يمتنع تصدره في الجملة. 


الفصل الأول 
التصدر وعلته 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 


مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة. 


المبحث الثاني: 
علة لزوم الصدارة. 
المبحث الثالث: 
تفاوت ما يلزم الصدارة قوة وضعفا. 


البابه الأول (الفصل الأول) التصدر وعلته 


(المبحث الأول) 
مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة 


ول عدد اللغوين» 

نص اللغريون على أن معنى الصّدْر: أعلى كل شيء وأوله. وصدر كل شيء: أولى 
وصدر الأمر: أوله» وكل ما واجهك: صدرء حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليل 
وصدر الشتاء والصيف, وما أشبه ذلكء والتصّدّر: نصب الصدر في الجلدوس, 
وصّدّر كتابه: جعل له صدراًء أي: مقدمة, وصادّره في اجلس فتصدرء والصّدارة (بالفتح): 
التقديم: وهي بمعنى التصدير, ومنه سمي حزام الرحل والهودج بالتصدير: وهو حبل يصدر 
به البعير إذا جر حمله إلى خلف, وكلها تدور حول معنى: التقديم أولاً 0 
ثانا عند النحاق- 

لما كان صدر كل شيء أوله؛ سمي أول الجملة صدراً ها. 

والمراد بلزوم الكلمة الصدارة عند النحاة: وقوعها صدراً في جملتهاء لا صدراً في ملق 
الكلام؛ ذلك أن جميع الأحكام النحوية داخلة في إطار الجملة؛ على أساس أن كل جملة 
بنيان قائم بأساسه, ومستقل في ذاته, مقدر الانفصال عن غيره. كما أشار إلى الك النحاة 
في العديد من مسائل النحو كما سيأتي. / 

55025 
صدر الكلام, لم يجب تقديمه نحو: (زيد من أبوه؟)؛ إذ-الاستفهام وسائر ما يقتضي صدر الكلام 
يكفيها أن تقع صدر جملة من الجملء, بحيث لا يتقدم عليها أحد ركني تلك الجملة, ولاما 
صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناهاء ك (كان) وأخواتهاء وما يشبه ذلك» وكذا إسائر 
ما يحدث معنى من المعاني في الجملة التي يدخلهاء ك (إن) وأخواتهاء وما شابه ذلك, كما 
نص على ذلك الرضي2". ا 
)١(‏ ينظر مادة (صدر) في: لسان العرب لابن منظور 5485/5 48-54 4 الصحاح للجوهري نفدل 


تاج العروس للزبيدي ا لولم 
(؟) شرح الكافية للرضي :.48/١‏ وينظر: حاشية الخنضري .١١/١‏ 


قال الخضري: ((صدارة الاستفهام إنما هي بالدسبة للعامل فيه لا مطلقا))0". 

والحكم يعم جميع ما له الصدارة, وهذا هو مفهوم لزوم الكلمة صدر الكلام 
عند النحاة. ْ 

وهذا غلّط الدماميني أبا حيان في منازعته لصدارة ري - كما سيأتي في موضه - 
لوقوعها خبرا ل (إنْ) المثقلة أو المخففبة'". حيث قال: ((واستشكل ذلك [أي وجوب 
تصديرها] أبو حيان بوقوعها خبرا ل (إن)... وهذا كما تراه غلط ظاهر؛ فإن ذلك لا إافي 
الصدرية, بدليل قولك: (إن زيداً ما قام)» و(زيد لأبوه قائم). ْ 

وقد تابعه بعض شراح "التسهيل" على هذا الغلط))2. ْ 

وهذا لأن مفهوم التصدر إنما هو مقصور على التصدر في الجملة فقط وليس نعم 
كما تقدم ذلك. 

ويعبر عن موضوع هذا البحث بألفاظ متعددة: كالصدارة اضر والتصدير والصدر 
والصدرية والصدور. ظ 

وقد عبرت بجميع الألفاظ المتقدمة كما هو مبين في مواضع كثيرة من هذا البحث. ' 

ولفظ (الصدارة) هو الأشهر. وإن كان فضيلة الشيخ محمد علي النجار تحدث عن إهذه 
النقطة وأوضح بأن قدامى النحاة لم يعبروا بهذا اللفظء وافالهو نا جري قت الك 
متأخري النبحاة». 


|| 
وأنا معه في ذلك؛ ولكنني اخترت لفظ الصدارة عنواناً هذا البحث لشهرته, وهو ملليم 

من حيث اللغة بناءً على ما ذكره الزبيدي في "تاج العروس""20. ٍ 
وقد عبر بلفظ الصدارة غير واحد من النحاة كالسيوطي والصبان والخضري والأم 
والدسوقي وغيرهم, كما هو مبين في موضعه. 


)١(‏ حاشية الخضري على ابن عقيل 49/7. ا 

)١(‏ ينظر: التذيبل والتكميل 4/ه”/أ. 48/4 "/ب, ارتشاف الضرب 819/9 2488-4 ينع السبافك 
ص 350. : 

() (بتصرف يسير) حاشية الدماميني على المغني ادلطظة 

(4) ينظر: لغويات للشيخ محمد علي النجار ص .1719-9١575‏ 

(8) ينظر: تاج العروس 01-19917/97". 


لباب الأول (الفصل الأول) التصدر وغلته 


(المبحث الثاني) 
علة لزوم الصدارة 

قال الرضي في "شرح كافية ابن الحاجب": ((كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر 
في مضمونه. وكان حرفا فمرتبته الصدرء كحروف النفي.. وحروف التنبيه والاسلتغهام 
والتشبيه والتحضيض والعْرّض وغير ذلك. | 

وأما الأفعال: كأفعال القلوب والأفعال الناقصة. فإنّها وإن أثرت في مضمون الجملة فلم 
تلزم التصدر؛ إجراءً ها مجرى سائر الأفعال))”". ْ 

وقال أيضا: (إنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ثما يغير معدى 
الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر امير على أَضْلِه فلو جور 
أن يبيء بعده ما يغيره؛ #يدر السامع إذا جمع يذلك القرء أهو راجع إلى ما قبله بالتغيدير أو 
مغير لما سيجيء بعده من الكلام؛ فِيتَشَوَشُ لذلك ذهنم)”". 

وذكر ابن الحاجب في 'أمَالِيهِ' أن كل ما كان موضوعه من الحروف على الدلالة 
على قسم من أقسام الكلام, فلا يتقدم شيء ثما في حيزه عليه كالاستفهام والشرط...؛ 
وسِرٌ ذلك قصدهم إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف؛ يصرق اساي لهس 
إليه))”" وهذا هو ما قرره أيضا في "شرح المفصّل". | 

وهو ما أشار إليه ابن يعيش بقوله: ((إنَ الاستفهام له صدر الكلام من قبيل أنه حرف 
دخل على جملة تامة خبرية فنقلها من الخبر إلى الاستخبار, فوجب أن يكون متقدما عليها؛ 
ليفيد ذلك المعنى فيها كما كانت (ما) النافية كذلك؛ حيث دخلت على جملة إيجاية فقلتٌ 
معناها إلى السَّلَْبِء فكما لا يتقدم على (ما) ما كان من جملة المنفي, ل عي 
على (الهمزة) شيء من الجملة المستفهم عنها))”". 


000 شرح الرضي على الكافية 47/7 2# وينظر: الأشباه والنظائر ١/١48؛ حاشية الخضري‎ )١( 
ْ .7717/17 وبنظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ »417/١ (؟) شرح الرضي على الكافية‎ 
.51/6 أمالي ابن الحاجب‎ )”( 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 1917/١‏ 

(8) ابن يعيش .١88/8‏ 


لباب الأول (الفصل الأول) التصدر وعلته 
لمكا ددا 599997599955955 127ل ل .سما 


وقال العكبري: (جعلٌ الاستفهامٌ في أول الكلام ليستقر معناه في النفسء ولو انيت 
في النفس معنى ثم أَزيلَ))0". ّْ 
وهذا الحكم عام في كل ما لزم صدر الكلام؛ لأن معاني هذه الحروف يجب تقديمها 
على الجمل ليعلم المخاطب المعنى قبل تقضّي الجملة على جهل منه بالمراد"". ْ 
ويُلحَظ من خلال النصوص المتقدمة - وبخاصة نصي الرضي - عدة أمور: ا 
أولاً: التنصيصٌ على لزوم تصدر حروف العاني الداخلةٍ على الجمل والمغيرة لمعناها 
وان أنَ الحروف التي تلزم الصدارة كما قال ابن بابشاذ في تغيير الجمل وترك تغيبرها 
على أربعة أقسام: ْ 
حرف يعي المعنى دون اللفظ؛ وهي هذه [أي حروف الاستفهام]. ظ 
وحرف يُغبر اللفظ دون المعنى وهي: : (إث) ورأث)؛ لأن معناهما التأكيد والعاكيد لا 
يغير معنى. | 
وحرف يغير المعنى واللفظ جميعاء مثل: (لِيتَ) و(لعلً وركأنً) وقد صار العسى مع 
(كأن) تشبيهاء ومع (ليتَ) تقنياء ومع (لعلّ) ترجياء فقد تغير اللفظ والمعنى. د 
وحرف لا يغير لفظا ولا معنى وهي: (لام الابتداع)””". 
ثانها: ثن: إيعا الأفعال عن الحكم بلزومها الصدرء كما ننص على ذلك الرضي صراحة. 
وم يعدل لذلك» إلا أنه قال في موضع آخسر من "شرح الكافية": ((تقديم م لصوب 
على الفعل دل لي ظاهرالأمر على أن الفعل غير مهب» ولا يوش عسن مرقيضه. 
أي: الضدر))) ظ 
وهذا ل يستقيم تعليلا على عدم لزوم الصدارة للأفعال. ْ 
ولعل العلة هي :كثرة دورانها في الكلام, وقوةٌ تأثيرها في الجملة, فهي لا ناج إلى شيم 
بلزوم تصدرهاء كما احتاجت إلى ذلك حروف المعاني الداخلة على الجمل؛ والتي |تلزم 
الصدة ْ 


.537 مسائل خلافية في النحو للعكبري ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الإرشاد للقرشي ص .١7*‏ 

(")ينظر: شرح المقدمة الغحسبة لابن بابشاذ .7595/1١‏ 
(4) شرح الكافية للرضي .١78/1١‏ 


الباب الأول (الفصل الأول) التصدر وعلته 


وهذا الحكم الذي ذكره الرضي ملم على وجه الغلبة؛ وأما على وجه العموم 
ففيه نظر؛ ذلك أن بعض الأفعال لزمت الصدر بنص النحاةء وهي: (قَلَ) و(طال) وركلشر. 
كما سيأتي بيانه في فصل أدواق الفافي من الباب الثاني. 

فالا م يشر إلى حكم الأسماء المتضمنة لمعاني هذه الأحرف التي تلزم الصدر. ‏ / 

وحكمُها حكم الأحرف التي تضمنت معانيها من حيث لزوم التصدرء كما نصوا على 
كل ذلك في موضعه. فأسماءً الاستفهام مثلاً لزمت الصدر لتضمنها معنى (همزة) الاسخفهام 
التي تلزم الصدر, وكذا أسماء الشرط لتضمنها معنئ (إِل) الشرطية التي لها الصدر.ء وسياتي 

قال السيوطي نقلاً عن صاحب "البسيط": ((الأسماءً المتضمنة للمعاني تقتضي 
الصدز))”". ظ 


3 تن 23 


)00 الأشباه والنظائر للسيوطي 1خ . 


البابه الأول (الفصل الأول) التصدر وعلته 
(المبحث الثالث) ا 
تفاوت ما يلزم الصدارة قود وضعفا 

و عدر د اكوك ونير فى ل المبنا را ا 1 
من حيث القوة والضعف, نتج عن هذا تفاوت ما يلزم الصدارة من حيث قوة التصدر؛ 

وهذا قد بن هشام التوشعَ بتديم الظرف واججار والجرور على (سا النافية بالضّرورَة 
الشعرية"2, و يقيّده حال التقديم على (لام) القسه”". 

وهو ما عَدّل له الشميّ بقوله: زو زما) النافية أؤغل في التصدرة ان اماق امد را 
معنى الكلام من (لام) القسم؛ لأن تغييره إلى النقيضء ومرتبة التصدر باعتبار التغير))!" 

وهذا صحيح؛ إذ أن الحكم يدور مع علته قوة وضعفاء » كما هو معلوم ضرورة. , 

ومن الأدلة على أنّ ما يلزم الصدارة يتفاوت من حيث قوة التصدر جعلهم ل (همزة) 
الاستفهام تام التصدر دون غيرها من أدوات الاستفهام: بتقديمها على الحرف العاطف لل 
- كها سيت يال في موحعه - كما لي قله ال: أو م كا ميا يدا وجع ذا نه 
نوا يمشي به في الناس)” “, وأدوات الاستفهام يشركن معها في لزوم التصدر, إلا أنها 
استأثرت بتمام التصديرء وهو دليل على تفاوت ما له الصدارة من حيث قوة التصددر. ! 

ومن الأدلة أيضا دخول (إن) المؤكدة على رلام الابتداء) وزحلقثها عن صدر الجملة! فلو 
م يكن تصدر (إن) - ولو لفظاً - أقوى لما صح إزاحة (لام الابعداء) عن موقع الصدر 
في الجملة الذي تستحقه وتأخيرها لتسمى (لاماً مزحلقة), كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وهذا في غاية الوضوح لا يحتاج إلى كثير عناعٍ في إثباته 1 


94/١ المغني‎ )١( 

(؟) المغني 3/9ه-651. 

() حاشية الشمني (المنصف من الكلام) [بتصرفع ؟/9؟. 
(4) الأنعام: 7 337, 


الفصل الثاني 
ما يفيت التصدر وما لا يفبته 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
ما له حكم التصدر. 
المبحث الثاني: 
فوات لزوم التصدر. 


البايم الأول (الفصل الثاني) ما يفيك التصدر وما 8 بفيته 


(المبحث الأول) ظ 
ما له حكم التصدر 

الذي له حكم التصدر شيئان: 
وَل حرف اجلر إذا جر لازم الصدو: 

نص النحاة على أن حروف الجر يجوز أن تسبق ما له الصدارة فتعمل فيه. ولا يناف 
ذلك حكم التصدر. ْ 

قال السمين: (زوما له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحد شيئين: إما حرف جر نحو:ا (مَنْ 
قر؟م» وإما المضاف نحو: (غلام من عندّك ))0". ٠‏ 0 

وذلك أن حرف اجر يتنزل منزلة الجزء ما يعمل فيه, كما نص على ذلك ابن يغيش 
حيث قال: ((لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل اللفظية إلا حروفٌ الججر؛ وذلك 
لئلا يمخرج عن حكم الصدرء 3 عمل فيه حروف الجر دون غيرها؛ لتنزيلها ما دلت 
عليه منزلة الجزء من الاسم))'". 

وقال في موضع آخر: ((وأما حروف الجر فيجوز أن تعمل فيهاء نحو قولك: (مَنْ مرم 
و(إلى أيهم ذهبتَ؟)؛ من قبيل أن الجار وانجرور بمنزلة الشيء الواحد))'”". 

وقال ابن الحاجب: ((اغتفروا تقديم حروف الجر على ماله صدر الكلام؛ أحريلها 
منزلة الجزء الواحد))9'. ْ 

قال النحاس في قوله تعالى: «إفبِأَيٍ حَدِيث بِعْدَة يُؤْمِنُون4”*': ((وقعت (الإاء) 
قبلّ (أي), والاستفهام له صدر الكلام؛ لأنَ حروف الخفض مع ما بعدها بمنزلة فيء 
واحدء ألا ترى أن قولك: (نظرثٌ إلى زيدٍ) و(نظرت زيداً) بمعنى واحد))0. 


ْ .77/7 الدر المصون للسمين الحابي‎ )١( 
.7"5/١ حاشية الأمير على المغني‎ »487-4/1/١ ابن يعيش 4//ء وبنظر: الأشباه والنظائر‎ )7( 

(”) ابن يعيش 85/1-/289 وينظر: معاني القرآن للفراء 4/1 8؟. 

(4) شرح الكافية لابن الحاجب (رسالة دكتوراه غير مطوعة تحقيق د. جمال مخيمر) ص 887. 

.8٠١ المرسلات:‎ )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١77/8‏ 


اليابج الأول (الفصل الثاني) ما نيت التصدر ا 

قلت: وقول النحاس هذا مقبولٌ على سبيل التجوز؛ إذ أن تأثير حرف الجر في 2 
لا يخفى. : 

وعدل وار هديتم حرق الجر اعلو بن له الصدارة الخو عينة لاخر بفوت. 
((وإذا لم يكن الشيء داخلاً في حيز الاستفهام جاز تقديمه على كلمته, تقول: (يمن 
مررْتَ؟) وني أيّ مكانٍ أنتَ؟ فتْقَدم (الباء) و(في) على (من) و(أي) مع تضمنها 
الاستفهام؛ لأنَ الحرف لا يدخل فيه معنى الاستفهام كما يدخل في الاسم نحو: ١ه‏ بِيِ) 
ورعمري) ))". 

وهذا التعليل فيه نظر؛ لسببين 

أولاً: لأنْ عدم 1 حروف ا في حيّر الاستفهام غير متصور أصلاً؛ لعدم استقلاها 
أولا. ْ 

ثانيا: لو لم تدخل في حيز الاستفهام فمالداعي نجيئها حينئل؟!. 

والتعليك الراجح ما ذهب إليه الجمهور سابقاً من تنزيل الججار وامجرور منزلة الشيء 
الواحد. 

والذي عليه المعوّل عند الجميع هو أن حروف الجر تسبق ما له الصدارة» ولا ينافي ! اذلك 
التصدرء وهذا هو ما أَطَبْقَ عليه النحاة: ولْم أجد في ذلك إلا خلافاً شاذاً حكاه الأمير عن 
الزمخشري. ْ 

قال الأمير في "حاشيته على المغني": ((لا يمنع من الاستفهام دخول حرف الجر لأن 
الجارٌ لا ينافي الصدارة ولو مضافاً كما سيأتي؛ لأنهما كالشيء الواحد, وأورد 
في "الكشاف" عند قوله تعالى: على مَنْ تَنْزّلْ الشَياطِينُ4!" إشكالاً بدخول رغلى) 
على ما له الصدارة؛ وأجاب بأنّ الاسم المتضمن معنى الاستفهام يُقِدَّرْ عه (همزة) 
الاستفهام كما في (هل)؛ فإنَ أصلها (أهل) ثم شاع الاستعمال بحذف الأداة, وحيشل فتقدرث 
(الهمزة) قبل الجار, فالتقدير: (أَعَلَى منْ). | 

ولا يخفى أنه لا بمكنه في المضمّن معنى الشرط إضمارٌ الأداة قبل الاسم))9©. 2 / 
)1١(‏ المقتصد شرح الإيضاح. لعبد القاهر الجرجاني ١/178؟.‏ 


(؟) الشعراء: 1؟1؟. 
(") حاشية الأمير على المغني ١71/١‏ 


1١ 


البايه الأول (الفسل الثاني) ما يقِيت التصدر وما لا يُْيته 

قلت: وما نقله الأمير ذكره الزمخشري في "الكشاف"20. ١‏ 

وإرادة الزمخشري تعميم هذا الحكم على جميع ما له الصدارة هو الظاهر. ْ 

وفيما ذهب إليه نظر من وجوه: ١‏ 

أولاً: مخالفة اتفاق الجمهور على أن حروف الجر لا ثفيت صدارة ما بعدهاء وهو 
مستقيم غير محتاج إلى تقدير وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ثما يحتاج إليه. ْ 

ثانيا: يؤدي هذا القول إلى فساد بعض أصول النحاة في لزوم تصدر بعض الأسماء: 
كأسماء الاستفهام والشرط وغيرها ما سسيأتي بيانه؛ إذ أن التصدر عنده إنما هو للجرف 
المقدرء وهذا هو المفهوم من تقديره السابق. 

ثالغا: مخالفته لمذهبه في "المفضّل" كما أوضح ذلك ابن يعيش ونقل عنه سابقاً. 

وأما ما رد به الأمير فهو غير ملزم للزمخشري؛ لأنها مسألة خلاف, قد ينحو الزعخشري 
إلى غير مذهب البصريين فيهاء وهذا بناء على نقاش في جانب المحاجة النحوية: هل إلزام 
البصري بمذهبه ملزم أو لا؟! ظ 

قمن الزن ذه فى كلام الامو حتجة ومن ل يلزن فنا تعيفة و ولك 
ثانا اللضاف إن لازم الصدوء 

تصح الإضافة إلى لازم الصدر فيكتسب المضاف حكم المضاف إليه مسن حيث 
لزوم التصدر. ْ 

قال الرضي: ((يجب تصدر المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام: نحو: (غلام من قام6 
ورغلامُ من يقمٌ أقم)؛ لأن معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضافء وإلا لم يجز تقدمه 
على ما له الصدر))”". ْ 

وما ذكره من لزوم تصدر المضاف إذا أضيف إلى لازم الصدر هو ما قرره النحاة”". 


2777/7 ينظر: الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) .910/١‏ ْ 

("*) ينظر: أمالي ابن الشسجري ؟507/5, ارتشاف الضرب لأبي حيان »٠١59/ 28١١/7‏ تعليق الفرائد 
للدماميني 2١78/4‏ التخمير لصدر الأفاضل ؟18/15, الإرشاد للقرشي ص 578”*, حاشية الأمير على 
المغني "5/1١‏ 0 


1١, 


الباج الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما لا يذيته 


قال ابن مالك: («المضاف إلى المستفهم به مساو له ني استحقاق التصدير تلط ما 
بعده عليه))0, ا 

وجعل ابن هشام الأمر التاسع من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة: وجوب 
التصديرء حيث قال: ((وهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: (غلامٌ من عددك؟), والخبر في نحو: 
(صبيحة أي يوم سفرك؟). والمفعول في نحو: (غلامُ أيهم أكرمتَ؟)» و(من) ومجرورها في 
نحو: (من غلام أيّْهُم أنتَ أفضلُ؟) ووجب الرفع في نحو: (علمت أبو من زيد)2". 

وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء”: 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصذرا 
وإياك أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحظرا 
فرفع (أبو من؟) ثم خفض ر(مزمل) يبن ولي مغريا ومحذرا 
والإشارة بقوله: (ثم خفض مزمل) إلى قول امرئ القيس©: ظ 
كأت تبيرا في رانين وَيْلِهِ كبر أناس في بجا مُرَمَلٍ 
وذلك أن (مزمّلا) صفة ل (كبير) فكان حقه الرفع, ولكنه خفض تجاورته 
المخفوض))”. 6 


قال ابن مالك ف "شرح العمدة" : «(والمضاف إلى واجب التقديم واجب القديم)!". 

وذكر في ' "شرح الكافية الشافية" أن المضاف في هذه الحالة ثما وجب تصديره بسبب' ِ 

قال الخضري: ((ذلك أن ما يلزم صدر الكلام نوعان: إما بنفسه: كاسم الشرط 
والاستفهام, و(ما) التعجبية» و(كم) الخبرية» أو بغيره: كالمضاف لما ذكر))©. ْ 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 41/7, وينظر: التذييل والتكميل لأبي حيان 4/ه /اإب. ش 

)7١(‏ ينظر حاشية الدسوقي على المغني ا إِ 

() عزا الأبيات الشيخ خالد ني "التصريح" للأمين المحلي في "المفتاح": التصريح 8/17 .١١‏ ظ 

(5) البيت من الطويل؛ ينظر: امرئ القيس ص 78 وينظر: خزانة الأدب ,.٠١١-9/4/8‏ لسان العرب 
باضه ْ 

أ المغني لابن هشام ازهلة. ا 

(5) شرح عمدة الحافظ لابن مالك .158/١‏ ِ 

(/) شرح الكافية الشافية لابن مالك .552/١‏ ْ 


(8) حاشية الخضري على ابن عقيل .٠١5/١‏ 


| ١ 


ألياب الأول (الفصل الثاني) ما يفي التصدر وما 4 يفيته 


ولاكتساب المضاف من المضاف إليه [الذي يستحق التصدر] لزوم الصدارة جاز تقدّمه 
عليه كما قال ابن الحاجب في حدينه عن (كم) الاستفهامية: ((فإنّه مغتفرٌ تقديم المضاف 
عليها؛ إما لأنه متعذر تأخيزه؛ وإما لأن معنى الاستفهام سحب إليه فتصير الكلمتان 
للاستفهام))”". ظ 

وقد علل ابنْ جيٌّ لذلك بعلة أخرى: حيث جعل جواز ذلك من باب التدرّج, 
بعد جوازه في حروف الجرء حيث قال: ((ومن ذلك قوهم: (بأيهم تمرز أمزر), فقدموا 
حرف الجر على الشرطء فأعملوا فيه. وإن كان الشرط لا يعمل فيه ما قبله. لكنهملمالم 
بجدوا طريقا إلى تعليق حرف الجر استجازوا إعمالّه في الشرط؛ فلما ساغ لهم ذلك تدرجوا 
منه إلى أن أضافوا إليه الاسمء فقالوا: (غلامُ من تضربُ أضرب)؛ و(جارية من تلق ألقها), 
فالاسم في هذا إنما جاز عليه في الشرط من حيث كان محمولاً في ذلك على حرف الجر. 

وجميع هذا حكمه في الاستفهام حكمّه في الشرط من حيث كان الاستفهامٌ له 
صدر الكلام كما أن الشرط كذلك, فعلى هذا جاز: (بأيّهم تهرّ؟) و(غلام 
من تضرب؟) ))0". | 

وقد علل لذلك أبو حيان في "شرح التسهيل" بأنَّ المضاف والمضاف إليه بمزلة الكلمة 
الواحدة0". 

إلا أنه خالفٌ مذهبه ومذهب النحاة فجعل الإضافة إلى (كم) الخبرية - كما سيأتي - 
مُفياً للزومها الصدارة. 

ومذهبٌُ أبي حيان في غير ركم الخبرية مذهبٌ النحلة في أن الإضافة لا ثفيت 
التصدر0”. 

فيكون من باب جواز تقدم حروف الجر على ما له الصدارة. 


.878/١ الإيضاح في شرح المفصل لابن الخاجب‎ )١( 

(؟) الخصائص لابن جني ."817/١‏ 

(*”*) التذييل والتكميل في شرح التسهيل 4/8١١/أ‏ 

(4) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ١45/7‏ /ب-/4 ١/أ‏ وينظر: الارتشاف ."81/١‏ 
(5) ينظر: التذييل والتكميل 154/8. البحر الخيط /9/*". 


١ 


البايه الأول (الفصل الثاني) ما يفيك التصدر وما 4 يذْيته 


ولم أجد في جواز الإضافة إلى ما له الصدرء أو في لزوم تصدر المضاف إلى ما لمه الصدر 
خخلافاًء سوى ما ذكره أبو حيان» وهو غير مسلم. 


مسأتان: 


المسألة الأوم: هل ينسحب حكم التصدر عن المضاف إليه باكتساب المضاف الصدارة مند؟. 
الظاهر من نصوص النحويين المتقدمة وخاصة نص الرضي اللمتقدم أن التصدر لا 5258 
عن المضاف إليه. بل يبقى حكمه له؛ لكون المتضايفين بمنزلة الشيء الواحد, فكما لا يفيت 
حرف الجر صدارة ما بعده, فكذلك المضاف؛ لاشتراكهما في عموم الجر. ْ 
وقد نص أبو حيان في "شرح التسهيل على عدم فوات التصدر بالإضافة". 
لكن الصبان أشار إلى شيء مخالف لذلك, حيث قال معلقا على حكم تصدر ما أضيف 
إلى الشرط أو الاستفهام من كلام الأشموني: ((قوله: (ما أضيف إليهما) أي: لأنه املتحق 
التصدير؛ لاكتسابه الاستفهام والشرط بالإضافة إلى اسم الاستفهام والشرطء فالشرط 
والجواب حينئذ للمضاف لا للمضاف إليه .......؛ وعليه ا 
عن الاستفهام والشرط؛ خلعها ذلك على المضاف. 
وظاهره أن الجازم: المضاف لا (من). لكسن قال الروداني: الظاهر أن الجزم ب (من) 


١ 0 


لا ب رغلام) )»"“ 
وهذا هو ما رجحه الخنضري حيث قال: ((صدر الكلام إما بنفسه: كاسم اللسرط 
والاستفهام, أو بغيره: كالمضاف ك (غلام من عندك؟), وغلام من يقم أضربه؛ فإنه 
يكتسب منها الشرط ونحوه. ْ 
ويكون الشرط والجواب حينئذ للمضاف لا ل (من)؛ لأنها خلعته عليم)”". 
قلت: والقول بفوات حكم تصدر المضاف إليه ضعيف؛ ذلك أن لمتضايفين منزلة 
الشيء الواحد؛ فحكم التصدر شامل فهما معاً. ولو سلب عن المضاف إليه حكم التصدر 


.155/8 ينظر: التذيبل والتكميل في شرح التسهيل‎ )١( 
.717/١ (؟)حاشية الصبان على الأشثموني‎ 
.٠١ 5/١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )"( 


الباب الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما ل يلفيته 
اع النصيل وي ا اله - عند من يجيز د 
المضاف إليه اجنها ولا قائل بجواز ذلك. 

والقول ببقاء حكم الصدارة للمضاف إليه؛ أو بفوات تصدر المضاف إليه؛ لأن المضاف 
أخذ حكمه من حيث لزوم التصدرء لا فائدة فيه؛ إذ لا يسني على الخلاف في ذلك كسوء 
فائدة؛ لأن المضاف لا يلزم تصدره إلا إذا أضيف إلى لازم الصدرء فلا يُتصرَّرْ حال لزوم 
التصدر إلا اجتماعهما معاً. 

المسألة النانية 

نص بعض النحاة على أن (ألآ) الاستفتاحية وأحرف العطف [العاطفة للجبل] 
لا تفوت صدارة ما بعدها(". ظ 

قلت: ويضاف إلى ذلك أيضا أحرف الابتداء مثل: (حتى) الابتدائية» و(بل) الاشرااية. 
وغيرهما من أحرف الابتداء. 

بدليل سبقهما ل (إث) المكسورة [وهي ما يلزم الصدر اتفاقا]. وعدم تفويست 
حكم تصدرها. ْ 

وتعليل ذلك أخذته من كلام الشيخ عبد القاهر في "شرح الإيضاح" لأبي علي الفأرسي 
حيث أنه علل على جواز تقدم حروف الجر على ما له الصدارة بقوله: ((وإذا لم يكن 
الشيء داخلا في حيّر الاستفهام جاز تقديمه على كلمته تقول: (مْنْ مررت؟) و(في أي 
مكان أنت؟). ظ 

فتقدم (الباء) و(في) على (من) 0 مع تضمنهما الاستفهام؛ لأن الحرف لا يدخل فيه 

معنى الاستفهام كما يدخل في الاسم))!". 

قلت: وهذا لوه مج ل تبون اتويت روا اك ان 
ذكرثه من أن أحرف الابتداء لما لم تكن داخلة في حيز الخمل صحّ سبقها لما عدار 
من غير تفويت لتصدره. 

وتكونٌ الجمل بعدها مستأنفة. 


.١1* 85/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )١( 
778/1 (؟) المقتصد شرح الإيضاح لأبي علي, لعبد القاهر الجرجاني‎ 


ك1 


ابام الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما ل يفيبته 


واستعنافٌ الجمل بعد أحرف الابتداىء وعدم تعلق أحرف الابتداء بما قبلها شيء 0 
النحاة في أصوهه”". ْ 

وسبْق الكلمة الملازمة للصدر ب (ألا) الاستفتاحية أو بحرف العطف العاطف للجمل 
أو بأحد أحرف الابتداء لا يفيت التصدر بناءً على ما ذكرثه سابقا في مفهوم الصلدارة 
عند النحاة. 


2 263 26 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة انحسبة لابن بابشاذ 7558/١‏ المغني 58/١‏ 591721 شرح الكافية للرضي ديقلة 
| 


شرح قراعد الإعراب للكافيجي ص 375". ْ 


١ا/‎ 


لباه الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما لا يفيته 


(المبحث الثاني) 


فوات لزوم التصدر [ 
باستقراء كتب النحاة وجدث أن الذي يفيت تصدر الأشياء التي تلزم صدر الكلام 
عدةٌ أمور: ٍْ 
أو التسمية: ْ 
فالحرف أو الاسم الذي يلزم صدر الكلام إذا سمي به فإنه بعد انتقاله إلى العلمية يصبح 
غير لازم للصدرء ويأخذ حكم الاسم المشابه له في وضع الزكيب. د 
قال ابن عصفور: ((فإن سميت بالحروفء, فإن كان حرف معنى: فلا يخلو أن يكون 
على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد. ظ 
فإن كان على أزيد من حرفين مثل (رْبَ) [وهي من لازم الصدر] فإنَ حكمه حكم 
الاسم يكون معربا فتقول: (جاءني رُبْ)» و(رأيت زبَا). ٠‏ 
وإن كان على حرقين فلا يخلو أن يكون الثاني حرف علة أو حرفا صحيخا. ظ 
فإن كان حرفا صحيحاء فإنه يجعل الإعراب عليه ويجري عليه مجرى الأسماء المنقرصة 
ك (يد) و(دم)» فتقول: (جاءني مَنُ)» و(رأيت مَنا)» [وهي ما له الصدارة للاستفهام]. 
وإن كان الثاني حرف علة فإنك تزيد عليه حرف علة آخر من جنس حرف العلة» ومنه 
قول الشاعر": 
ليت شعري وأين مني (لِيت) ‏ إن (ليَا) ون (لوَا) عَناءُ ْ 
[و(ليت) ما يلزم الصدر للعمني وهي من أخوات (إنْ)» و(لو ما يلزم الصدر كذلك 
كما هو الحال في جميع أدوات الشرط]. 
فإن كان حرف المعنى على حرف واحد: فلا يخلو أن يكون ساكنا أو متحركاء فإن كان 
متحركا مثل (همزة) الاستفهام أشبعت الحركة حرفا من جنسها فيصير على حرفين ثانيه 


(0) البيت من الخفيف, وهو لأبي زيد الطائي؛ ينظر: ديوانه ص 4 7 وينظر: خزانة الأدب 27١1/١‏ شرح 
أبيات سيبويه 511/5. 


الباب الأول (الفصل الثاني) ما بيت التصدر وما لا يلقيته 


حرف علة, يكو كمه حكم (ل»»وإن كلا سانا ركه بالكسرة فعات بها فعا 
بالتسمية بالخرف المكسور))0". 

وهذا ما قرره غيره من اللحاة كالرضي في "ث شرح شرح الكافية"20", 

وذكره سيبويه في "كتابه" وجعل هنه أيضا قول الشاعر””: 

ألام على (لو) ولو كنت عاما ‏ باذناب (لو) م تفتني أوائله 

02 3 

كما ذكر حكمه من حيث المرف ومنعه. فإذا سمي بها مؤنث كانت هذه الأذوات 
ترعاين الصرك للعلمية والتأنيث, ويجوز صرفها إذا سكن وسطها مشل (ليت) كما 
تصرّف (هنذ). وإن سمي بها مذكر صّرفت©). 

والحق أن التسمية تفيت التصدر. 

قال المبرد: ((ولو سميعه ب (إث) أو ب (لعل) [وهما ثما يلزمان التصدرع أو بمحرف 
غير ذلك؛ لأعربته وغيرّت نحو قولك: (هذا إن فاعلم؛ ونظير ما قلت لك: 

ليت شعري وأين مني (ليتٌ) إن (ليتا) وإن (لوَا) عناء *) 

وقال ابن السراج: ((إن سميت ب (كم) أو (من): قلت: (هذا كم قد جاء)... و(إِث) إذا 
ميت بهاء قلت: (هذا إن)؛ وكذلك (ليت) )"2 ْ 

وذكر ابن جني معلقا على ما أنشده أبو علي من قول الشاعر": ١‏ 

وأسماء ما أسماء ليلة أَذْلجَت إل وأصحابي ب رأيّ) ورأيدماء 1ْ 

حيث قال: ((فجرد (أي) من الاستفهام؛ ومنعها الصرف؛ لما فيها من اتعرسف 
والتأنيث؛ وذلك أنه وضعها علماً على الجهة التي حلّبها/). 

فلولا أن التسمية تفيت التصدر لما صحّت جميع الأمثلة السابقة, وهذا في غاية الوضوح. 


.777-9779/7 شرح الجمل لابن عصفور (بتصرف يسير)‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟/41١.‏ 

") البيت من الطويلء ولم أعثر على قائله. ينظر: خزانة الأدب ١/1‏ 87؛ اللدرر 77/١‏ 
(4) ينظر: الكتاب (طبعة بولاق) ؟/55-9م. 

(8) المقتضب (باختصار) 97/5". 

(5) الأصول (باختصار) 2-9477 19. 

(0) البيت من الطويل؛ وهو لحميد بن ثورء ينظر: ديوانه ص /اء وينظر: لسان العرب ١ 255/١‏ | 
(8) ينظر: اللخصائص ١/١‏ 17 الأشياه والنظائر ١//719ع-4"8.‏ 1 


18 


البابه الأول (الفصل الثاني) ما يفيك التصدر وما ا بّفيته 


ثانا أن تكون مسددا إليها: ش 
أي الإخبازٌ عنها في نفسهاء وهذا الحكم فرع عن سابقهء فتقول على سبيل المغال كما 
يقول المعربون: (يعمل (إِث) النصب والرفع)» أو (تلزمٌ (رْسَ صدرٌ الكلام).. فهما في 
موضع الفاعل من حيث الإعراب, ولولا فوات حكم تصدره لما صح ذلك7". ٌْ 
وهذا داخل في باب التسمية» كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 
وإِث نسبت لأداةٍ حكما فابن أو أعربن واجعانها اما 


ثالث" الطروج عن المعنى اللقيقي أو الأصلي: 

وهذا يفيت التصدر في الغالب عند الجمهورء كما سيأتي في فصل الاستفهام؛ ذلك أن 
الأصل في لزوم الأداة - أو ما حمل عليها - صدرٌ الكلام - كما سبق - إنما هو؛ لتأثير 
الأداة بمعناها في الجملة, كما لزمتٌ همزة الاستفهام صدرٌ الكلام؛ لنقلها الجملة من حيّر 
الخبر إلى حير الاستفهام فإذا تغير معنى الأداة الحقيقي لم تلزم الصدرء كما هو الحال 
في (همزة) التسوية, لما خرجتٌ عن معناها الأصلي وهو الاستفهام نم تلزم صدر الكلام؛ 
كما نصّ على ذلك ابن هشام وغيزه. 

وقال الشَميّ: ((الاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصدير))20. 

ا ل لق ل 
في "الخصائص" في أكثر من موضع”*) 

وفي المسألة أخذ ورد بين النحاة» حيث ذكر ابن مالك في "شرح التسهيل" أن عروض 
31 تغير المعنى لا يُغيرّة له الحكمء ولذلك استصحب للاستفهام في نحو: الودادم 
أم عمرو). ما كان له من التزام التصديرء مع أنْ معنى الاستفهام قد تغير. ا 
١‏ 


ٌْ .١55 ينظر: النواسخ الفعلية والحرفية, د/ أحمد ياقرت ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني 2147-1١ 841/١‏ حاشية الدسوقي ,١154/١‏ شرح المرادي (توضيح اللقلاصد) 
0 ْ 

(”) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) .741//١‏ 

(4) ينظر: النصائص 9/. 2311-1 184/9 /07١٠ء‏ وينظر: الأشباه والنظائر 50006 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ."81/١‏ 


الباج الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما لا يُفبيته 


وقال في موضع آخر: ((اللفظ المستقر له حكم إذا د به غير معناه على سبل ١ل‏ النيابة 

لا غير به 
قلت: والجمع بين أقوال البحاة يصحٌ باعتبار أن الختروج الكلّيّ للأداة عن معناها 

الحقيقي يفيت التصدر, والخروج الجزئي - كما في مسألة التعليق بالاستفهام - لا "يفيت 
التصدر. 1 
ربعا التوسع بالظرف أو اجا واغروو: / ْ ظ 

نص النحاة على جواز تقديم الظرف أو الجار واجرور على بعض ما يلزم صدر الكلام 
وجعل ذلك من باب الاتساع. ا 

وباستقراء كلام النحاة في كل ما يلزم الصدارة تفصيلا لم أجد لهم نصوصا نيح 
الاتساع في ذلك إلا في أداتين من أدوات الصدرء وهما: (ما) النافية و(لام) ل إلا 
ما ذكرّه الدماميني وسيأتي. 

أما (ما) النافية [وهي مما يلزم الصدر إجماعا من البصريين» ووافقهم بعض الكوفيين 
على ذلك] فقد أجاز ابن هشام في قول الشاعر”): 

ونح عن فضْلك ما استغنينا ا 

التقديم على (ما) النافية من باب الاتساع في الظرف والجار وامجرورء إلا أنه قِيّد ذلك 
بالضرورة الشعرية'”". ش 

ثم أجاز التقديم للظرف والجار وامجرور على (لام) القسم [وهي ثما له الصدارة] حيسث 
قال: ((وإنها جاز تقديم الظرف على (لام) القسم؛ توسيهم في الظرف))”2. 

وم ْيقيّده بالضرورة؛ فدشأ عن ذلك إشكال لدى شرّاح المغني؛ إذ أتهماء أي: رمم 
النافية و(لام) القسم ثما يلزمان التصدرء فلا وجه للتفريق بينهما في الاتساع بتقديم الظرف 


(1) شرح التسهيل لابن مالك 531/7. 

(؟) الرجز لعبد الله بن رواحة؛ وتمامه: 0000 فشبت الأقدام إن لاقينا. 
ينظر: ديوانه ص :٠١17/‏ وشرح أبيات سيبويه 777/7, وعزي أيضا لعامر , بن الأكوع؛ ينظر: اللدرر 
١/5‏ شرح شواهد المغني ١/85؟.‏ 

(") ينظر: المغني :48/١‏ وينظر: حاشية الدسوقي .١١8/١‏ 

(4) ينظر: المغني 9/5ه-551. 


؟١‎ 


اليا الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما 53 
والجارء حيث قَيَّدَ في (ما) بالضرورة: وأَطلِقٌ الجواز في (لام) القسم. بل وبين جميع ما له 
الصدارة؛ كما نص على ذلك الدماميني, حيث قال: (وغيرها من الأدزات التي هها امير 
تُشاركها في الصدرية؛ فيكون حكم الجميع واحداًء والتفريق غيرٌ متجو)). 

وقد أجاب عن هذا الإشكال الشمئي - منتصراً لابن هشام - حيث عل لتقييد 
الانساع بالضرورة الشعرية في (ما النافة, وإطلاقه في (لام) القسمء حيث قلال: 
((بل التفريقٌ متجة؛ أن (ما) النافية أوغلٌ في التصدر من (اللامم؛ لأن اناف 
أشدّ تغييرً))"". [ 

وعلى كل فالتوسع في تقديم الظرف واججار واجرور ثما يفيت لزوم التصدر. 

والسؤال هو متى يتوسع بتقديم الظرف على ما له الصدارة وهل يعم د 
له التصدر؟. 

الظاهز قصره على الأداتين السابقتين - إن سُلّم رأي ابسن هشام - أو عدمٌ جوازه في 
جميع ما له الصدارة؛ ذلك أن النحاة نصوا - كما سيأتي - على عدم جواز قدو 
للظرف أو اجار والمجرور على (إن) أو إحدى أخواتها [باستشاء (أن) [مفتوحة الهمزة] بحالٍ 
سواءً في الضرورة أو ع 

خلافاً لما أشار إليه الضَّلويينٌ من وقوع التوسع بتأخير ماله الصدر في حال مصاع 
حيث أشار إلى ذلك عند حدينه عن (إذن) الناصبة". 
خامسا الو كيب 

وهذا الحكم عند ابن مالك خصوصا من النحاة. وهو أيضا مخصوص بمسألة 030 
الاستفهامية فقط, كما سيأني تفصيله في موضعه. : 

إذ نَصَّ في كتابه "شواهد التوضح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" على أن (ما) 
الاستفهامية إذا رَكْبتْ مع (ذا) فإنها تفارق وجوب التصديرء واستشهد على ذلك بعدةٍ 


شواهد”". 


)١(‏ ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/34؟: وينظر: حاشية الدسوقي ؟/14؟؟. 
(؟) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين ؟/478-81/5. أ 
(*) شواهد التوضيح لابن مالك ص 6 ١5-5٠‏ 5. أ 


"1 


الباه الأول (الفصل الثاني) ما فيد التصدر وما ل يفيته 


وهو ما ذكره أيضا المالقي وغيره من النحاة"". 

والذي يظهر أن الازكيب لا يفيت الصدارة: إلا في (ماذا) الاستفهامية 5-5 عند 
ابن مالك كما نص على ذلك الدماميني(”2 

وقد جَعلَ الكوفيون فوات تصدر (ماذا) من باب الاستفبات””, وليس مسن باب فوات 
التصدر لتركيب (ما) مع (ذا) كما ذهب إليه ابن مالك. 

ولا يبعْدٌ عددي عد الزكيب ثما يفيت التصدر؛ لإمكانٍ أن يُحدتثٌ الوكيب حكماً 


جديدا, كما أَحُدتٌ معنى جديداً. 
ماداما الاستشات: - عند الكوفين - 
وهو خاص بفوات التصدر في باب الاستفهام. 
والمقصود بالاستبات: التحقق من الحكم؛ أنه جمعنى طلب الثبوت» كما قالوا (منا؟» 
من قال: (ضربت رجلا" . | 
وفسّره الشيخ خالد: بعجيء الاستفهام لغرض الجواب. [ 
وأشار الشيخ خالد إلى أن الاستثبات يُرِيلٌ الصدر على مذهب الكوفيين"". ١‏ | 
كما أنه خاص ببعض أدوات الاستفهام وهي: (من) و(ما) و(أي)؛ على اتفاق مهم 
في ذلك. و(أين) و(كم) على خلافٍ في ذلك وتفصيل» يله انو خيان وغدرء. 
وسيأتي يان ذلك في موضعه. 


(1) ينظر: رصف الباني ص 81/-١85‏ 0 حاشية الصبان 3289/1١‏ 58/7. 

(؟) تعليق الفرائد للدماميني ٠/5‏ 7505-15. 

(") ينظر: منهج السالك لأبي حيان ص ١١5‏ 

(4) ينظر: الخصائص 45/١‏ ". 

(ه) ينظر: التصريح للشيخ خالد الأزهري .5١١/١‏ 

(8) ينظر: التصريح 5814-1419/9. 

(7) ينظر: التذييل والتكميل 45/7 ١/بء‏ الارتشاف 710/8-11/4/7؟, منهج السالك ص 2١١5‏ 
وينظر: همع الشوامع ٠١/7‏ المساعد لابن عقيل .١1١4-1 11/5 ,4 "8-417 4/١‏ 


رف 


الباءب الأول (الفصل الثاني) ما يفيك التصدر وما لا بكنيته 
سابعاً. التأكيد اللفظي: 

ذهب الزمخشري في "المفصل" إلى أنه يؤكد احرف الذي ليس من حروف الجلواب 
باعادته وحدّه. نحو: (إن إن زيدا منطلق)"2, زو(إث) ثما يلزم الصدر اتفاقا]. 

ورَدَّ عليه ابن مالك بقوله: ((وقوله مردود؛ لعدّم إمام يميد إليه. وسمصاع يعتمد غليه. 
ولا خجة في قول الشاعر: 

رإة) (إة) الكريم يحلم ما م يَرَيَنْ من أجاره قد طييما ١‏ 

فإنّه من الضرورات)) 27 ْ 

وسوَاء أجيرٌ التأكيذ في عموم أدوات الصدر, أم قصرٌَ ذلك على أحرف الجواب [وهي 
مما يلزم الصدرء كما هو مبين في موضعه: فإنَ التأكيد يفيت تصدر الأداة المؤكّدة وهذا 
خاص بالتوكيد اللفظيّ المستقلٌ كما أشار إلى ذلك الرضي”. 


263 263 276 


١١5 المفصل ص‎ )١( 

(7) البيت من الخفيف, ول أعثر على قائله؛ ينظر: الدرر 4/5 0. المقاصد النحوية .١١1//4‏ 
(*) ينظر: شفاء العليل بشرح التسهيل للسلسيلي ؟/4 4 /9-ه ‏ لاء الأشهوني «/87. 
(5) ينظر: شرح الكافية للرضي .8"131/١‏ 


؟ 


الفصل الثالث 
مسائل عامة متعلقة بلآزم الصدو 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
توالي ما له الصدارة. 
المبحث الثاني: 
حذف ما له الصدارة. 
المبحث الثالث: 
الزيادة وعلاقتها بالصدر. 
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الباب الأول (الفصل الثالض) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


(المبحث الأول) 
توالي ما له الصدارة 

الأصل عدم جواز توالي شيئين يلزمان صدرٌ الكلام؛ لما يُؤدي إليه ذلك من تفوت 
صدارة أحدهماء وهو مال 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (ولا يدخل حرفٌ مدر على مند ألا ترى كن 
إدرات الاستفهام لا يتقدمها (ما) ولا شيء له الصدر؛ لأنّ كلذ منهما يطلب المتيع 
وتَقدُمُ الأدوات الصَّدْرِيَةِ على مثلها يُخرجُها عن الصدر))”". 

وذكر ابن السراج في "الأصول" امتناع نفي فعل الشرط ب (ما) النافية حيث قال: 
اناا يجز (ما) ع (إن) في الجزاء؛ لأنَّ (ما) لا تكون إلا صدراًء واجزاءً لا يكون 
إلا صدراًء فلم يجز لأن (إنث) تعمل فيما بعد (ما)» فلما أرادوا النفي أتسوا ب (م) ويوقنا 
00 جزء منه أو ب (لا). فقالوا: إن تع قسنم 
و(إن لم تقم لا أقمي )1 

وهذا بناء على أنّ حرف الشرط له الصدر, كما أن (ما) النافية نها الصدرء 00 
و(لا) النافيتين اللتين ليس هما الْصِدْرُ كما هو مبين في موضعه. 

وامتناعٌ توالي شيئين من لازمي الصدرء أشارّ إليه المبرد في "المقتضب"””, وهو مقرَر عند 
النحاة, كما هو مذكور في ثنايا البحث. د 

وقد ورد ما ظاهره تفويت هذا الأصل في المواضع التالية: 
أولا: جواز دخول (همزة الاستفهام على لازم الصدر: 

ررَ النحاةً جوارٌ دخول (همزة) الاستفهام على أدوات الشرط”". 

وهذا ظاهره نقضٌ الأصل في عدم جواز توالي شيئين ما هما الصدر. 


.|/-١584/8 العذييل والتكميل‎ )١( 

؟) الأصول لابن السراج ؟7077/9. 

(*) ينظر: المقتضب للمبرد ؟031/9٠#.‏ : 

(4) ينظر: الكتساب :444-447/١‏ شرح المقرب لابن عصفور ,#/5/١‏ شرح الكافية الشافية 
"/17 1578-1 التصريح 7585/7. 


5؟ ا 


الباب الأول (الفسل الثالض) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدو 


قال الرضي: ((وكان قياس همزة الاستفهام أن لا تدخل على كلمات الشرط؛ لكن فا 
في الاستعمال سعة؛ ألا ترى أن دخوها على (الواو) و(الفاع) و(ثم)... فجاز: (أمن يضربئك 
تضربه؟) )000. 

والظاهر من نص الرضي نقض الأصل المتقدم» وتفويت صدارة المتأخر مبهما وهو أداة 
الشرط؛ وهو غير المراد؛ لأن جمهور النحاة - بمن فيهم الرضي في غير هذا الموضع - 
ذكروا أن دخول (همزة) الاستفهام على أداة الشرط لا يفيت تصدر أداة الشرط؛ وذلك 
لأن همزة الاستفهام إنما دخلت على عموم الجملة الشرطية؛ فبقسي ل (إث) حكم التصدر 
في جملتها” . 

قال السمين الخحلبي عند قوله تعالى: طفن ما مات َو قَتلّ الْقلبتُم.. 24 )2 (اهمزة) ها 
صدر الكلام» و(إث) ها صدر الكلام» وقد وقعا في موضعهماء والمعنى يتم بدخول (الهلسزة) 
على جملة الشرط والجواب؛ لأنهما كالشيء الواحد))9), 

ومثل هذه المسألة دخول (همزة) الاستفهام على (إنْ), نحو قوله تعالى: ملقَالُوا | كه 
لَأَدتَ يُوسْكٌ. .»2 وهما من لازمي الصدر اتفاقاً - كمسا هو مبين في موضعه - ومع 
هذا جاز دخول (الهمزة) على (إن)0". ا 

وقياسه أن يقدر التقدير السابق» وهو دخول (همزة) الاسعفهام على جملة (إن) وما 
دخلت عليه؛ حتى يبقى ل (إنْ) التصدر في جملتها. ظ 

ومثل هذه المسألة أيضاً دخول (همزة) الاستفهام على (لا) النافية للجدس» وهي نما م 
الصدر اتفاقاً - كما هو مبين في موضعه - ومع ذلك جاز دخول (لهمزة) على (لا) النافية 
للجنسء وجعلوا دخوفا عليها لا يغير الحكم من حيث العمل, فيكون حكمها مع (المهمزة) 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟/550. 

(؟) ينظر: إملاء ما من به الرحمن للعكبري 2١81/١‏ شرح الكافية للرضي 5 دراسات عضيمة 
اع دوه 

(*”*) آل عمران: 144. 

(4) الدر المصون للسمين الحلبي 71717/7. 

.1١ يوسف:‎ )©( 

(8) ينظر: الجنى الداني للمرادي ص 7 . 


؟ 


الباب الأول (الفصل الثالتك) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


كحكمها بدونها: من عمل في اللفظ0". 

والقياسٌ أن أيقدّر دخول (الهمزة) على عموم جملة (لا) النافية للجسسء حتى يبقى 
ل (لا) النافية للجبس لزومٌ التصدر. 

قلت: ولا يَبِعْدُ عدي جعل (همزة) الاستفهام كحرفي الاستفتاح وحرف العظف 
العاطف للجمل في عدم تفويت صدارة ما بعدهاء كما هو مبين في موضعه: وعليه فلا يحتاج 
إلى الإطالة في التعليل في مثل المسألة السابقة؛ وذلك أن (همزة) الاستفهام لها تَامٌ التصدير 
بتقدمها على حرف العطف العاطف للجمل دون غيرها ماله الصدرء كما هو مبين 
في موضعه. ١‏ 
ثانيا: دخول (لام الإبتدلي على (ما الدافة: 

وَرَدَ دخول (لام الابتداء) على (ما) النافية كما في قول الشاعر””"©: 

آما اغْفَلْتْ شُكْرَكَ فاصْطيِعْيِي ‏ فكيف وَمِنْ عَطالِك جُلُ مالي 

وهذا على غير قباس؛ لأنْ (لام الابتداء) تلزم الصدر اتفاقاء و(ما) النافية ها الصدر 
ياجماع البصريين, والأصل عدمٌ جواز توالي ما له الصدر وأمَا على مذهب الكوفيين الذين 
لا يلزمون (ما) النافية صدرٌ الكلام فلا إشكالٌ. ْ 

وقد جعل ابن هشام جوازٌ ذلك من باب (ما أعطي حكم الشيء المشبّهِ له في لفظه :دون 
معناها) وجعل من صُوَّرِهِ دخول (لام الابتداع على (مام النافية حملاً لها في اللفظ على 
(ما) الموصولة”". ْ 

قلت: وهذا الحمل إن ف يقد بالشذوؤ فإنه محال نظرء كراب ع0 
غيرٌ هذا الشاهد, فَقَهمَ من ذلك قله وقوعه وشذوذه. 
ثالنا: المع بين بعض أدوات الصدر: 
ار سرس رون لسرا فرج 3ف 
)١(‏ ينظر: شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري 44/١‏ ؟. 
(؟) البيت من الوافرء وهو للنابغة الذبياني: ينظر: ديوانه ص 1851١ء‏ وينظر: شرح شواهد المغني 1 


(") ينظر: المغني لابن هشام ؟0/1٠58.‏ 
(4) ينظر: همع الموامع للسيوطي ؟775/7. 


584 


الباد الأول (الفصل الثالكض) ش مسائل عامة متعلقة يلازم الصدر 

كما أجاز الججمع بين (ما) و(لا) و(إث) النافاتء, حيث قال: ((وربما جمعوا بين|(ما) 
و(لا) و(إث) - التي على معنى الجحد - أنشدني الكسائي في بعض البيوت7": ١‏ 

لل ل لل مالي رءك-02 لا ها إث رأيث مثلك 

فجمع بين ثلاثة أحرف))20. 1ْ 

وذكر هذا الحكم أيضا في موضع آخر من "معانيه", مستشهدا بصدر بيست 
النابغة الذبياني”©: 1 

إلآ الأواريٌ ما إن لا أبيّنها لم 

و(ما) و(إث) خاصة هما الصدرء فكيف يصح الجمع بينهما؟. 

والذي يظهر حمل ذلك على الشذوذ. 


3 3 3 3 


(1) أغفل الحديث عنه محققا المعاني: الشيخ النجاني والشيخ النجار, وبحثت عنه ول أستطع تخريجه. 
(؟) معاني القرآن للفراء ١/551؟.‏ : 
زفة صدر بيت من البسيط؛, وعجره: اعوط مشاه معاد عد 2ت 3 والئزي كالخوض بالمظلومة الجلد., ١‏ 


ورواية الديوان: إلا الأواري لأياً ما أبينها 00 
وليس فيها شاهد. 


ينظر: ديوان النابغة ص 2١85‏ خزانة الأدب 7/4؟١.,‏ الدرر 1855/7 لسان العرب .١75/7‏ 
(4) ينظر: معاني القرآن للفراء اإعمع. ا 
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ألياب الأول (الفصل الثالك) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


(المبحث الثاني) 
حذف ماله الصدارة 

قال السيوطي: (الحروف التي تدل على الإنشاء لها صدر الكلام, فلو جاز حذفها لجاز 
تأخيرهاء وما لم ير تأخيرها لم ير حذفها))”". 

ذلك أن الحذف - كما قال السمين الحلبي -: ((إضربتٌ من الاتساع, وبابّه أوسط 
الكلام وآخره. لا أوله؛ ألا ترى أنَّ (كان) تراد وسطاً وأخيرا, لا أَوَلة)2. 

والحذاف مع لزوم التصدر متناقضان؛ إذ أن الحذف يعني: الاطرَاحَ والإهمالَ؛ والتضديرٌ 
يعني: الاعتناء والاهتمام, فلا يجتمعان, وهذا فالأصل علمجواز حذف ما يلزم صدر الكلام. 

وقد وَرْدَ حذف ما له صدر الكلام, وذلك ف المسائل التالية: 
أولا. حذف إن الشرطة: 

ذكر أبو حيان أنه لا يجوز حذف أدوات الشرط لا (إث) ولا غيرها". 

وقال السيوطي: ((وجوّرَ بعضهم حذف (إث) الشرطية؛ لكن الجمهور على منعه, 
ولا يخوز حذفُ غيرها من أدوات الشرط إجماعاًح)9). 

وتمن جوَّرٌَ ذلك أبو علي الفارسي معللا له كما في قوهم: (لأضربتّه ذهب اريك ا 


تانيا. حذف (همزة) الاستفهام: 

اختصث (همزة) الاستفهام بجواز حذفها عن بقية أدوات الاستفهام. 

قال الدماميني: ((إنما يكون ذلك إذا كانت مفردة عما تدخل عليه وإلا فغيرُها 
من أدوات الاستفهام قد يحذف مع ما دخل عليه فيكون حذفه بطريق التبعيّة لا 0 
الاستقلال))"2. 


.ب/١7 حاشية السيوطي على المعني ق‎ )١( 

(؟) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 7510//9. 

(*) ارتشاف الضرب ؟851/9. 

(54) حاشية السيوطي على المغتي ق 8”"/| 

(5) ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي 95/١‏ /97-1/. 
(5) حاشية الدماميني على المغني 8/١‏ 7. 


الباءج الأول (الفصل الثالض) مسائل عامة متعلقة بلازم الضدر 

قال المراديٌ: ((ذهب قوم إلى أنَ حذّف (همزة) الاستفهام لأمْن اللنين اتيز 
الشعرء ولو كانت قبلَ (أم) المتصلة, وهو طاهز 5 سيبويه, وذهب الأخفش إلى جواز 
حذفها في الاختيارء وإن لم يكن بعدها (أم) ))”"©2 

قلست: وعَدَ حذقها ابن عصفور - حين أمن 1 اللبس - مسن ضرائر الشعر”", خلافا لما 
ذكره صاحبٌ كتاب "إعراب القرآن" المنسوب إلى الزجاج حيث أفردٌ بابا لحذف (همزة) 
الاستفهام, ذكرّ فيه أنَ حذفٌ (لمهمزة) في الكلام حسرً جسائزّ إذا كان هناك 
ما يدل عليه(" . 
ثالنا. حذف إل النافة في جواب القسيى و كذا إلا جواب القسم+ 

فيمًا حذف من حروف العاني (لا) إذا وقعت جوابا للقسم [وهي مما يلزم الصدر عند 
الجمهور] كقول امرئ القيس!©: 

فقلت عِيِنْ الله أبرحٌ قاعدا ولو قطعوا راسي ديت وأوصاي ! 

أي: (لا أبرح). ومنه في السنزيل قوله تعالى: «إقالوا تا لَه تفتؤ تذكر يُوسشف4. 

وقد حذفت (اللام) من جواب القسم كما حذفت (لا)» وذلك من جواب مقن 
وضحاها.... قد افلح من زاح 800. 

وحذف (اللام) من جواب القسم جائزٌ في سعة الكلام. كما نصّ عليه ابنُ عصفور' 

وهو الظاهرٌ من كلام الفرَاو””. 


الك 


.58 الجني الداني للمرادي ص 4 ”, وينظر: رصف المباني للمالقي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١848‏ . 

(”) ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١/97ه8‏ 1-7" 

(4) البيت من الطويلء ينظر: ديوان امرئ القيس ص #7. وينظر: خزانة الأدب 318/4 الدرر 757/4؟. 

(6) يوسف: 86. 

(5) الشمس: 4-9. 

(7) ينظر: أمالي ابن الشجري 40/7 ١41-1١‏ ابن يعيش 417/54. المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر 
5 ا 

(8) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص 185. 

(9) ينظر: معاني القرآن للفراء 5/17 8. 


بن 


لباب الأول (الفحل الثالك) مسائل عامة متعلقة بلازم الضدو 
رابع حذف وما النافة: ظ 
ورد حذفٌ (ما) النافية [وهي مما يلزم الصدر إجماعا عند البصريين] في قول الشاعر”") 
لعَمْر أبي دَهْماءَ زاكت عزيرَة على قومها ما قَمَلّ الرََّدَ قادٍحٌ 
وذكر ابن عصفور أنه من ضرائر الشعرء وهو قليلٌ جد”. 
خامسا. حذف ضمر الشأن. 


ورد حذفْ ضمير الشأن إذا كان اسما ل (إنْ) في نحو قول الشاعر”© 


وقيده ابن عصفور بالضرورة, خلافا لمع تعلبَ حذقة مطلق*©. 

وهذا مجمل ما ورد فيه الحذفٌ منصوصا عليه لما يستحق صدر الكلام؛ وهو خارج' عن 
قياس لزوم التصدر. 

والذي يظهر تقييده بالضرورة إلا في باب القسم, » كما قال الشلوبين: (رحذف حرف 
المعنى غير جائز إلا ما جاء من ذلك في القسم)) ©. 
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)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لتميم بن مقبل؛ ينظر: ملحق ديوانه ص 98 "؛ وينظر: خزانة الأدب 11//4؟, 
الدرر 5//ا11؟. 

(؟) ضرائر الشعر لابن عصفور ص .١856‏ 

زضة صدر بيت من الخفيف» وتحامه: عه 24 تامش وي سعط كيب ره 4 يلق فيها جآذراً وظباء. 
وهو للأخطلء ينظر: خزرانة الأدب 57//١‏ 4: شرح شواهد المغني ؟/53748. 

(4) ضرائر الشعر لابن عصفور ص .١198‏ 

(5) ينظر: مجالس ثعلب ص 9؟". 

(5) شرح الجرولية للشلوبين ؟/0١/الا.‏ 


؟م 


ألباب الأول (الفصل الثالثم) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 
(المبحث الثالث) 
الزيادة وعلاقتها بالصدر 

قال ابن جني: ((والخروف إنها تزاد لضرب من ضروب الاتساع, فإذا كانت للاتساع 
كان آخخر الكلام أولى بها من أوله؛ ألا تراك لا تزيد كان) مبعدأة, وإنها تزيدها 
حشوا وآخرا))”". ش 

وقال أبو علي الفارسي: ((وحكم ما تلغيه أن توسطه ولا تبدئه؛ لأن الملغي غير 
معتل به))20. 

وذكر الزمخشري أن الحروف التي تزاد هي: (أنأ) و(ما) و(لا) و(من) و(الباء)"”. 

قال ابن يعيش: ((الزيادة” والإلغاء من عبارات البصريين؛ والصلة والحشدٌ من عبارات 
الكوفيين» ونعني بالزائد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى» وجملة الحروف 
التي تزاد هي هذه الستة))©). 

قلت: ولم ترد الزيادة مع التصدر إلا في: (ما) و(لا) و(الباع؛ مفرداً كلا في موضع. 

ولما كانت زيادة (كان) مشروطة بعدم تصدرها؛ ذكرتها في الموضع الأول. 


أو" زبادة إكان): 

ركان) وإن كانت مما لا يلزم الصدرء شأنها شأن بقية الأفعال, كما أشار إلى ذلك 
الرضي””: إلا أنها تختص من بين سائر أخواتها - على الرأي الراجح - بجواز زيادتهاء 
بشرط أن لا تقع صدراً في جملتهاء كما أشار إليه ابن جني سابقاء وكما نص عليه النحأة". 


."١5/١ الخصائص لابن جني‎ )١( 

(؟) البصريات لأبي علي الفارسي 810/5/17. 

() المفصل للزمخشري ص ؟١١".‏ 

(5) ابن يعيش 1748/8ء وينظر: الأشباه والنظائر 89/١‏ 4. 

(5) ينظر: شرح الكافية للرضي ؟7//ا5 ". 

989 شرح ابسن النناظم ص‎ 2184-١688 ينظر: البصريات 875/9 إصلاح الخلل للبطليوسي ص‎ )١( 
5 .786/١ المطالع السعيدة للسيوطي‎ 741/١ الأشثموني‎ 


وف 


لباب الأول (الفصل الثالض) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 
وإليه أشار ابن مالك في خلاصته بقوله: 
وقد تزاد ركان) ف حش و ك.: زما كان أصح علم من تقدماع | 
قوله (في حشو): خرّج الأول لأنه محل الاعتناء, والآخسر؛ لأنه ممط الفائدة, خلافاً 
للفراء في جواز زيادتها آخراء وأفهم تخصيص الحكم ب (كان) بلفظ الماضي ادر 
زيادتها بلفظ المضارع] أنَّ غيرها من أخواتها لا يزاد. ْ 
وهو كذلك إلا ما شد من قوهم: (ما أصبح أبردها) و(ما أمسى أدفأها), يروي ذلك 
الكوفيون؛ وأجاز أبو علي زيادة (أصبح) و(أمسى). وأجاز بعضهم زيادة سائر أخواتها 
إذا لم ينقض المعنى, كما نص على جميع ذلك النحاة"©. 
ثانا زبادة الب 
وردت زيادة (الباء) وهي متصدرة في قوشم: (يحسبكَ درهم)» واستدل بهذا 
الدماميني على أن الزيادة لا تفيد اطراح الشيء مطلقاً كما ذكر ذلك ابن هشام؛ حيث 
قال: ((وإنا تفيد التأكيد والتقوية, أو تحسين اللفظ وتريبئه؛ نعم لازم الريادة غالبا 
استقامة الكلام عند طرح المزيد)). 
وتعقبه الشمني بأن مراد ابن هشام أن زيادة الشيء تكسبه غالياً صحة الاستغناءا عنه. 
وذلك ظاهر”". [ 
وذكر الأمير أن زيادة (الباء) مع التصدر جاء على غير قياس» حيث قال: («(ولك 
أن تقول: (الباء) خارجة في ذلك عن الأصلء فلا يقاس 000 
ثانا زبادة رمم النافة: 
قال المرادي: (( (ما) لا تكون زائدة في أول الكلام؛ لأنها ضد الاعتناء الذي بين لى 
وإن كان يحكى ذلك عن العرب, فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليم). 
)١(‏ ينظر: الارتشاف لأبي حيان 45/7: منهج السالك لأبي حيان ص 8/8: شرح المرادي على الألفية 
(توضيح المقاصد) 5/١‏ . #-لا. #ء حاشية الخضري ١115/1-/ا11.‏ 
(؟) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 81/9. 


(*) حاشية الأمير على المغني .5١1/١‏ 
(4) الجنى الداني للمرادي ص 577 . 
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البابه الأول (الفصل الثالتك) مسعائكل عامة متعلقة بلآزم الصدر 


لفق 


وجَعَلَ ابن عصفور زيادة (ما) من ضرورات الشعر القليلٍ الوقرع 
5 إبعا زبادة 89 النافية: 
نص النحاة على أنَّ (لا) النافية لا تزاد صدراً في الكلام بل حشواًء كما أن زيادة (ما) 
النافية وركان) كذلك”". 
وقد ورد ما ظاهره الزيادة [الصلة] في القرآن, كما في قوله تعالى: إلا قم يوم 
القيامَة2"74: و طلا أقب قِسِمٌ بِهَدَا البَلد4). 
قال الهروي: ((فأما قوله عز وجل ظالآ قم بيوْم القياقة» وطلا يم بهذا 1 
وما أشبه ذلك. فقال البصريون والكسائي وعامة المفسرين 6 معناه: أقسمء و(لا) زائدة, 
وأنكر الَرَاءُ هذا القول؛ وقال: لا تكون (لا) زائدة في أول الكلام)'. ظ 
قلت: وما عزاه إلى الفراء صحيح, وأما عزوه إلى عامة المفسرين الحكم بالزيادة فبحل 
نظر) لما سيأتي. ١‏ 
0 النحاة أن الفراء لا يرى زيادة (لا) متصدرة في أول الكلاو". ْ 
قال الفراء: (روقوله: إلا َنِم بِيَوْم القيَامَة..4 كان كغير من النحويين يقولون: 
(لا) صلة, ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح؛ ا 
جَحدٍ من خبر لا جحد فيه))”"'ن وأقره على ذلك النحاس””. 
ويُلحظ كما قال القوزي: (رأنَ الفراءً اخمارٌ مصطلح الصلة ليطلقه على الزيادة 
في القرآن الكريم تأذباً وتورٌعم)". ٍ 


.556 ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني لابن هشام 55/١‏ ؟. 

.١ القيامة:‎ )"( 

١ البلد:‎ )5( 

() ينظر: الأزهية للهروي ص ١87‏ . 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري 0# التصريح اا 

() معاني القرآن للفراء ٠17//‏ 27 وينظر: معاني الفراء .١49/:11//# ,/١‏ 
(8) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ه/لالا. 

(8) المصطلح النحوي للقوزي ص 179 . 


الباب الأول (الفصل الثالف) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


وقد وقع خلافٌ بين المفسرين في قوله تعالى: ا أَقَسِمٌ بيَوْم اليَامَةك كما قال 
ابن عطية: (( (لا) اختلف في تأويلهاء فقال ابن جبير: (لا) استفتاح كلام بمنزلة (ألا)... 
وقال أبو علي الفارسي: (لا) صلة زائدة.... ويعترض هذا بأن هذه في ابعداء الكلام 
ولا تراد (لا) ونحوها من الحروف إلا في تضاعيف الكلام, فينفصل عن هذا بأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة؛ وهو في معنى الاتصال فجاز فيه هذ/)2©. ْ 

وهذا التعليل هو ما علل به الزجاج وغيره"". 

وقد حكى الخلاف في الحكم بزيادتها السمين الحلبي في "الدر المصون" حيث! قال: 
((واختلفوا فيها على أوجه. أحدها: أنها نافية... والثاني: أنها مزيدة» واعترضوا بأنها إنها 
تزاد في وسط الكلام لا في أوله: وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه 
ببعض, والاعنراض صحيح؛ لأنها لم تفع مزيدة إلا في وسط الكلام: لكن الجبواب 
غير سديد)70. ٍ 

ويفهم منه ترجيح عدم الحكم بزيادتها؛ لأنها متصدرة. 

وهو ما رجحه الشيخ عضيمة في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"9). 

وهو ما ذكره المالقي قبله, إذ جعلها في هذه الحالة جوابية وليست مزيدة لتصدرها؛ كما 
وضّح ذلك في ”رصف الباني"7. 

وبه يعلم أن في المسألة خلافاً. وهو مخالف لما ذكره سابقاً الحروي. 

والحكم بزيادة (لا) النافية متصدرة من غير تأويل هو ما عليه الجمهور, خلافاً لما ؤكره 
الدماميني من قياس (لا) النافية على (الباء) في جواز الزيادة مع التصدر". ْ 


.5٠51/8 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 117/7١؛‏ ابن يعيش 175/8, وينظر: لسان العرب لابن مُنظور 
55-56 4. 

(*) الدر المصون للسمين الحلبي 4/5 7 4: وينظر: 00 85 

(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة ؟/285ه-#مرم ,7517-989/1١‏ 

(5) ينظر: رصف المباني للمالقي ص 550-185. 

(5) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/63. 


5م 


البابيه الأول (الفصل الثالث) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 
مسألة أجنبية: 

قال النحاس في "إعرابه للقرآن": ((وممَعَ سيبويه أن يقال وَدَعَء قال: ال عنه 
01 قال أبو جعفر: والعلة عند غيره أن العرب تستنقل (الواو) في أول الكلام لنقّلهاء 
يدل على ذلك أنها لا توجد زائدة في أول الكلام وتوجد أختها (اليساء. 
نو: (يعلمم ))20". 


2 


والحاصل أن الحكم بزيادة المتصدر قل من الحكم بحذفه. وإن كان الأصل في الزيادة 
والحذف التساوي. : 

وقال السيوطي: («القياس يقتضي عدم حذف حروف المعاني» وعدم زيادتها؛ لأن 
وضعها للدلالة على المعاني» ذا تدك عر دفي باس الذي ممه الدا رن كه 
بزيادتها ناقّى ذلك وضعها للدلالة على المعنى؛ ولأنهم جاءوا بالحروف اختصاراً عن الجمل 
التي تدل معانيها عليهاء وما وضع للاختصار لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزيادته. فلهذا 
مَذهبُ البصريين إلى التأويل ما أمكن؛ صيانة عن الحكم بالزيادة أو الحذف))70. 


2 27603 263 


(01) ينظر: الكتاب .4/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 59/8 ؟. 
(*) الأشباه والنظائر 9/8/١‏ 


يفن 


الفصل الرابع 
في إطار الجمل النحوية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
مفهوم الجملة وأنواعها. 
المبحث الثاني: 
ما تصدر به بعض الجمل النحوية. 
المبحث الثالث: 
التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل. 
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الباب الأول (الفسل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 
(المبحث الأول) 


مفهوم الجملة وأنواعها 

مفهوم اللملة: 

قال السيوطي: (الجملة قبل: ترادف الكلام» والأصحٌ أعم؛ لعدم شرط الإفادة))20. 

ومرادفتها للكلام - أي: الكلام النحوي - يلزم منه اشتراط أربعة أمورء وهي التي 
اشترطها النحاة في الكلام النحوي. وهي كوله: 

لفظاً: أي: مشتملا على بعض الحروف الهجائية: إما تحقيقاً: كزيلر, أو تقديراً: كالضمير 
لسار ١‏ 

مركباً: من كلمتين فأكثر. 

مفيداً: أي: فائدة يحسْنُ سكوت السامع عليهاء فلا يسأل عن المعنى مرق أخرى. 

بقصد الإفادة: فيخرج كلام النائم والسكرات: فلا يُعذَّ كلامه كلاماً عند النحاة "© ؛ 

وم يشترط في الجملة الإفادة» فلهذا عمَّمَ عمُمّ السيوطي مدلوهًا على مدلول الكلام. 

وعرّف ابن هشام الجملة بقوله: والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك (قَامَ زيد), والمبعداً 
وخبره ك (زيدٌ قائمٌ)» وما كان بمنزلة أحدهما نحو: (ضرب اللضٌ) و(أقائمٌ الزيدان) وركاتٌ 
زيد قائما) و(ظنطئة قائما). 

وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما توهمه كثير من الناسء وهو ظاهر :قول 
صاحب المفصل؛ فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة". 

والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافهاء وهذا تسمعهم يقولون: 500 
جملة الجواب. جملة الصلة» وكل ذلك ليس مفيداء فليس بكلاهم». 


75/١ همع المرامع‎ )١( 
78-١55 للتفصيل ينظر: في بناء الجملة العربية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص‎ )7( 
78-175 للتفصيل ينظر: في بناء الجملة العربية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ص‎ )"( 
."5/١ همع المرامع‎ )5( 


ب 


الياب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال الدماميني - بعد أن نقّل تعريف ابن هشام للجملة -: ((ولو قيل: الجملة لفظ 
يستقل بالإفادة, في الحال أو في الأصل, لكان حسناً... ويمكن عند إرادة زيادة التوضيح أن 
يقال: الجملةً ما انتظم من مبتدأ غير وصف وخبر باقي الحكم أو مسوخه بحرفء أو من 
مبتدأ صف ومرفوعه؛ أو من فعل تام ومرفوعه؛ أو من فعل ناقص ومعموليه. وهذا فيه 
طول لكن لا بأس به طلباً لزيادة البيان))7©. 

وتعريفه الأوّل أُوْنَ؛ ذلك أن تعريفه الثاني للجملة لا يعدو كونه وصفا لأنواع الجمل 
الابعدائية» وليس تعريفاً جامعا مانعاً. 
أنواعهاء 

اختلف النحاة في تحديد أقسام الجملة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها قسمان: اسمية وفعلية” 

وإليه ذهب الجمهورء كما سيأتي. 

القول الثاني: أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: اسمية وفعلية وظرفية 

وهو ما رجّحه ابن هشام في "لني" والسيوطي في "همع افوامع””"؛ بداء على رأي 
الأخفش: الذي يرى أن ما صدّر بظرف أو جار ومجرور هو قسم ثالث من الجمل» غير 
الاسمية والفعلية؛ وهو ما رجحه أبو علي الفارسي7”". 200 

القول الثالث: أنها منقسمة إلى أربعة أضرب: اسمية» وفعلية» وظرفية» وشرطية. 

وهذه هي قسمة أبي علي الفارسي؛ كما نص على ذلك ابن يعيش حيث قال: ((ؤهذه 


زفق 


قسمة أبي علي: وهي قسمة لفظية)) 
وقد ذكرها أبو علي في "الإيضاح"0 وإليه ذهب بعض النحاة), 


)١(‏ ينظر: تعليق الفرائد للدماميني //ا/ا-4ل/ا. 

(١؟)‏ ينظر: المغني ؟5/7/ا”, همع الشوامع ."0/-85/1١‏ 

(5) ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص .1٠١4-1١48‏ المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر 
دسففة 

(4) ابن يعيش .8/8/١‏ 

(0) ينظر: المقتصد شرح الإيضاح لأبي عليء لعبد القاهر الجرجاني ١/7/8-5114؟.‏ 

(5) ينظر: الإرشاد للقرشي ص 2١١4‏ شرح الأأفوذج ص 5/8, إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 0-18 ؟. 
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الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال ابن هشام: ((وزاد الزمخضري وغيرُه الجملة الشرطية؛ والصوابٌ أنها من قبيل 
الفعلية))2"0. ا 0 

والحقيقة - كما قال ابن يعيش - أن الْجملَ ضربان: فعلية واسمية؛ لأنَ الشرطية 
في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين: الشرط:فعل وفاعل؛ والججزاء:فعل وفاعلء والظرف 
في الحقيقة للخبر الذي هو (استقر) وهو فعل وفاعل”". 

وهو ما رجحه أيضاً ابن الحاجب في "شرح المفصل” والشيخ عبد القاهر في "شرح 
الإيضاح" لأبي علي". ظ 

وقد وقع الاضطراب في الجملة الظرفية» هل هي من قَبِيل الجملة الفعلية أو الاسمية؟ 
فذهب الجمهور إلى أنها من قبيل الفعلية.. كما ذكر ذلك ابن الحاجب وابن يعيش والشيخ 
عبد القاهر؛ كما تقدم. ْ 

إلا أن الدسوقي قال في حاشيته على "المغني": ((ولكن في الحقيقة أنَ الظرفية ترجبع لما 
قبلها من الاسمية والفعلية؛ لأنك إما أن تقدر عامل الظرف (كائن) أو (استقر)» 
فعلى الأول: تكون اسمية؛ وعلى الثاني: تكون فعلية))2). 

وما قاله الدسوقي غيرُ بعيد, وليس ذلك كبيرٌ خلافي؛ لأن المقصود حصر الجمل 
في نوعين: الجملة الاسية والجملة الفعلية. 
أول المملة الاصية: 

هي الجملة التي صدرها اسم, والمراد بالصدر: المسند أو المسند إليهء ولا عبرة بما تقدم 
عليهما من الحروف"7”. 


(1) المغني 275/7 وينظر رأي الزمخشري في المفصل: ابن يعيش »88/١‏ الإيضاح في شرح المفصل 
لابن الحاجب 0188-١/413//١‏ نو المعاني د/ أحقد الجواري ص .1١9-1١8‏ 

(؟) ابن يعيش: .45-484/١‏ 

(*) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .188-1١417//١‏ المقتصد شرح الإيضاح ١//1078-51/1؟.‏ 

(4) حاشية الدسوقي على المغني ؟/ه". 1 

(ه) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 2١84/١‏ همع الهوامع للسيوطي 7/١‏ شرح قواعد الإعمراب 
لابن هشام, للكافييجي ص .9/١‏ 
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لباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النخوية 


قال أبو حيان: ((فالاسمية يندرج فيها المصدّر بحرف عامل في الميعدأ كل (ما) الحجازية 
وزإت) )00". ئ 

واللجملة من نحو: (أقائم الزيدان) عدها السيوطي اسمية0). 

قال ابن عصفور: ((لا يضر تقدم أداة استفهام أو أداة نفي, نحو: (ما أحدٌ قائه) ))(". 

وقال الدماميني: ((قولك: (مَْ قاة؟) أصله: أقام زيدٌ أم عمرو أم خالدٌ إلى غير ذلك..؛ 
وذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى؛ لكونه متغيراًء فيقع فيه الإبهام ولما أَرِيدَ الاختصار 
وضعت كلمة (من) دالة إمالاً على تلك الذوات المفصّلة هناك؛ ومتضمنة لمعنى الاستفهام: 
وبهذا التضمن وجب تقديمهما على الفعل» فصارت الجملة اسعية في الصورة؛ لعروض تقدم 
ما يدل على الذوات, وفي الحقيقة هي فعلية9) , 

وهي في اصطلاح النحاة اسعية؛ لتصدرها باسم؛ وهو (من) الاستفهامية. 
ثانا اللملة الفعلية: 

وهي الجملة التي صدرها فعل» ولا عبرة بما تقدم عليه من الخروف» فجملة (مَااً قمتَ) 
فعلية” 2 ويسدرج في الفعلية - كما قال أبو حيان - المصدرة برف أو اسم شرط 
أو معمول للشرط". ! 

وذكر ابن هشام أن المراد بصدر الجملة: المسند أو المسند إليه. فلا عبرة بما تقندم 
عليهما من الحروف.... والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصلء فالجملة من نحو: (كيف جاء 
زيدً) ونحو قوله تعالى: طفَفَرِيقاً كدَبتُم وقرِيقا تقثُلونَ...04 فعليةٌ؛ لأنَ هذه الأسماء ف نبة 


التأخير 


)١(‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان ؟/49. 

(؟) همع الموامع كيه 

(") شرح الجمل لابن عصفور 0/١‏ 5". 

(5) تعليق الفرائد للدماميني «/م/-9. 

(5) ينظر: همع الهوامع 28/١‏ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص ١0ا-"الا.‏ 
(8) ارتشاف الضرب 9/5 4. 

7 البقرة: 817 

(8) المغني 5//, همع الهوامع "8/١‏ شرح قراعد الإعراب ص ”الا. 


ث 


اليا الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وإنها لزم تقديم ما كنحو المثال الأول؛ لكونه اسم استفهام؛ وهو ما يلزم صدر الكسلام 
وإلا ف ركيف) في محل نصب على الخالية: كما قال أبو حيان في "شرح التسهيل": 
((بعضهم يزعم أن انتصاب (كيف) على الظرف, والدليل على أنها حال جوازٌ إبدال الخال 
منهاء نحو: ركيفٌ قامَ زيد ضاحكاً أم باكيا؟) ))2"0. 

وجاز تقديم المفعول كما في الآية. 

وقد يلزم تقديمه إذا كان مما له الصدارة» وسيأتي في الباب الثالث إن شاء الله. 

ورتبة كل من: الحال والمفعول به التأخيرٌ عن الفعل. 
مسألة: 

ذكر المبرد قبّحَ إضافة (إذ) إلى جملة صدرها اسم وعجزها فعل ماض'". 

وعلل لذلك المرادي بقوله: ((ما فيه من الفصل بين المتناسبين؛ ولذلك حَمسسيّ: 
(إذْ زد يقومٌ) ))”". 

قَسّم النحاة الجملة تقسيماً آخر: إلى جملة كبرى وجملة صغرى. قال ابن هشام 
في 'المغني“: ((الجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة, نحو: (زيد قامّ أبوة). 
(زيد أبوة قائم). 

والصغرى هي المبنية على المبتدأ. كالجملة المخبر بها في المثالين. 

وما فسرت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلامهم: وقد يقال: كما تكون مضدرة 
بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل» نحو: (ظنستٌ زيداً يقوم أبوة)2". 1 

وقال البطليوسي: (امجملة الكبرى هي: كل جملة لا موضع نها من الإعراب, والجملة 
الصغرى هي: كل جملة نها موضع من الإعراب؛ لأنّ كل جلة يُقدّر في موضعها مفرد فلها 
موضع من الإعراب؛ وكل جملة لايقدّر في محلهاالمفرد فلا محل ها من الإعراب))”*. , 


.ب/8٠١/ التذييل والتكميل لأبي حيان‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب //ا/31 48/5 ”". 

(") الجنى الداني ص 18177 

(4) المغني "8٠/7‏ وينظر: شرح قواعد الإعراب ص /الاء أعراب الجمل وأشباه الجمل ص 8-1١4‏ 7,. 
(ه) الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي ص 4". 


بر 


الياب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وما ذهب إليه ابن هثام والجمهور مغاير لما عليه ابن السيد البطليوسي؛ ذلك أن الجملة 
الابتدائية نحو: (محمدٌ قادم جملة كبرى عند ابن السيد؛ لأنها لا موضع ما من الإعزاب», 
بيدما الجمهور يشيرطون في الجملة الكبرى أن تكون متضمنة صغرى من تام معناهاء 
وهذا هو الأولى. 

وذكر النحاة أن الجملة الكبرى تنقسم إلى قسمين: ذاتٌ وجه واحد, وذاتٌُ وجهين. 

قال ابن هشام: ((ذات الوجهين هي: اسمية الصدر فعلية العجزء نحو: (زيدٌ يقومٌ أبوة). 
كذا قالوا))2". 

وهو ما ذكره ابن يعيش وابن مالكء؛ قال بن مالك في "شرح التسهيل": ((تسمى 
الجملة ذات وجهين إذا ابندأث ببعدأ. وخعمث بمعمول فعل؛ لأنها اسمية من جهتها الأولى: 
فعلية من جهتها الثانية))”". 

قال ابن هشام: ((وينبغي أن يراد عكس ذلكء نحو: (ظستُ زيداً أبوة قائم)؛ وذات 
الوجه نحو: (زيدٌ أبوهُ قائمٌ)؛ ومغله على ما قدمنا: (ظننتٌ زيداً يقَرمُ أبوة) )20 

ويفهم من نص ابن هشام أنَ ذات الوجهين هي: التي يختلف صدرها عن عجزها من 
حيث الامعية والفعلية» مع جواز أن يكون الصدر جملة فعلية كما جاز أن يكون انعية, 
وذات الوجه الواحد هي: ما اتحدت جملة الصدر مع جملة العجز من حيث الاسمية والفغلية, 
أي: من حيث نوع الجملة. 

وهذا هو ما نص عليه السيوطي في "شرحه لألفيته”" حيث قال: ((فإن اتحدث باغتبار 
الصدر والعجز فذات وجه واحد, أو اختلفت كاسمية الصدر وفعلية العجز أو بالغعكس 
فذات وجهين, وها مزيّة على الأولى؛ لإفادة فائدتين))©). 


)١(‏ المغني ؟/87". 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 847/7 ,١‏ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش 77/1, نتائج التحصيل في شرح 
التسهيل للدلائي 47/7 ..3٠١‏ 

5 المغني 87/9". 

(4) المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي) للسيوطي 48/١‏ وينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 777. 
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الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل الندوية 


نص ابن مالك في "التسهيل" - في باب الاشتغال - بقوله: ((وإن ولي العاطفة جد 
ذات وجهين, أي: اسمية الصدر فعلية العجزء استوى الرفع والنصبٌء. فتقول: وزيدٌ قامَّ 
أبوة» و(عمروٌ كلمّه) بالرفع الراجح على النصب؛ إن راعيت الجملة الكبرى» وبالنصب 
الراجح على الرفع؛ إن راعيت الجملة الصغرى))7". 

قال المرادي: (إذا وقع اسم الاشتغال بعد عطف على جملة ذات وجهينء وهي 
الابتدائية التي خبرها فعل نحو: (زيدُ قامَ): و(عمراً أكرمته) فيجوز الرفع لصدرهاء والنصب 
مراعاة لعجزهاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأنّ في كل منهما مشاكلة))". 


الصدو مدشأ تقسيم اللمل: 

كما سبق فالجملة الاسمية: هي التي صدرها اسم. والفعلية:هي التي صدرها فعلء 
والظرفية - عند من عدها قسما ثالثاً -: هي المصدرةٌ بظرف أو مجرور, وكذا الشرطية. 

واخْلفٌ في صدر الكلام من نحو: (إذَا قامَ زيذ فأنا أكرمُه) هل هو جملة اسعية أو فعلية؟ 

قال ابن هشام: ((وهذا مبني على الخلاف في عامل (إذا) [وسيآأتي تفصيله في أدوات 
الشرطع. 

فإن قلنا: جوابهاء فصدر الكلام جملة اسمية و(إذا) مقدمٌ من تأخير» وما بعد (إذا) متمّمٌ 
لها؛ لأنه مضاف إليه. 

وإن قلما: فعل الشرط و(إذا) غير مضافة, فصدر الكلام جملة فعلية, قدم ظرفها 
في قولك: (مَتى تقوم فأنا أقوه) ))'". 

وجعل ابن هشام احتمال الاسمية والفعلية ناشئا عن اختلاف التقدير, أو عمن اختلاف 
النحويين؛: وضرّب لذلك عشرة أمئلة 2 أوها:المسألة السابقة. 

وعلى كل فأساس التقسيم راجع إلى صدر الجملة كما تقدم. 


.411//١ ينظر: المساعد لابن عقيل‎ )١( 

(؟) شرح المرادي (توضيح المقاصد) ؟/4 4» وينظر: ابن يعيش 7/؟1-"ا", الارتشاف 0/8 .1١1‏ 

(") المغني 07"37/7//7 وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ؟/4 58-75" حاشية الأمير على المغني 47/7 
(5) ينظر: المغني ؟//1/1 ”78-8 


ه: 


لباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وقد اعنرض الدكتور محمد مهدي المخزومي على أساس تقسيم الجمل بناء على الصدر 
منها(". 

وما ذهب إليه وجهةً نظر ضعيفة: لي عليها عدةٌ ملاحظات: 

الأولى: أنه ذكر أن الجملة الشرطية اسمية في نظر النحاة» وليس بصحيح على الأرجح, 
بل هي من قبيل الفعلية, كما تقدم. 

الثانية: مرادٌ النحاة بالصدر - كما تقدم - المسند أو المسند إليه؛ لا المسند إليه فقطء 
كما عزاه إليهم. ٠‏ 

النالغة: خلافه لم ينتج عنه بديل مقبول» بل تقسيم النحاة الجمل على أساس الصدر ‏ منها 
- الذي هو محدذ وواضح - أولى من تقسيم الجمل من حيسث هدلول البات الذي ندل 
عليه الجملة الاسمية, ومدلولٌ التغير الذي تدل عليه الجمل الفعلية. 

وهذا الرأي ذكرثه على غير عادتي في الإعراض عن آراء المحدثين من النحاة؛ ذلك 
أن أساس تقسيم الجملة أنشأ كفيراً من الخدلاف. كما ضرب لذلك ابن هشام العديدٌ 
من الأمثلة, وقد تقدمث الإشارة إلى ذلك. 

ولكن هذه طبيعة النحوء فكثرةٌ الخلاف فيه غير مستغريق. 
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.87-88 ينظر: في النحو العربي د/ محمد مهدي المخزومي ص‎ )١( 


كك 


الباب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


(المبحث الثاني) 
ما تصدر به بعض الجمل النحوية 
وهو مجمل ما أورده النحاة حول الصدارة بمعناها العام في الجمل. 


أو ها تصدر به الملة الطالية: 


الجملة الحالية لا تخلوا أن تكون اسمية أو فعلية. 

فإذا كانت حجملة اسعية: فإنها ربط ب (واو) الال متصدرة أو بالضمير» أو بهما هنا 
إلا أن ربطها بالضمير وحده ضعيف, كما نص على ذلك ابن الحاجبء وقال الرضي: 
((اجتماعهما أولى في الربط))”"". 

وفصَّلَ الرضي في ربط الجملة الحالية بالضمير وحده. فلم يضعْفه إذا تصدّر الجملة 
الحالية, حيث قال: ((فإن كان الضمير فيما صدرت به الجملة سواء كان مبتدأً 
نحو: (خرجثٌ مع البازي علي سواذ)؛ فلا يحكم بضعفه مجردا عن (الواو)؛ وذلك لكون 
الرابط في أول الجملة... وإن كان الرابط في آخر الجملة... فلا إشكال في ضعفه 
وقليم)2". 

وقد تخلو الجملة الاسمية من الرابطين [(الواو) والضمير] عند ظهور الملابسة, 
نحو: (خرجت زيدٌ على الباب)» وهو قليل””. 

وإن كانت فعلية فهي لا تخلو من أن تكون منفية أو منبتة, فعلها في كل مضارع 
أو ماض. 

فإذا صُدْرت الجملة الحالية بمضارع مثبت امتنع تصدرها ب (واو) الحال؛ لأن 
المضارع المثبت على زنة اسم الفاعل لفظا وتقديره معنى» فيجب أن تكون مثله في ربطه 
بيصاحب الحال بالضمير فقط!*). 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي 999-9ء شرح الكافية الشافية لابن مالك 7/لاه لامها 
(؟) ينظر: شرح الكافية للرضي .7117-19191/١‏ 


(") شرح الكافية للرضي ١/؟511.‏ 
(4) حاشية الدسوقي على المغني 5/7 2, وينظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 4 ١؟.‏ 


فت 


الباب الأول (الفصل اللرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال ابن مالك في "شرح الكافية” : ((وتجسب (الواو) عند ذلك إلا في نادر من الكثلام: 
وإغا استحق المضارعٌ المنبتُ التجردّ عن (الواو)؛ لشدة شبهه باسم الفاعل... والجملة 
المصدرة بمضارع منفي, أو بماض مثبت أو منفي. فإن وقع شيء من ذلك حالاً جاز أن 
تصحبه (الواو) والضمير معاء أو أحدهماء ولم يجز أن يخلو منهما معا))0". 

إلا أنه لا بد في الجملة الحالية المصدرة ب (ماض) مغبت من (قد) ظاهرةٌ أو مقدرة؛ لأن 
لفظة (قد) تقرِّبٌ الماضي من حال التكلم, خلافاً للأخفش والكوفيين الذين لم يوجبوا (قد) 
ظاهرة أو مقدرة في الماضي المثبت مستدلين بنحو قوله("©: 

003030 ها انتفضّ العصفورٌ َلْلَهُ القطز 

وقوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صُدورهم...20004. 

قال الزبيدي: ((ولا يصح مذهب البصريين فيما قاله جماعة, وصحّح بعض المتأخرين 
مذهب الكوفيين))”2. 

وقال ابن هشام في "المغني": ((الاتفاق على أن الجملة الخالية لا تصدر بدليل 
استقبالع)20. 

وهذا من ضمن الشروط الأربعة للجملة التي تقع حالاً". 

قال الأشوني: ((وغلّطوا من أعرب (سيهدين) من قوله تعالى: «إنّي ذَاهِبٌ إلى بتي 


يهدين 004 حالاً)). 


(1) شرح الكافية الشافية لابن مالك 1/54-10/51/9. 

(؟) عجر بيت من الطويل؛ وصدره: وإني لتعروني لذكراك هرة 1 1 1 12101001101 
وهو لأبي صخر الذلي؛ ينظر: خزانة الأدب 4/7 8 7 الدرر 9/9/7 المقاصد النحوية 51//7. 

.,1٠١ الساء:‎ " 

(4) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي 211-71١5/١‏ ائتلاف النصرة للزيدي ص 14 ١86-1؟١.‏ 

(ه) ائتلاف النصرة ص 58 .١‏ 

(5) المغني لابن هشام 44/١‏ 7. 

(/) ينظر: الأساليب الإنشائية ص 84 

(8) الصافات: 59. 

(9) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ؟//1410. 


لت 


الباب الأول (الفصل الرابج) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وَتصدَّر الجملة الحالية بدليل الاستقبال مناف لزمن الجملة الحالية, قال الصبان: ((وقد 
ظهر باشتراط عدم تصدير الحال بعلم الاستقبال بطلانُ قول من قال: إن الجملة الشرطية 
تقع حالام)20. 

إلا أن بعض النحاة نقل نصا عن "المطول" في عدم مجيء الجملة الشرطية حالا له عبلاقة 
لصيقة بموضوع البحث. 

قال الشمَيٌ: (روفي "المطوّل": لا تقع الجملة الشرطية حالاً؛ لتصدرها بالحرف الذي له 
الصدر لا تكاد تُربط بما قبلهاء وإنما وقعت خبراً وصفة؛ لأن المبتدأ والمنعوت يطلبان الخير» 
والصفة أشد من طلب صاحب الخال لاء فيصرفان لأنفسهما ما فيه أدنى صلوح هما؛ لأن 
الخبر عمدة, والنعت عين المنعوت معنى, والحال فضلة منقطع عما قبلها. 

فإن أرِيدَ جعل الشرط حالاً جعل خبراً عن ضمير ذي الحال نحو: (جاءً زيدا وهو 
إن يسأل يُعط) ))”. كما سيأتي تفصيله في موضعه. 
مسألة: وواى الطال. وهل هي ا يلزم صدر الكلام؟: 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول ماهيتها: 

قال الأثهوني: ((وتسمى هذه (الواؤ) (واق) الحال: و(واو) الابتداعع)”". 

وذكر الصبان وغيره أنها سميت ب (واو) الابتداء؛ لأنها تدخل كثيراً على المبتتدأ وإن لم 
تلزمه. أو لوقوعها في ابتداء الحال7». 

وال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وسميت (واو) الابتداء؛ باعتبار أنه قد تجيء بعد 


الجملة الابتدئية» و(واو) الحال أعم من (واو) الابتداعع). 


.141//7 حاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 

(7) حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام على مغني ابن هشام) 2١74/7‏ وينظر: حاشية الأمير على 
المغني حاشية يس على التصريح دحضة 

(" الأششوني ؟/149. 

(4) حاشية الصبان 1834/7: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .170/١‏ المساعد لابن عقيل 58/7 . 

(ه) التذييل والتكميل 40/7 /ب. 


حت 


الباب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمغناها العام في إطار الجمل النحوية 


ذلك أن (واو) الخال الداخلة على الجملة الاسمية نحو: (جاءً زيل والشمش طالعة) هي 
التي تسمى ب (واو) الايعداء”"". 

قال المبرد: ((وهذه (الواو) التي يسميها النحويون (واو) الابتداى ومعناها: رإف) )70 . 

قال ابن هشام: ((ويقدرها سيبويه والأقدمون ب (إذ) ولا يريدون أنها بمعناهاء 
إذ لا يرادف الحرف الاسمّ, بل إنها وما بعدها قيد الفعل السابق. كما أن (إذ) 
كذلك))2. ْ 

وزواو) الخال ليست عاطفة وإنما هي على صورتهاء ولكن هل أصلها العطف أم لا؟ 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (واو) الخال ليست عاطفة ولا أصلها العطف» 
خلافاً لمن زعم من المتأخرين أنها عاطفة))'». 

قال يس: ((وتعقّب على أبي حيان بأن أصلها العطف ثم استعيرت لربط الحال 
بعاملها. كما أن (الفاء) أصلها العطف ثم استعيرت لربط الجزاء بالشرط))”» 

قال الرضي: ((وإنها ربطوا اجملة الحالية ب (الواو) دون اجملة التي هي خبر المبتدأ؛ فإنه 
اكتفي فيها بالضمير؛ لأن الخال يجيء فضلة بعد تمام الكلام؛ فاحتيج في الأكثر إلى فضل 
ربط فصدّرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للربط - أعني (الواو) التي 
أصلها الجمع - لتؤذن من أول الأمر أن الجملة لم تبق على الاستقلال))2"0. 

وقال المرادي: ((ومتّع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة ب (الواو) نحو: (والشمسش 
طالعة جاء زيد), ونص ابنْ أصبغ على أنه لا يمتنع عند الجمهور))7, 

قلت: وما ذكره ابن أصبغ يحتاج إلى تفصيل؛ ذلك أنْ الجملة الحالية المصدرة ب (البواو) 
لا يجوز تقديمها على عاملها وتصديرها عند الجمهور خلافاً للكسائي والفراء وهشام. 
هذا إذا لم يكن عاملها فعلاً. 
(1) المغني 65/9". 
(؟) المقتضب للمبرد 8/4؟1. 
(") المغني 9/9 ه«- 5" 
(4) التذييل والتكميل 0/9 ؟/ب. 
(©) حاشية يس على التصريح .899-8519/١‏ 
(5) شرح الكافية للرضي .7511١/١‏ 
(7) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ؟/89١-8١,.‏ 


الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمغناها العام في إطار الجمل النحوية 


وأما إذا كان العامل فعلاً فلا يمتسع تقديم الجملة الحالية المصدرة ب (الواو) حيشد 
عند الجمهور7"). 
والراجح ما ذهب إليه المغاربة من منع التقديم؛ لعدم الفرق بين كون العامل فعلاً 
أو غيرة. 1 
الفرع الثاني: هل هي لما له الصدارة:؟ 

هل يفهم من تسميتها ب (واو) الابتداءء وصرفها الكلام إلى معنى الابتداء”". ومنعها 
نصب الاسم بعدها على الاشتغال7”: أن لها الصدارة؟ 

قلت: لم ينص أحد من النحاة على أنها تما يلزم صدر الكلام؛ ذلك أنها وإن لرمت 
التصدير في الجملة الحالية إلا أنها ليست مما له الصدارة؛ لأن أصلها على الراجح العظف» 
وتسميتها ب (واو) الابتداء تقدم تعليله عند النحاة. 

وصرفُها الكلام إلى معنى الابتداء نتج عنه منع نصب الاسم بعدها على الاشتغال» لغلبة 
أن يكون ما بعدها مبتدأء ومنع النصب على الاشتغال - كما سيأتي - يكون دليلاً على 
لزوم الأداة صدر الكلام إذا كان الاسم المراد نفيه قبل الأداة وليس بعدهاء كما هو الخال 
الآن. 

سل إن (واو الححال لا يجوز أن تتصدر على الراجح: فلا يقال: (والشمسٌ طالعة” 
جاءً زيدً)» فهي مثل (والنيلَ سرث). 

والذي دعاني إلى ذكر هذه المسألة جماعي من بعض أساتذتي أنها ثما يلزم صدر الكلام. 

وإنما تصدرها اجملة الخالية كتصدر الحرف العاطف للجمل عليها في عدم تفويت 
صدارة ما بعدها. ش 

ولهذا كسرت همزة (إِنْ) إذا وقعت بعد (واو) الحال أو وقعسث في أول الجملة الحالية 
سيان”؟»» و(إِن) - مكسورة الهمزة - ما له صدر الكلام اتفاقاً. كما سيأتي. 


."/4 /أ.ب , همع الموامع‎ 8٠١/7 ينظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) نص على ذلك ابن جني في التصائص: ١1‏ ”47 . 

(*) ينظر: شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ١/7‏ 4: حاشية الخضري .178/١‏ 
(5) ينظر: المغني ؟/59/1. 


اه 


لباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام فنْي إطار الجمل النحوية 
ثانيا: ها تصدو به جهلة جواب القسم: 

جملة جواب القسم إما اسمية أو فعلية» والفعلية إما فعلها مضارع أو ماضء وكل .ذلك 
إما مثبت أو منفي. 

فالججملة الاسمية المنبعة: تصدر ب (إن) مشددة أو مخففة, أو ب (اللام). 

والاسمية المنفية تصدَّر ب (ما) معملة عند أهل الحجاز, مهملة عند بني تيم, أو ب (إن) 
أو ب (لا) النافية - على اختلاف أحوالها - 

وقيل: إنها لا فى إلا ب (ما) وحدها©. 

والجملة الفعلية إذا كان فعلها مضارعاً مثبتا فالأكثر تصديره ب (اللام) مصاحبة ل (نون) 
التوكيد إذا كان المضارع دالا على الاستقبال, إلا أن تدخل (اللام) على متعلق للمضارع 
مقدم عليه نحو قوله تعالى: ولي مم َو ْمَل | لَه ْشَرُوَ4”", فإنه يصدر ب (اللام) 
فقط دون مصاحبة (النون), وكذا إن دخلت (اللام) على حرف التنفيس نحو: (والله لسوف 
أخرج)» فلا يؤتى ب (النون) لانفصال اللام عن النون. 

ويقل عدم تصدر المضارع ب (اللام) استغناء ب (النون) كما في قول الشاعر©»: 

وقعي ل مُرََ أنَآرَنُ نه قَرْحغ وإِث اخاكُمٌ م يُقصّد 
ولا يبوز عند البصريين الاكتفاء ب (اللام) عن (النون) إلا في الضرورة. 
والكوفيون أجازوه بلا ضرورة؛ وحكي عن أبي علي موافقتهم كما في قوله: 


تألى ابن أؤس حَلْفَةُ ليَرَدّني ‏ إ لى نسو كانهن مفائدٌ 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟748/5": وينظر: شرح الكافية الشافية لاسن مالك 847/9؛ التذييل وكير 
5/4 ة/بء همع الموامع 1417/4 ؟. 

(؟) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 8/7 ه, .78617/١١‏ 

(”*) آل عمران: 88 .١‏ 

(4) البيت من الكامل: وهو لعامر بن الطفيل؛ ينظر: ديوانه ص 55 وينظر: خزانة الأدب 50/٠١١‏ |شرح 
شواهد المغني 5/9 47. الدرر اللوامع 75/4؟. 

() البيت من الطويلء وهو لكثير عزة. ينظر: ديوانه ص 277٠‏ وينظر: السدرر 18/7 المقاصد لنحوية 
شيدلة ا 
وقيل: لزيد الفوارسء ينظر: المرزوقي ص /281ه8/8-8ه. 


إن 


الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


هذا إذا كان المضارع دالاً على الاستقبال. 

وأما إذا كان دالاً على الحال» فيجب الاكتفاء ب (اللام) ولا يُوْتَى ب (الدون)؛ لأنها 
علامة استقبال0"). 

وأما إن كان الفعل المضارع منفياً فيجوز نفيه بكل من أحرف النفي الثلاثة» وهي: (ما) 
و(إث) ولا" 

ولا يجوز نفي المضارع ب () و(لا) و(لن) في جواب القسم إلا نادر'”, كما سيأتي 
يانه في الباب. الثاني في فصل مستقل, بعنون: (الحروك. التي بتلقى بها القسم). 

أدرس ذلك من حيث لزوم التصدر وهي درامة تحليلية مغايرة لما هو هناء والتي هي 
أشبه بالدراسة الوصفية 

وإن كان الفعل ماضيا مثبتاً فيصدّر ب (اللام)» والأَلى الجمع بين (اللام) و(قدم. إلا إذا 
كان الفعل الماضي جامدا فلا تدخله (قد). 

وإن كان الفعل الماضي منفياً فهو لا يُصدّر منفيا إلا ب (ما) وحدها؛ لأنه إذا نفي ب إن 
أو ب (لا) انقلب إلى معنى المستقبل7'». 

فتلخّص من هذا أن الحروف التي تصدر بها جملة جواب القسم: 

حرفان في الإثبات مجمع عليهماء وهما: (إنْ) و(اللامم - وتسمى (لام القسم) -. 

وحرفان في النفي مجمع عليهاء وهما: (ما) و(لا)"2. 

والصحيح أنها ثلاثة بزيادة (إث) النافية» كما نص على ذلك الرضي وابن مالك7"©. 


(1) شرح الكافية للرضي 7/م 6-1 م#م. 

(؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك 847/5 همع اشوامع 47/4 27 الأساليب الإنشائية ص .١548‏ 

(”) شرح التسهيل لابن مالك 07/7 017-19 7 شفاء العليل للسلسيلي 7/-541-55, الرضي ؟/834*. 

(4) بنظر: المقتضب 5/7" "ء شرح الكافية الشافية لابن مالك 4/7 ١-81‏ 88, الرضي ؟/9 "85-81" 

(5) ينظر: شرح الجصل لابن عصفور 85/١‏ 1, المقتصد 858/5 الهمع 47-5847/4 1 ابن يعيش 
8 إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه ص .4١‏ التخمير لصدر الأفاضل 2589/4 

كشف المشكل للحيدرة اليمني ص 5/اه-١٠8ه.‏ 

(1) ينظر: الرضي على الكافية 75/7”, شرح التسهيل لابن مالك 2305/7 1 النافية 

لابن مالك 857/7. 


ون 


الباي الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وهناك بعض الأحرف المختلف في تصدرها لجملة جواب القسم وهي: 

(أن) - مفتوجة الهمزة - كما نسب ذلك إلى المبرو"). 

و(لام) التعليلء كما نسب إلى الأخفش وغيره””. 

و() و(لن) النافيتان» كما أجاز ذلك ابن مالك على ندرته"". 

و(بل) الإضرابية: كما ذكره بعض البحاة؟. 

وسيأتي دراسة ذلك تفصلاً في غير هذا الموضع. 

وذكر ابن الحاجب أن تلقي القسم بأحد الأدوات المتقدمة مخصوص بالقسم 
لغير الاستعطاف, قال في "شرح المفصل": ((قوله (ويُتلقنَى القسم...) وذللك للتنبيه 
على أن ما يذكره بعده هو الذي جيء بالقسم تأكيداً له وهذا مخصوص بالقسم 
لغير الاستعطاف, وهو الشائع الكثير. 

وأما القسم للاستعطاف فإنما يكون ال لداعل ماني كل فر 
(أقسمثث عليكَ لا فعلتٌ) ورألا فعلت) )20 

ولعل مراده بالقسم لغير الاستعطاف هو القسم المراد به: تأكيد الإخبار, والقسم 
للاستعطاف المراد به تأكيد الطلب. 

يفهم هذا من نص ابن الحاجب نفسه في "أماليه" حيث قال: ((القسم باعتبار 5 
على ضربين: 

تأكيد للإخبارء وتأكيد للطلب. فتأكيد الإخبار: جوابه جملة خبرية بأحد الحروك.... 
وتوكيد الطلب: جوابه جملة طلبية من أمر أو نهي أو استفهام, كقولك: (بالله أخبرني) 
وروبحياتك زرني) )»00 


.081/5 ينظر: البحر المحيط 377/5, التبيان في إعراب القرآن 881//9» خزانة الأدب‎ )١( 
."7”//7 (؟) ينظر: شرح الكافية للرضي‎ 

(”) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١17//‏ 27 التخمير 7817/5. 

(“' ينظر: التذيبل والتكميل 4/4 ه/أ.)ب. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل 4/7 17-99" 

(5) أمالي ابن الحاجب 48/4. 


إن 


الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل ع 
تان الخملة الخرية- 

ججملة الخبر يجوز أن تككون اسعية أو فعلية إلا أنه يشرط في ذلك ألا تكون الجملة الخبرية 
مصدّرة بحرف النداء أو (لكن) أو (بل) أو (حتى) بالإجماع0"©. 

ويشترط في الجملة الخبرية اشتمالها على رابط يربطها بالمبتدأء والمبعداً لا يكون جملة 
كما ذكر ذلك ابن الحاجب في "أماليه" وعلل له" 

ويجوز حذف الرابط من جملة الخبر في كل اسم له الصدر, نحو: (كم) و(أي)؛ وغير 
ذلك ثما يلزم الصدارة. 

وحكي هذا عن الفراء أيضاء ووجهّه بأنه إذا نزم الصدر كثر فيه الرفع. 

وقلّ كونه مفعولاً به فأجريّ على الأكثر من أحواله بخلاف ما يتقدم ويتأخرء كما نص 
على ذلك السيوطي9). 
رابع #جلة جواب الشرط: 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تصدر (الفاع) لواب اللشراطء 

تصدر (الفاء) جواب الشرطء إذا لم يصلح الجواب لأن تليه أداة الشرطء أي: إذا ل 
يصلح لأن يكون شرط؛ء فإنّهِ يحب تصدره ب (الفاء) الرابطة لجواب الشرطء وذلك إذا كان 
- كما قال ابن الناظم -: ((جملة اسمية أو فعلييَةَ طلبية» د أومقروناً 
ب (السين) أو (سوف) أو (قد)» أو منفيا ب (ما) أو (لن) أو (إن) )0 

باستشناء (لا) و(م) في المضارع. 

قال الرضي: ((وتجب (الفاء) أيضا في كل فعلية مصدرة بحرف سوى (لا) (وم) 
في المضارع))20. 


.١ 5/9 همع الموامع‎ .505/١ ينظر: المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي له)‎ )١( 
.55/4 ينظر: أمالي ابن الحاجب‎ )7( 

() همع الهوامع ؟//11. 

(4) شرح ابن الناظم على الألفية ص ./٠1١‏ 

(8) شرح الكافية للرضي ؟/51؟. 


نات 


ألياب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوبة 


أما المضارع المصدّر ب () فلا تدخله (الفاء), نحو: (إن ضربسني م أضربّك؛ لأنَ له 
مناسبة لفظية للشرط وأيضا معنوية» وذلك لانقلابه إلى المستقبل بكلمة الشرطء فلم 
يحتج إلى (الفاع). 

وأما (لا)النافية فيجوز مصاحبة (الفاء) الفعل المنفي بها وعدمه. كما أشار إلى ذلك 
الرضي وعلّل و20 
وهذه (الفاء) الرابطة لواب الشرط واجبة الذكر ولا يجوز حذفها إلا في ضروزةٍ أو 
تدور. ش 

فحذفها في الضرورة كقول الشاعر”"©: 

من يفعل ا حسنات اللَّهُ يشكرها 2 والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان 7) 

وكقول الآخر”»: 

ومن لا يزل ينقادُ للعَئَ وا هرّى << سَيْلهى على طول السلامة نادما 

وحذفها في الندرة كما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي سن 
كعب”): ((فإن جاءَ صاحبّها وإلا استمععٌ بها/)2. 

وجعل ابن السراج حذف هذه (الفاء) من الشاذ الذي لا يقاس عليه. حيث ذكر 


الزشف 


ذلك في الموضع الخامس منه. في كتابه "الأصول 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ؟755/7. 

(7) البيت من البسيط, واختلف في قائله, فقيل: لكعب بن مالك وهو موجود في ديوائه ص 2784 
وقيل: لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: خزانة الأدب 5/9 4: شرح شواهد المغني ,.174/١‏ لسان العرب 
أأإلاء. 

(*) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 155/7. 

(4) البيت من الطويلء ونم أعثر على قائله؛ وينظر: المقاصد النحوية 47/4»: أوضح المسالك 5311/4. 

7 جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: في كتاب اللقطة, ينظر: اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان 7/:/ا-91. 

(5) شرح ابن الناظم ص 5-1٠1١‏ لا. 

(/9) الأصول لابن السراج 4537/7. 


كم 


الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمغناها العام في إطار الجمل النحوية 


وتقوم مقام هذه (الفاء) في الجملة الاسمية (إذا) للمفاجأة. كما في قوله تعالى: 
إن تَصِبْهُم 0 نهم سيك ِمَا قدَمَتَ يديهم ! إِذَا هُم يقنَطون 2074 وذلك أن (إذا) الفجائية لا يُبعدا 
بها ولا تقع إلا بعد ما هو مُعقََتّ بما بعدهاء فأشبهت (الفاء). فجاز أن تقوم مقامها(". 

ولا يجوز أن يُجمعَ بين (إذا) الفجائية و(الفاء) الرابطة للجواب نحو: (إنْ نّم فإذًا زيد 
قائمٌ)؛ لأنها عوض منهاء فلا يجتمعان7". 

خلافاً لمن رجح جواز ذلك. 

قال المرادي: ((واختلف النحويون في (إذا) الفجائية على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها ظرف زمان. 

وهو مذهب الزجاج والرياشي؛ واختاره ابن طاهر وابن خروف. 

والثاني: أنها ظرف مكان. 

وهو مذهب البرد والفارسي وابن جني. 

والثالث: أنها حرف. 

وهو مذهب الكوفيين» وحكي عن الأخفش.ء واختارّه الشلوبين في أحد قوله, 5 
ذهب ابن مالك))”2. 

ركان عرف كوف 

ولما كان كل من (الفاء) الرابطة للجواب و(إذا) الفجائية لا يجوز أن يتصدر في الكلام 
فسأدرسهما من تلك الناحية مع ما لا يجوز أن يتصدر في الجملة. 


."5 الروم:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ص ,2357-85١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك 2١65/4/7‏ شرح ابن 
الناظم ص ٠7‏ الدر المصون للسمين 9/5/8” المطالع السعيدة 400/١‏ اهمع "/187: الأشموني 
0/4 

(*) ينظر: الأشباه والنظائر 7074/١‏ . 

(4) ينظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم للدكتور محمد هنادي ص 4١‏ 7. 

(ه) الجنى الداتي للمرادي ص 5-14 /ا", وينظر: إتحاف الخازم ص ١88‏ . 

(1) ينظر: إملاء ما من به الرحمن 2١1/7‏ ابن يعيش 44-928/4. 


باه 


الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


0 

زاد في "المغني" على مواضع اقنزان اجواب ب (الفاء): الجواب المقرون بحرف له الصدر 
ك ررب ومثلها (كأن»» غو: لِأنَهُمَن َل فسا بمَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَابفي الأَرْضٍ فكأنَمَا 
قَتَلَ النّاسَ 04 

قال ابن هشام: ((من أوجه الفاء أن تكون رابطة للجواب. وذلك حيث لا يصلح لأن 
يكون شرطاء وهو منحصر في ست مسائل: 

أحدها: أن يكون الجواب جملة اسمية» نحو: وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ على كُلّ شَيءٍ 
قدِير7. 1 ١‏ 

الثانية: أن تكون فعليةَ فعلّها جامد نحو: «إِنْ تََنِ نا أَقلٌ مِنْكَ مالا وََلّداً فَعَسَى ري 

الثالثة: أن يكون فعلها إنشائيا نحو: إإن كُدَتْم تجِبُون | لله فَاتَبِعُونِي يُحَبِبَكُم ١‏ ه74 . 

الرابعة: أن يكون فعلها ماضياً لفظاً أو معنى إما حقيقة نحو: «إنْ يَسْرِقَ فَقدَ سَرق أ له 
مِنْ قبل04... وإما مجازاً نحو: طوَمْنْ جَاءَ بالسيّئة فكبَّث وِجْوهُهم في التَارِ4”" تُرّل هذا 
الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع؛ و(قد) هنا مقدرة. 

الخامسة: أن تقيزن بحرف استقبال نحو: ظمَنْ يَرْتَدٌ هنكم عن دينه فَسَوفٌ يَأتِ ا لله 


بقوم يحبّهم ويُحبونه4» ونخر: وما يفوا من خَرٍ قن يكو *. 


(1) المائدة: 17" 

(؟) فرائد النحو الوسيمة ص ١"1-؟1".‏ 
رم الأنعام: /71. 

(4) الكهف: 9". 

(ه) آل عمران: ."١‏ 

(5) يوسف: /الا. 

.5١ العمل:‎ )7( 

(8) المائدة: ع ه. 

(9) آل عمران: 8 11. 


مه 


الباي الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


السادسة: أن تقنزن بحرف له الصدر كقوله”©: 

“كز اهلك قد ليب لقاء عن كاد يكيب البهابا 

ما عَرفْتَ من أن (رُبَ) مقدرة, وأنها نها الصدر))”". 

وسيأتي بيانه في الباب الثاني. 

وما ذكره ابن هشام من أن اقتران جملة الجواب بحرف له الصدر يوجب اقترانه ب (الفاء) 
صحيمٌ؛ لأنه لا يصلح لأن يقع بعد أداة الشرط في موضع الفعل؛ لأنّ له الصدر ولأداة 
الشرط أيضا الصدرء ولا يُتصرَّرُ اجتماغ ما هما التصدر؛ لأنه يؤدي إلى تفويت صبدارة 
أحدهماء وهو محال. 
اللسآلة الثانية: امتداع تصدير جملة جواب الشرط ب (همزة الاستفهام: 

قال السمين: (الجملة المصدرة ب (لمهمزة) لا تقع جوابا للشرط البعة, وإغنغهايقع 
من الاستفهام ما كان ب (هل) أو اسم من أسماء الاستفهام. 

ونا لم تفع الجملة المصدرة ب (الهمزة) جواباً؛ لأنه لا يخلو أن يأتي معها ب (الفاء) 
أو لا يأتي بها. 

لا جائر ألا يأتي بها؛ لأنّ كل ما لا يصلح شرطا يجب اقتزانه ب (الفاء) إذا وقع جوابا. 

ولا جائرٌ أن يأتي بها؛ لأنّك إما أن تأتي بها قبل (لهمزة) نحو: (إنأ قت فَأَزِيد منطلق), 
أو بعدها (أفزيدَ منطلقّ), وكلاهما بمتنع. أما الأول؛ فلتصدّر (الفاء) على المهمزة وأما الثاني؛ 
فلأنه يؤدي إلى عدم الجواب ب (الفاءع) أي: تصدر (الفاء) جملة الجواب في موضع كان يجب 
فيه الإتيان بها. 

وهذا بخلاف (هل) فإنك تأتي ب (الفاء) قبلها فتقول: (إن قمتَ فهلّ زد قائم؟)؛ لأنه 
ليس ها تمام التصدير الذي تستحقه (لهمزة) 20)0. 1 

قال الرضي: («وإذا كان جواب الشرط مصدرا ب (همزة) الاستفهام - سواء كانت 
الجملة فعليه أو اسمية - لم يدخل (الفاعم؛ أن (امهمزة) من بين جميع ما يغير معنى الكلام يجوز 
دخوها - كما تقدم - على أداة الشرط؛ فيقدَرْ تقديم (الفمزة) على الجملة الشرطية))”». 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو لربيعة بن مقرومء ينظر: خزانة الأدب 5/٠١‏ 1: المرزوقي ص 54 4 8. 
(؟) المغني 158-15/1. 
("*) الدر المصون للسمين الحلبي 9/9 50-8. 
(4) ينظر: شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) ؟/7517. 


وه 


الباي الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 
خامساً جهلة الصلة: 

أشار الرضي إلى أن جملة الصلة لا تتصدّر بما يستوجب تعلق الصلة بما قبل الموصولء 
وذلك بأن تكون مصدرة ب (بل) أو (لكن) أو علامة جواب القسم: ونحو ذلك ثما له تعلق 
بما قبل الموصولء كما نص على ذلك في "شرح الكافية7". 

كما أنها لا يجوز أن تكون إنشائية؛ بأن تتصدر بدليل للإنشاء ك (هل) الاستفهامية 
أو (لا) الناهية'". 

ولا تتقدم الصلة ولا جزء منها على الموصولء ولا تعمل الصلة وما يتعلق بها فيما قبل 
الموصول؛ لأن ذلك المعمول جزؤّها. 

وقد تقرر أن جزء الصلة لا يتقدم على الموصول'”". 

وقال ابن مالك: 

رأيْ) كرما وأعربتُ ما م تضف 2 وصدز وصلها ضمير انمحذدف 

وبعضهمأعرب مطلقا وفي ١‏ الحذف (أيَ) غير (أي) يقتفي 

إن يُستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزرٌ وأبوا أن يخعزل 

إن صلح الباقي لوصل مكمل ” والحذف عندهم كشير منجلي 

وفيه مسألتان: 
الأونى: حذف الصدر من الصلة؛ 

يجوز حذف الصدر من صلة الأسماء الموصولة, وخاصة (أي) الموصولية. 

والمراد بحذف الصدر: حذف العائد عليهاء وهو مبتداً. 

وحذف صدر الصلة من غير (أي) الموصولية لا يقع فصيحاً شائعاً إلا إذا طالت الصلة 
كقول بعضهم: زما أنا بالذي قائلٌ لك شيئًا): أراد: (ما أنا بالذي هو قائل لك شينًا). 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ؟/550. 
(؟) ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص .١51١‏ 
(*) ينظر: الأصول ؟777/5. 


و5" 


الياب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 

أما إذا لم تطل الصلة فالحذف ضعيفٌ قليل كقوله!"©: 

مَنْ ِعْنَ با جمد ل ينطق بما سَفَهٍ ولا يحد عن سبيل ا حلم والكرم 

أراد: لا ينطق بما هو سفه. 

وبشرط أن يكون الباقي بعد الحذف غيرٌ صالح لأن يكون صلة, فلو كان ظرفا أوجملة 
م ييز حذف العائد؛ لأنّه حيدئذ لو حَذف لم يبق على إرادته دليل. 

وهذا طبعاً في العائد المرفوع - الذي هو صدر في الصلة - كما نص على ذلك 
النحاة" , 


النانية: بداء (أي) على الضم: 

قال السيوطي في "شرحه على ألفيته": ((اعلم أن (أي) الموصولة ها أربعة أحوال: 

الحال الأول: أن يذكر مضافها وصدر صلتها. 

الغاني: أن يحذفا معاً. 

الثالث: أن يحذف المضاف إليه دون صدر الصلة. 

وهي في هذه الأحوال الثلاثة معربة بالإجماع. 

الرابع: أن يحذف صدر الصلة دون المضاف إليه. 

وهي في هذه الخحالة ثبنى على الضم عند سيبويه والجمهور؛ وعللوه بشدة افتقارها 
إلى ذلك انخندوف» واسعدلوا عليه بقوله تعالى: لثم رن ِنْ كل شيعة أيهم أقَدُ74". 

وذهب الأخفش وطائفة إلى إعرابها في هذه الحالة أيضاء وهو المخمار عنديء والآية 
مخرّجة على التعليق أو الحكاية. 

وما ذكروه من العلة منقوض بوجودها في الحالة الثانية بل أكد؛ لانضمام حذدف 
المضاف إليه إلى حذف الصدرء مع أنهم لم يقولوا ببنائها حينئك. 

وقد غلّط الزجاجٌ سيبويه بقوله ببنائها في الحالة الرابعة))29. 


)١(‏ البيت من البسيطء لم أعثر على قائله. ينظر:المقاصد النحوية١45/1‏ 4: أوضح المسالك١/158؛‏ الدرر 
البو" 

(7) ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية ص 4 45-4: حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام) ؟/4١.‏ 

إفة مريم: 589 

(4) المطالع السعيدة للسيوطي .59/١‏ 


"5 


لباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها الغام في إطار الجمل النحوية 


وطلباً للاختصار فسأذكر ملاحظاتي وإضافاتي على نص السيوطي السابق: 

الأولى: ذكر أن (أي) تعرب بالإجماع في الأحوال الثلاثة المتقدمة, إلا أن أبا حيان جكى 
الخلاف في الحالة الثانية, أما في الحالة الأولى والثالئة فدعوى الإجماع صحيحة”". 

الثانية: ما عبر عنه بمذهب الأخفش وطائفة, هو مذهب الكوفيين وعليه الخليلٌ ويونس» 
كما قرر ذلك النحاة0". 

الثالفة: وجةه البناء في الحالة الرابعة هو الشبه الافتقاري مع عدم المعارض لعنزيل 
المضاف إليه منزلة صدر الصلة فكأنه لا إضافة”". 

قال ابن الحاجب: (إفلما ذف صدر الصلة رُجِعَ بها إلى البناء الذي هو مقتضى 
أصلها))27. 

وعلة إعرابها في الحالات الأخرى هي لزوم الإضافة؛ وخالف في هذا أبو علي الفارسي 
حيث قال: (( (أي) إنها أعربتٌ لأنها نقيضة (كل), ومن أصوفهم إجراءٌ الشيء 
على نقيضه... ولا يجبوز أن تكون أعربت لأجل الإضافة. 

والإضافة في ركم) موجودة, ومع ذلك فلا تغيرها الإضافة, فعلمٌ بهذا أن الإضافة 
لا تؤثر)»”0. 

الرابعة: الراجح هو ما ذهب إليه السيوطي» وهو ما رجحه أيضا الدماميني بعد أن حكى 
تغليط الزجاح لسيبويه في هذه المسألة"". 

وقد فضّل سيبويه القول في هذه المسألة في "كتابه"7. 

وما كان هذه المسألة علاقة بصدر الصلة ولو من بعيد ذكرتها. 


.8 8/١ ينظر: أمالي ابن الحاجب‎ 21-7 ٠ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

)7١(‏ ينظر: الإنصاف لابن الأنباري 5(5 )9١‏ 9/15-1/:5/7 منهج السالك ص 9١-7٠0‏ المرادي على 
الألفية (توضيح المقاصد) 47/١‏ 44-1 ؟. 

(”) ينظر: حاشية الصبان ١55/١‏ 

(4) شرح الكافية لابن الحاجب ص 8154 

(8) المسائل المنشورة لأبي علي الفارسي ص .١١5-11١8‏ 

(5) تعليق الفرائد للدماميني ؟711/9. 

(/) ينظر: الكتاب 8/7 ١7/-78‏ 4 (طبعة عبد السلام هاروت). 
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الباي الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


(المبحث الثالث) 


التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل 


أو 5 التقاء القسم والشرط: 

يلتفي القسم والشرط ولكل جواب؛ غير أن العرب والنحاة لا يذكرون إلا جوابا 
لأحدهما مقدرين إغناءه عن جواب قرينه2". 

وذلك كما قال أبو حيان: ((إذا اجتمع الشرط والقسم ولم يتقدم عليهما ما يطلب 
خبراًء فالجواب للسابق منهماء مئال سبق القسم: (وا لله إن تزّني لأكرمسّك)؛ ومشال سبق 
الشرط: (إِنَّ تؤيني واللهِ أكرمّك), ويحذف جواب ما تأخر منهما لدلالة جواب ما أثبت 
جواية منهما... 

وإن تقدّم على القسم والشرط طالبٌ خبر فالجواب لأداة الشرط دون ل وسواء 
تقد ل ل اي مغال ذلك: (زية والله إن يزَرّنا 
نرزةُ) و(زيذ إن يززنا والله نززه) ))'") 

وإليه أشار ابن مالك بقوله: 

وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجّح مطلقا بلا ضرر 

كما ذكر ذلك شراح "الألفية"7". 

وجعل هذا الحكم السيوطي من باب إذا اجتمع طالبان روعي الأول منهماء حيث قال 
في "الأشباه والنظائر": ((إذا اجتمع طالبان زُوعي الأول في فروع, منها: إذا اجتمع القسم 
والشرط جعل الجواب للأول منهماء إذا لم يتقدمهما شيء))””*) 


.١47 نحو الزمخشري ص‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب 55:0-8489/7. 

(”) ينظر: شرح ابن الناظم ص /ا ١‏ لاء شرح المرادي 951/4 الأشموني 9/6؟. 
(4) الأشباه والنظائر .١١ 5/1١‏ 


الياه الأول (الفصل الرابج) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


والقاعدة المشهورة أنَّ القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهماء كما أطلق 
ذلك بعض النحاة2"0. 

قال ابن الحاجب: ((إذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم المضِيٌ لفظاً أو معني, 
وإن توسّط جاز أن يُعتبر أو أيلغى))'". 

وقال النحاس: ((القسّم إذا ابتدئ به لم يجر أن 'بلغى, ولا ينوى به التأخيرء وإذا توسط 
أو تأخر جاز أن يلغى))””. 

وهو ما يفهم من كلام سيبويه في (باب الجزاء إذا كان القسم في أؤله)”. 

وقيّده الجمهور كما تقدم. 

وعليه فالقاعدة يصح إطلاقها حال تقدم الشرط دون القسم - كما قال ابن مالك -: 
((إذا اجتمع شرط وقسّم استغني بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر... فإن توالى 
القسم والشرط بعد مبتدأ اسنّغني بجواب الشرط مطلقاً". 

فتبعث المزيّة للشرط من ثلاثة أوجه: 

أحدها: لزوم الاستغتاء بجوابه عند تقدم ذي خبر. 

والثاني: لزوم الاستغناء يجوابه عند تقدمه, وعدم تقدم ذي خبر. 

الشالث: جواز الاستغناء عند تأخره» وعدم تقدم ذي خبرء كما نص على ذلك 
ابن مالك0©. 


إلا أن الوجة الثالث منازغ فيه عند بعض النحاة" , 
1 زع بعض 


وقيذه ابن مالك نفسه في "شرج العمدة" بالضرورة". 


)١(‏ ينظر: المطالع السعيدة للسيوطي 5 ,؛ شرح الجمل لابن عصفور ,51594/١‏ شرح اللمع للعكبري 
-8لاه, أمالي ابن الشجري 285/١‏ 118/7., شرح التحفة الوردية ص 5”95. 

(7) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 17 لا. 

(”) إعراب القرآن للنحاس .١91/8‏ 

(5) ينظر: الكتاب 5/١‏ 5 50-5 5. 

(ه) شرح الكافية الشافية لابن مالك /21516 شرح التسهيل لابن مالك #/8 51١5-151١‏ 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك 8501/5/-8537. 

(7) ينظر: شرح الكافية للرضي ؟/557". 

(8) شرح عمدة الحافظ لابن مالك ."51//١‏ 
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الباب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمغناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال الرضي: ((وتعليل هذه الأحكام وغل مقدمة» وهي: أن أداتي القسم والشرط 
أصلهما التصدر كما سيأتي] كالاستفهام؛ لتأثيرهما في الكلام معنى 
ثم إن كلاً منهما لكثرة استعماهم له وبُعدهما عما يؤثران فيه [أي جوابهما] قد 
يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغى باعتباره؛ أي: لا يكون ف الجوابين علامتاهما.. . 
لكن القسم أكثر إلغاء من الشرط؛ لأنه أكثر دوراناً في الكلام, حتى رفع الله المؤاخذة 
به بلا نية لعمرن ألسنتهم عليه وسماه لغواء فقال تعالى: «إلا يُؤَاخِدُكُمٌ | كد بِاللَتُو 
رفي َيْمَانَكم. 006 1 
وأيضا تأثيرّه في الأصل في معنى الجواب قز من تأثير الشرط في جوابه... فكان أداة 
القسم أليق بالإلغاء عن جوابه من أداة الشرط... 
فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا: إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار القسم أولى؛ 
لتقوي القسم بالتصدر الذي هو أصله. وضعف الشرط بالتوسط؛ حيث أن هذا البعيد 
تقوى بالتصدر الذي هو 0 والقريب ضعفٌ بالتوسط الذي هو خلاف وضعه 
وأصيله))”". 
ثانيا: التقاء الاستفهام والشرط: 
يصح اجتماع الاستفهام والشرط بدخول (همزة) الاستفهام خصوصاً على الشرط. 
وقد وقع الخلاف بين سيبويه ويونس: 
فسيبويه يجعل الجواب لكلمات الشرطء فيجزمه إن كان مضارعا. 
ويونس يجعل الجواب للاستفهام لتقدمه لا للشرط؛ قياساً على مسألة تقدم القسم 
على الشرط””. 
قال سيبويه: ((هذا باب الجزاء إذا أدخلت فيه (ألف) الاستفهام, وذلك قولك: 
(أن تأنني آتك)... وذلك لأنك أدخلت (الألف) على كلام قد عمل بعضه في بعسض 


)١(‏ البقرة: ©؟؟. 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟8"917-15059/9. 

(”) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 0151/8-15117/7 بدائع الفوائد لابن القيم 45/١‏ التصريح 
ا 
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الباي الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


فلم يغيره؛ وإنا (الألف) بمنزلة (الواو) و(الفاء) و(لا) ونحو ذلك لا تغير الكلام عن 
حالهم))0". 

ومراده أن (همزة) الاستفهام دخلت على عموم الجملة الشرطية كما يدخل حرف 
العطف, فلا تحتاج إلى جواب, ويكون الجواب للشرطء ثم قال: ((وأما يونس فيقول: 
(إإن تأتني آتيك) وهذا قبيح))”". 

وثرة الخلاف إذا اعتبرنا الجواب للشرط - كما هو مذهب سيبويه - يكون مجزوماً إذا 
كان مضارعاًء وأما إذا اعتبرنا الجواب للاستفهام المتقدم - كما هو مذهب يونس - يكون 
الجواب للاستفهام وهو مرفوع؛ وجواب الشرط محذوف”". 

فعلى مذهب سيبويه تكون الجملة:(أإن تأتني آتك)؛ وعلى مذهب يونس :أن تأتني آتيك). 

ومذهب سيبويه هو الراجح عند الجمهورا؟»» وهو الحق؛ حفاظاً على صدارة كل من 
(همزة) الاستفهام و(إث) الشرطية؛ إذ أنهما ثما يلزمان صدر الكلام. 

قال العكبري: ((ومذهب سيبويه الحق؛ إذا أن المعسى يتم بدخول (الهمزة) على جملة 
الشرط واججواب؛ لأنهما كالشيء الواحد, ف (لهمزة) ها صدر الكلام, و(إث) فا 
صدر الكلام؛ وقد وقعا في موضعهما)) . 

وهو ما قرره عضيمةٌ في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريج"2"0. 

وتصدر الجملة الشرطية بأداة الشرط ضرورة؛ لأن فها الصدارة على الراجح, 
كما سيأتي. 


ثانا دخول الشرط على الشرط: 
حكم الشرط إذا دخل على الشرط من غير عطف أن يكون الشرط الثاني والجواب 
جواباً للشرط الأول, كقولك: (إِنْ أتيتني إن كلمتني أكرمتك). 


.5 45-4 4/١ الكعاب‎ )١( 

(؟) السابق 51/١‏ 5445-4. 

(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة /4 08-58 ؟. 

(4) ينظر: المقرب لابن عصفور "75/١‏ شرح الكافية للرضي 4/7 29 بدائع الفوائد .49/١‏ 
(ه) إملاء ما من به الرحمن للعكبري ١/151١.؛‏ وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي 777/7. 
(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة /5 68-198 7. 
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اليايب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النفوية 


0 


ذكر ذلك العكبري عند قوله تعالى: إن أرَدْتُ أن أَنْصَمَ كم 0004 

قال الشمْيٌ: ((اعلم أن الشرط إذا دخل على شرط؛ فإن قصدت كون الشرط الثاني 
مع جزائه جزاء للأول فلا بد من (الفاء) في الأداة الغانية))0". 

وأما إذا توالى الشرطان بعطف فالجواب هما مع" . 

وقد فصَّلَ القول في ذلك ابن هشام في رسالة مستقلة بعدون: (اعتراض الشرط على 
الشرط)... وأثبت جواز توارد أكثر من شرطين على جواب واحد. 


26 26 26 


(1)هود: 4؟". 

(7) إملاء ما من به الرحمن 2/7". 

(#) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 45/17 7. 

(4) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 1955/84-/7519. 

(8) اعتراض الشرط على الشرط لابن هشام (تحقيق د/ عبد الفاح الجموز. ط.١‏ : 14٠05‏ ه. داز عمار 
الأدرن) ص 1". 


ا 


الفصل الخامس 
ما يمتفع تصدره اذي الجملة 


وفيه اثنا عشر مبحنا: 

المبحث الأول: 

خحروف العطف. 
المبحث الثاني: 

المفعول معه. 
المبحث الثالث: 

الفاعل وما ينوب عنه. 
المبحث الرابع: 

العتميي 
الميحث الخامس: 

أداة الاستضاء (إلا). 
المبحث السادس: 

(أث) - مفتوحة الهمزة -. 
المبحث السابع: 

(الفاء) الرابطة لجواب الشرطء و(إذا) الفجائية. 
المبحث الثامن: 

ضميرالفصل. 
المبحث التاسع: 

المنصوب على الاختصاص. 
المبحث العاشر: 

مخصوص (حبذا) 
المبحث الحادي عشر: 

توابعالأسماء. 
المبحث الثاني عشر: 

مواضع متفرقة فيما لا يجوز تصدره. 
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الباب الأول (الفصل الخامس) ش ما بمتفع تصدره في الجملة 


(المبحث الأول) 
حروف العطف 

حروف العطف لا يجوز أن تتصدر في الكلام؛ ذلك أن حروف العطف إما أن تكون 
عاطفة للجملء؛ وسيأتي حكمهاء أو عاطفة للمفردات. وهذه لا يجوز تصدرها في الجملة 
إجماعا, كما سيأتي. 

ذلك أن حروف العطف لا تتصدر في الجملة لضرورة تقدّم ما يكون معطوفاً عليها؛ 
إذ أنها لم تجيء إلا مبنيّة على كلام متقدم. 

وقد أجاز اللحاة تقديم المعطوف على المعطوف عليه بشروط؛ ذكر بعض النحاة: أنها 
ثلاثة شروط”2, وذكر بعضهم: أنها أربعة'", وأوصلها أبو حيان إلى <مسة شروط”". 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ويجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه بخمسة 
شروط عند أصحابنا. 

أحدها: أن يكون العطف ب (الواو) خاصة وهو مذهب البصريين... وأجيز ذلك 
ب (الفاع ورثم) و(أو) و(لا)... 

الشرط الثاني: أن لا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدراًء لا تقول: (وعمرو زياد 
قائمان)... ولا نعلم خلافًا في هذا الشرط. 

الشرط الثالث: أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملاً غير متصرف... 

الشرط الرابع: أن لا يكون المعطوف مخفوضا... 

الشرط الخامس: أن يكون الفعل لا يستغني بفاعل واحد, نحو: (اختصمٌ زيل وعمرو). 
فذهب هشام إلى أنه لا يجوز: (اختصمّ وعمرو زيذَ)» وهو مذهب البصريين... 

وإذا اجتمعت هذه الشروط فمذهب البصريين أنه لا يجوز إلا في الشعر, وهو عندهم 
في المنصوب أقبح منه في المرفوع. 


)١(‏ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2746/١‏ شرح المقرب لابن عصفور 584/١‏ كشف المشكل 
في الحو ص .54"-54١‏ 

(7) ينظر: المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ١7/7‏ شفاء العليل 1/45/1-/410/. 

(”) ارتشاف الضرب 2757/7 وينظر: التذييل والتكميل ١78/4‏ /أ.ب. 
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أليابه الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


ومذهب الكوفيين جواز ذلك في الشعر وف الكلام...))2". 
والذي يعنينا من بين هذه الشروط [الشرط الغاني]» وهو ما ذكره الجميع: أن لا يؤدي 
التقديم إلى وقوع حرف العطف صدراًء لا تقول: (وعمرو زيذ قائمان)”". 
قال أبو حيان: ((ولا نعلم خلافاً في هذا الشرط))””". 
وقال السلسيلي: ((ولا خلاف في هذا الشرط)©). 
ومخالفة هشام في التخصيص ب (الواو) ذكرها غيزه من البحاة0). 
والراجحٌ تخصيصّه ب (الواو), وله مما تنفرد به (الواو) من بين سائر حروف العطف؛ 
ذلك أنها تخنص بواحد وعشرين حكماًء من بينها: جواز تقديمها وتقديم معطؤفها 
في الضرورة؛ كما في قوله!"©: 
جعت وفخشا غِيبةٌ وتميمة ل 
كما أشار إلى ذلك الشيخ خالد”, وكما قال الشاعر: 
للى,,03232322 عَليّكَ ورحمةٌ الله السلامٌ 
وإليه أشار ابن هشام في "تذكرته" - كما نقل ذلك عنه السيوطي - قال ابن هشام 
في "التدكرة": ((ليس في التوابع ما يتقدم على متبوعه إلا المعطوف ب (الواو)؛ لأنّها 


(1) ارتشاف الضرب 557/7, وينظر: التذييل والتكميل ١78/4‏ /أ.ب.. 

(1) ينظر إضافة إلى ما سبق: البصريات لأبي علي الفارسي 5188/١‏ الخصائص ؟88/9". 

(") العذييل والتكميل ١5/4‏ /أءب » الارتشاف 55707/17. 

(4) شفاء العليل للسلسيلي ؟7945/7. 

(5) ينظر: شرح عمدة الحافظ لابن مالك ؟/517:577: التصريح ,١71/1‏ حاشية الصبان 21١148/7‏ 
همع الفرامع ه/ة ما ؟. 

(5) صدر بيت من الطويل؛ وعجره: ٠0000000‏ ثلاث خصال لمست عنها عرعوي. 
وهو ليزيد بن الحكم, ينظر: خزانة الأدب /.*17ء الدرر 2385/7 شرح شواهد المغني 591//1. 

(/) شرح التصريح على التوضيح ؟//1١.‏ 

(8) عجر بيت من الوافر» وصدره: ألايا نخلة من ذات عرق 001110 
وهو للأحوص, ينظر: ديوانه ص 2١5٠‏ وينظر: خزانة الأدب 157/7 الدرر /19. شرح شواهد 
المغني ؟//ا/ال/ا. 

() الأشباه والنظائر 48/7 77. 
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الباج الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وتقييده بالضرورة - كما قال أبو حيان - هو مذهب البصريين؛ كما نقل النحاة")؛ 
لعدم السماع حال الاتساع. 

وظاهر كلام ابن مالك في "شرح الكافية" جواه في الاختيار””؛ كما أشار إلى ذلك 
الأشوني”". 

وظاهر كلام أبي علي في "المسائل المنشورة” المع مطلقا”؟»» إلا أنه أجازه في ضرورة 
الشعر في " البصريات"2., ش 

وإن فد شرط من الشروط المتقدمة لم يجز التقديم في الاختيار عند الكوفيين, 
ولا في الضرورة عند البصريين» كما نص على ذلك السيوطي في "همع الموامع"0". 

ويفهم مسن هذا أن جميع حروف العطف لا يجوز أن تتصدر؛ لأنه إذا جاز التقديم 
في (الواو» خاصة, اشترط في ذلك أن لا يؤدي إلى تصدرهاء فمن باب أولى بقية 
حروف العطف. 

ولا كانت حروف العطف لا تتصدر, علم ضرورة أن المعطوف له نفس الحكم؛ إذ أنه 
مسبوق بحرف العطف, وهذا قال ابن عصفور: ((المعطوف لا يتقدم صدر الكلام))”. 

وأما إذا كان حرف العطف عاطفاً للجمل فإنه وإن تصدر جملة المعطوف. إلا أنه 
لا يتصدر في الكلام؛ لضرورة سبقه بجملة يعطف عليهاء فيكون حكمه التوسط. 

إلا أنه قي حال عطف المفردات يتوسط في الجملة. وف حال عطف الجمل يتوسط بينها. 

قال السيوطي في "حاشيته على المغني": ((حرف العطف لا يخلو من أن يعطف مفرداً 
على مفرد أو جملة على جملة, وكلا الأمرين لا يُبتدأ بم)”. 


)١(‏ ينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص 6 /*, الأششوني 5/8/7: شفاء العليل ؟17/910//7: حاشية الصبان 
#رمدل. 

(؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك /157/8 7595-1 1. 

رم الأشوني /118. 

(4) ينظر: المسائل المنثورة ص ٠‏ 4. 

(5) ينظر: البصريات .588/1١‏ 

(5) همع المرامع 05/8؟. 

(/) شرح الجمل لابن عصفور ؟/485. 

(8) حاشية السيوطي على المغني ق 48/أ. 


ولا 


ألباب الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وقد أشار إلى ذلك أيضا أبو حيان7". ' 

وأما ما عَنون به الشيخ عضيمة في كتابه. حيث قال: ((حرف العطف له 
صدر الكلام....)) ثم ذكر حكم الحرف العاطف للجمل من حيث عدم جواز تقدم 
ما بعده عليه . 

فهذا العنوان فيه نظر؛ إذ أن حرف العطف ْم يقل أحد بأن له صدر الكلام, بل إنه 
لا يتصدر في الكلام كما سبق» وتصااره الجمل المتعاطفة ضرورة للربط. وهو إن تصدر 
جملة المعطوف ليس له صدر الكلام؛ لضرورة سبق ما يعطف عليه. ٠‏ 

وحروف العطف إضافة إلى ما سبق لا تقع أول الكلام اتفاقاً. كما نص على ذلك 
الرضي وغيره””". 

ولو أنه غيّر هذا العنوان الملبس وقال: ((ما بعد حروف العطف لا يتقدم عليها)) لكان 
أولى» خاصة وأنه ذكر ذلك قبل هذا . 


26 276 2 


.5 848/19 ينظر: التذييل والتكميل 71//4١/ب؛ الارتشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة .75/١١‏ 

(") ينظر: شرح الكافية للرضي ,171/١‏ وينظر: شرح الجمل لابن عصفور 0807/١‏ إصلاح الخدل 
للبطليوسي ص /1ل/-88.. ْ 

(4) حيث ذكر هذا العنوان في: 47/9 لاء من كتابه "دراسات لأسلوب القرآن". 


؟؟ 


ألياب الأول (الفسل الخافس) ما يمتفع تصدره في الجملة 


(المبحث الثاني) 
المفعول معه 


قال ابن عصفور: («(المفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق؛ لأن أصل (واوه) للعطف». 
والمعطوف لا يتقدم صدر الكلام. فلا تقول: (وعمراً قامَ زيد) كما لا تقول: 
(وعمروٌ قامّ زيدّ) )”2 ْ 

ودعوى الاتفاق التي ذكرها ابن عصفور صحيحة؛: نص على ذلك ابن مالك 
في "التسهيل": ((ولا يتقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق)), وقال في "الشرح": 
((فلا تتقدم (الواو) على عامل المصاحب كما تتقدم (مع) في قوهم: (مع الخشبة استوى 
الماغ)؛ وهذا مجمع على منعه))”". 

فلا تقول: (والخشبة استوى الماء)؛ وإن جاز (معٌ الخشبة استوى الماء) ))20) كما تتقدم 
سائر المفاعيل على عاملها»؛ وذلك لمراعاة أصل (الواو)؛ إذ هي في الأصل للعظف» 
فموضعها أثناء الكلام”. 

قال الشيخ عبد القاهر: (ألا ترى أن قولك: (استوى الماء والخشبة) و(استوى الماءٌ 
والخشبة) واحد. وكيف لا يكون ذلك و(استوى) يقتضي فاعلين؟! فلو لم يكن في الكلام 

معنى العطف لم يز البتة))0. 
رك قال السيوطي: المفعول معه لا يتقدم على عامله باتفاق؛ لأن أصل (واوه) 
للعطف, والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعم)". 
ويجب ذكر (واو) المعية؛ إذ لم ينبت في العربية حذفها(". 


.١1//7 شرح الجمل لابن عصفور 4/1 45؛ وينظر: كشف المشكل ص 0ه 4, الأشهوني‎ )١( 
(؟) شرح التسهيل لابن مالك (بتصرف يسير) ؟/87؟.‎ 

(”) المساعد ٠/١‏ 4 28: شفاء العليل للسلسيلي .5550/١‏ 

(4) شرح الكافية للرضي .١158/1١‏ 

(5) شرح الكافية للرضي 2178/١‏ وينظر: الأصول لابن السراج .511/1١‏ 

(5) المقتصد شرح الإيضاح لأبي عليء لعبد القاهر الجرجاني .551/1١‏ 

(7) همع الموامع 575/7, وينظر: منهج السالك لأبي حيان ص .١88‏ 

() حاشية الصبان ؟/ع .١#‏ 


رف 


الباب الأول (الفصل الخافس) ما يمتنع تصدره في الجملة 

وأما ما حكي في هذه المسألة من خلاف فهو في تقديم المفعول معه على عامله المصاحب 
حو (استوى وا فت لخشبة الماء): فمبسع ذلك الججمهور. وهوما صححه النحاق وأجازه 
ابن جني7. 

قال ابن جني في "النصائص": ((ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعلء نحو قولك: 
(والطيالسة جاء البردٌ)؛ من حيث صورة هذه (الواو) صورة العاطفة, ألا تراك لا تستعملها 
إلا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه... لكنه يجوز: (جاء والطيالسة البرد) 
كما تقول: (ضربثُوزيدا عمرا). 

واستدل بقول الشاعر: 

جعت وفخنا غيبة ومَيعَةً ثلاث خصال لست عنها بُرعوي 


وبقول الآخر”": 


أكُنيهِ حينّ أناديه لأكْرمه ولا ألقَبه والسَّوْءَةَ اللقَبا )»"2. 
وقد فصل القول ابن مالك في "شرح التسهيل" في الرد على ابن جني 
وتفنيد مذهبه). 
قال ابن الناظم: ((ولا حجة لابن جني في البيتين؛ لإمكان جعل (الواو) فيهما عاطفة 
قدمت هي ومعطوفها))” . 


وما ذهب إليه ابن جني [خلافا مع الجمهور] لا يبعد عندي قياساً؛ ذلك أن النحاة 
قرروا في أصوهم أن باب المفعولية في التقديم أوسع مجالاً من باب التابعية, كما نص على 
ذلك السيوطي". 


)١(‏ ينظر: الارتشاف 17/8/7-/7/87ء المرادي (توضيح المقاصد) 48/7, الأشموني 297/7 شرح الكافية 
للرضي .156/١‏ التصريح ؟/98. 

(؟) البيت من البسيط, ول أعثر على قائله. ينظر: خزانة الأدب 41/4 1. المقاصد النحوية 89/1. 

(” اللخخصائص لابن جني 81/7 7. 

(4) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 85/9؟787-5. 

(5) شرح ابن الناظم ص 7839-18٠١‏ 

(5) همع الموامع 40/7 ؟. 


4؟9 


الباب الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 

وهو ما أشار إليه يس بقوله: ((وقد يقال: تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا جاز 
في الشعر فليجز في المفعول معه)”". 

وأشار أبو حيان في "شرح التسهيل" إلى أن الأصل في المفعول معه أن لا يمتسع فيه 
التقديمء بخلاف المعطوفء فإنه تابع» والأصل في التابع أن لا يتقدم على متبوعه. فليست 
في المفعول معه العلة المانعة من التقديم. فإنها المانع فيه تشبيهه به فإذا جاز قليلاً فيما 
هو الأصل في امتناع التقدم؛ فجوازه فيما حمل عليه أولى!". 

وعلى كل حال - سواء أجيز مذهب ابن جني أو لم يجز - فتصدير المفعول معه في 
الجملة أمر لا يجوز إجماعاء وهو المراد بيانه. 
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." 44/١ حاشية يس على التصريح‎ )١( 
(؟) التذييل والتكميل "/5/أ.‎ 


ه؟ 


(المبحث الثالث) 
الفاعل وما ينوب عنه 

الفاعل لا يجوز تقدمه عدد البصريين على فعله مع بقاءِ كونه فاعلاًة"". وبالتالي لا يجوز 
تصدره في الجملة. 

وهذا خلافاً للكوفيين, الذين يجيزون تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام مستدلين 
ببحو قول الشاعر”): 

ما للجمال مشيّها وئيدا أجندلاً يَمَلْنَ أم حديد/ ”) 

وهو عند البصريين على تقدير: (يكون وئيدا) أو (يظهر وئيدا). 

وقد حكى الزجاجي الإجماع على أن الفاعل إذا قُدّمَ على فعله لم يرتفع به. كما نقل 
عنه أبو حيان. 

وتعقبّه بقوله: ((وما قاله أبو القاسم من الإجماع.. مخالف لما نقله بعض الناس))0©». 

وقال أبو حيان أيضا: ((ذهب البصريون إلى أنه يجب تقديم العامل على الفاعل؛ 
وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك: وثمرةً الخلاف تظهر في التثنية والجمع فيجيز الكوفيون: 
(الزيدان قامَ)؛ و(الزيدون قام» ولا يجيز ذلك البصريون))””. 

وهل يجوز تقديم الفاعل في الضرورة عند البصريين أو بمتنع ذلك مطلقا؟ 

قولان عند البصريين: أرجحُهما أنه يجوز ذلك في الضرورة» كما نص عليه الأعلمٌ 
وابنُ عصفور. 


(0 ينظر: المقتضب »١7/8/4‏ الروض الأنف 77/7 أمالي ابن الحاجب رت 7 1, الرضي 155/١‏ 27717201 
التخمير 21/9 4. المطالع السعيدة للسيوطي "18/١‏ 

(7) من الرجزء وهو للزبّاء ينظر: خزانة الأدب 279/17 الدرر 2781/5 شرح شواهد المغني ؟/1117. 

(*) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .184/١‏ الدر المصون 57/5/4, الأشموني 6/1 4: حاشية الصبان 
4 

(5) تذكرة النحاة لأبي حيان ص 5 59. 

(9) ينظر: ارتشاف الضرب 2175/7 منهج السالك ص ١١١‏ 


كا 


الياره الأول (الفصل الخامس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وهو ظاهر كلام سيبويه'"), حيث قال: ((وقد يجوز تقديم الاسم في الشعر على رافعه., 


كما قال الشاعر9": 
صدّدت وأَطْوَّلْت الصّدود وقأما وصالٌ على طُول الصّدود يَدُوف 7) 


قال الدماميني [كما نقل ذلك عنه الشمني]: ((وهذا تصريح بأن وجه الضرورة تقديم 
الاسم على رافعه, فلم يق بعد ذلك وجه للاختلاف في توجيه كلامه على وجه 
الضرورة))0). 

وَرَدٌ على ابن السيد البطليوسيء الذي نص على أن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل 
في شعر ولا نثر”. 

وعلى كل حال فتقديم الفاعل على فعله في الاختيار ممنوع إجماعاً عند البصريين. 

وأما العلة المانعة من تقديم الفاعل على فعله, فقد أشار ابن هشام إلى أن تقديمه 
على الفعل بمسع؛ لثلا يلتبس بالمبتدأ”2. 

ولكنّ العلةَ المانعة من تقديم الفاعل على فعله عند جمهور النحاة هي: تسزيلٌ الفاعل 
منزلة الجزء من الفعل”"؛ إذ لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرهاء وما كان كالجرء من 
متعلّقه لا يجوز تقدّمه عليه”©: كما قال ابن الناظم: ((الفاعل كالجزء من الفعل؛ لأن الفعل 
يفتقر إليه معنى واستعمالاء فلم يج تقديم الفاعل عليه, كما لم يجز تقديم عجز الكلمة 
على صدرها))7". 


(1) ينظر: الكتاب 217/١‏ وفيه تعليق الأعلم الشسنتمري بالهامش؛ وينظر: حاشية الخضري ١/111؛‏ وينظر: 
التصريح ١/171؟.‏ 

؟) البيت من الطويل؛ وهو للمرار الفقعسي. ينظر: ديوانه ص 448٠١‏ وينظر: خزانة الأدب :777/١١‏ الدرر 
و١‏ 

(").ينظر: الكتاب .488/١‏ 

(4) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/81, حاشية الأمير على المغني ؟/8. 

(ه) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/81: حاشية الأمير على المغني ؟/8. 

.١١1١/؟ ينظر: المغني (بحاشية الدسوقي)‎ )١( 

() ينظر: التكملة لأبي علي الفارسي ص 17/7 شرح الكافية الشافية لابن مالك 0880/7 الإرشاد للقرشي 
ص 1١١‏ المقتصد 89/١‏ الأشوني 5/9 4. 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر /1١‏ 4-855 85. 

(9) شرح ابن الناظم على الألفية ص 7315 . 


يف 


البايي الأول (الفصل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


قال ابن جني: ((وكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل: فكذلك لا يجوز تقديم ما أقيم 
مقام الفاعل))”"2. 

إذ أن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل في امتناع التقديم على الفعل, كما نص على 
ذلك النحاة2©0, 

وعليه فتصديرٌ الفاعل في الجملة منوع إلا في الضرورة: كما أجمع على ذلك البصريونء 
وهو الصحيح. 

وكونٌ الفاعل ما لا يجوز أن يتصدر في الجملة هو الأولى؛ لئلا يؤدي إلى عدم التفريق 
بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ إذ أنَّ ضابط الجملة الاسمية - كما تقدم -: تصدَّرُها 
بالاسم؛ وضابط الجملة الفعلية: تصدّرُها بالفعل, فلو أجيرٌ تقديم الفاعل مع نية تأخيره؛ 


لاختل هذا الضابط. 
مسألة: 

امع تقديم المجرور في صيغة التعجب: أَفْجِلْ به) إضافة إلى: إجرائه مجرى المثل؛ 
لأنه فاعل. 


5 1 000 
قال السيوطي: ((لمجرور من (أفعل) عند الجمهور فاعل؛ والفاعل لا يجوز تقديهه))؟”". 
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.١754/١ الخصائص 288/9 وينظر: الأصول لابن السراج‎ )١( 

(5) ينظر: شرح عمدة الحافظ لابن مالك ١/187١.ء‏ المرادي (توضيح المقاصد) 257/5 منهج السالك 
لأبي حيان ص 2١1١١‏ الأشموني ؟51/1. 

(") همع افوامع 51/8. 


ملا 


ألباب الأول (الفصل الخافس) ما يمتنم تصدره في الجملة 


(المبحث الرابع) 
الد , 


م جه 


أولا. حكمه من حيث جولا التصدر: 

وهو ثما لا يجوز تصدره في الجملة؛ ذلك أن التمييرٌ العاملٌ فيه الاسم الذي انتصب 
عن قامه. 

ولا خلاف في امتساع تقديمه على الاسم المنتصب عن تامه. كما نص على ذلك 
أبو حيان وغيره'". 

قال ابن السراج: ((وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلاً جاز تقديمه عند المازني 
وأبي العباس وكان سيبويه لا يجيزه والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيمم)”". 

وما ذكره عن سيبويه صحيح: نص عليه في كتابه. وعزاه إليه غيره من النحويين7”". 


وهو مذهب البصريين. 
وما ذكره من موافقة الكوفيين لسيبويه؛ نقل بعض النحاة موافقتّه”), وبعضهم نقل 
خلافٌ ما ذكر. 


وملخي المسألة: أنَ البصريين ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله, سواء 
المتصرف وغيره. وذهب الكوفيون إلى جوازه إذا كان العامل فعلاً متصرفاء ووافقهم المازني 
والمبرد0. 


)١(‏ منهج السالك ص 777؛ الرضي على الكافية ١/73717ء‏ شرح الأنموذج للأردبيلي ص ,8١‏ كشف 
المشكل ص 549437. 

(؟) الأصول 2777/١‏ وينظر: معاني القرآن للفراء ./9/1١‏ 

(") الكتاب 2٠١6/١‏ وينظر: ابن يعيش ؟/"الا. 

(4) ينظر: الأشموني ؟75/9. 

(8) ينظر: الإنصاف م (170) 887-4878/9, العلاف النصرة ص 9-9/8", وينظر: إعراب القرآن 
للنحاس "8/١‏ 4: المقتضب 5/7"؛ شرح الكافية لابن الحاجب ص 717 , لباب الإعراب للإمقفرائيني 
ص 75959 


3209 


الباية الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 
ولا خلاف في أن تقديم ييز المفردات غير جائز عند الجميع, فلا يجوز: (عددي درهما 
عشرون). كما نص على ذلك ابن الحاجب2". 
تانياً العلة في ذلك: 
علل لذلك الرضي بقوله: ((وإنها لم يتقدم؛ لأن عامله اسم جامد ضعيف العملء مشابه 


للفعل مشابهة ضعيفة))”". 
وعلل ابن عصفور وغيره على امتناع تقديم التمييز بمشابهته للنعت في الإيضاحء» 
فلا يتقدم مشله0 . 


ولكن تعليل ذلك عند الجمهور هو ما قاله ابن الحاجب: ((لأنه قي المعنى فرع 
عن الفاعل؛ والفاعل لا يصح تقدعه؛ فالفرع أجدر))). 

وهو ما أشار إليه ابن جني بقوله: ((فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعلء» فكذلك لا 
يجوز تقديم المميز - إذ كان هو الفاعل في المعنى - على الفعل))7. 


مساألة- 


لما كان التمييز لا يجوز تصديره في الجملة عند البصريين؛ امتنع أن يكون التمييز ماله 
صدر الكلامء كما أشار إلى ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل" حيث قال: (التمييز 
لا يكون بأسماء الاستفهام [وهي مما له صدر الكلام كما سيأتي]؛ لأنه يلزم من ذلك تقادم 
العامل فيها عليهاء ولا يجوز ذلك على قاعدة البصريين))0". 


7857/١ الإيضاح في شرح المفصل لابن الخاجب‎ )١( 

.73717/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(”*) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 784/7, حاشية الخضري .7178/١‏ 

(5) شرح الكافية لابن الحاجب ص 231717 وينظر: شرح الفريد لعصام الدين ص 48؟55. 
(ه) الخصائص ؟884/9". 

(5) العذييل والتكميل 9/8؟١5/أ.‏ 


00 


لباب الاول (الفصل الخامس) ما يمتنع تصدره افي الجملة 


(المبحث الخامس) 
أداة الاستثناء (إلآ) 
ذكر ابن الأنباري الخلاف في تقديم حرف الاسشاء متصدراً أوَل الكلام بين البصريين 
والكوفيين» حيث قال: ((ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستشاء في أول 
الكلام: نحو قولك: (إلآّ طعامك ما أكلّ زيدً)» نص عليه الكسائي وإليه ذهب أبو إسحاق 
الزجاج في بعض المواضع 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك)0©. 
وما ذكره ابن الأنباري من حيث تقديم حرف الاستشاء ذكره أيضا الزبيدي في كتابه 
"انتلاف النصرة"0". 
إلا أن أبا حيان والسيوطي ذكرا هذه المسألة من حييث جواز تقديم المستننى أول 
الكلام, وليس أداته متبعين مذهب العكبري في تناول المسألة0". 
قال أبو حيان: ((وتقديم المستثنى أول الكلام لا يجوز عند الجمهور, وأجازه الكسائي 
والزجاج, وفي "النهاية": أجازه الكوفيون؛ نحو: (إلآ زيدا قامَ القومٌُ)... ومذهب البصريين 
أنه لا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام))4) 
وقال السيوطي: ((الجمهور على منع تقديم المستثنى أول الكلام... فلا يقال: (إلاّ زيداً 
قام القوم)... وجوز الكوفية والزجاج تقديهمع))”. 
فالمسألةٌ واحدة؛ لأن حكم المستنى حكم أداته من حيث التصدير في الجملة؛ لأنه 
لا يأتي إلا بعد أداتهء كما أشار إلى ذلك الرضي”. 
فتصدّر الأداة تدز للمستشنى من باب التجوز. 


(1) ينظر: الإنصاف .778-11//١‏ 

(5) بنظر: انتلاف النصرة للزبيدي ص 77/5-11/86. 

(*) ينظر: التبيين ص ٠94-84 ٠51‏ 4. 

(4) ارتشاف الضرب 7//. 8-7 ٠‏ ", وهو ما ذكره ابن مالك في: شرح التسهيل ؟/91؟5917-1؟. 
(0) المطالع السعيدة :475*-4171/١‏ همع الموامع «/7553-155. 

(5) شرح الكافية للرضي 55/1١‏ 1-/710؟. 


ةم 


ألباب الأول (الفصل الخافس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


إلا أن دراسة المسألة من حيث تصدر الأداة ركما ذكرها ابن الأنباري: وكما ذكرثها 
هنا] أولى من دراستها من حيث تصدّر المستثنى لسببين: 

الأول: أن الحكم يدور حول الأداة قي الأغلب من حيث المنع وعدمه. نعم قد يدور 
حول المستشنى من حيث إجراؤه مجرى الصفة أو التمييز كما سيأتي. 

والثاني: تصدر المستشى في الحقيقة مستحيل؛ لأنه لا يتقدم على أداته. والتصدر 
الحقيقي إنا هو للأداة وليس للمستكثى. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ووهم ابن هشام وابن عصفور في زعمهما 
أن تقديم المستننى وجعله أول الكلام لا يجوز باتفاق))0©. 

والذي يهم أن في المسألة قولين: 

القول الأول: على الجواز. 

وهو للكوفيين, ومعهم الزجاج؛ قياساً على كير من الفضلات؛ مستدلين 


بقول الشاعر": 
حَلا اله لا أرجو سواك وما أحدٌ عياي شُعْبة من عيالكا 
وبقوله0: 
وبلدة ليس فا طويٌ ولا خلا ا جن بها أنسي 


ورد في (خلا) وهي فرع (إلا)» فالأصل أولى بذلك". 
قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ووجه الدلالة من هذا أن الاستشناء ب (إلأ هو 
الأصل» وسائر الأدوات محمول عليها... ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل, 


.١51 التذييل والتكميل */١"/أءبء وينظر: منهج السالك ص‎ ١ 
.159/١ وقد أطلق المنع ابن عصفور في: شرح المقرب‎ 

(7) البيت من الطويل» وهو للأعشىء وهو غبر موجود في ديوانه المطبوع, ينظر: خزانة الأدب 4/7 21 
الدرر */158. 

(*) من الرجزء وهو للعجاج, ينظر: خزانة الأدب #/17711١"ء‏ الدرر 158/17. 

(4) ينظر: همع الهوامع 51/7 7» المطالع السعيدة للسيوطي 71/١‏ 4: حاشية الصبان 48/7 :١‏ حاشية 
يس ١/غه“-وه".‏ ْ 


,م8 


ألباب الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره ني الجملة 


فلولم يكن تقديم (إلأ) جائزاً ما جاز ذلك في (خلا)؛ لأنه لا يتصرف في الفرع.أكثر 
من التصرف في الأصل))0". 

القول الثاني: بعدم جواز التصدر. وهو مجمهور البصريين. 

قال أبو حيان: ((م يجز نحو: (إلا زيداً قامّ القومُ)؛ لأن (إلا) مشبهة ب (لا) العاطفة 
و(واو) مع... وهذان لا يتقدمان. وكذلك ما أشبههما»)”". 

وحكموا على البيتين المتقدمين بالشذوذ أو الضرورة0”. 

قال ابن مالك: ((وذلك أن المسضى جار من المسضنى منه مجرى الصفة المخصصة 
من ا موصوف بهاء ومجرى المعطوف ب«(لا) 7 المعطوف عليه فكما لا يتقدمان على 
مبوعهما؛ كذلك لا يتقدم المستنى على المسضنى منه. إلا إذا تقدم مايشعر به ماهو 
المسند إليه))290. 

قلت: والذي يفهم من كلام الفراء في "معانيه" منعه تقديم المستشى أول الكلام". 

والراجح ما ذهب إليه البصريون, كما أشار إلى ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل"'؛ 
حيث منع تقديم المستنى أول الكلام بقوله: ((والصحيح المنع؛ قياساً على التمييز في 
كونهما انتصبا عن مام الكلام: فلا يقدّمان أول الكلامم)'0© 

قلست: ولم يرد سماع بتصدير (إلا) في الجملة, وقد ورد في مُكَل من أمثال العسرب: 
(إلا حظيّة فلا أليّه)", وهذا لا دليل فيه؛ إذ أن الأمثال قد تكون مجتزأة من كلام قبلهاء 
يحكى لفظها ولا يغيرء و(إلا) هنا أصلها (إن لا)؛ فهي إذن غير استشائية. 

وعليه فمذهب البصريين راجح من حيث السماع والقياسء أي: قياس أداة الاسضاء 
على حرف العطف. أو (واو) المعية: والقياس للمستثنى على التمييزء وكل ذلك قد تقدم 
أنه لا يجوز تصدره على الراجح. 


)١(‏ التذييل والتكميل ١/7‏ 7/أ. 

(؟) منهج السالك ص .١17‏ 

() بنظر: شرح التسهيل لابن مالك 991/5-؟95ء المساعد .551//١‏ حاشية الخضري .5١ 5/١‏ 
(4) شرح التسهيل لابن مالك ؟59131/7؟. 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء .١58-151//١‏ 

(5) التذييل والتكميل 1/7 "/أءب. 

(7) ينظر: مجمع الأمثال للميداني فقس 


م 


لباب الأول (الفسل الخامس) ش ما يمتنع تصدره في الجملة 


وعليه فتصدر المستثنى مع أداته لا يجوزء كما قال الأعلم: (الاستشاء لا يجوز أن 
يكون في أول الكلام لا تقول: (إلا زيداً قامَ القومم )0"©. 


فروع: 
الأول 
5 : 0 6 
لو تقدم حرف نفي نحو: (ما إلا زيدا في الدار أحد) فيها الخلاف نفسه. مذهب 
البصريين يقتضي المنع» ومذهب الكوفيين الجواز". 
الثاني 


وفرّعوا على هذا [أي الفرع الأول] مسألتين: 

قالوا يجوز: (كيف إلا زيداً إخوتك) و(أين إلا زيداً القوم). 

وقالوا لا يجوز: (هل إلا زيداً عددي أحدّ) ولا (أين إلا زيداً جلسَ القوم). 

وعللوا المع بأن (هل) و(أين) في هذا التركيب فضلة؛ فلو حذفا وقع المستنتى 
أولة0. 


الثالث+ 


يجوز تقديم المستثنى بشرط أن لايتصدر ني الجملة9 وفي هذه الحالة يجب نصبه 
لتعذر الرفع على البدلية0). 

وهذه المسألة محل إجماع, كما قال أبو حيان: ((وأما إذا - المستثنى على المستثنى 

منه وحده. نحو: (قام إلا زيداً القومم)؛ فلا خلاف في جوازهم)”2 


.”1786 وينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ :574/١ النكت للأعلم الشنتمري‎ )١( 
.7520/7 همع المرامع‎ :471/١ المطالع السعيدة‎ ," ١1//7 بنظر: الارتشاف‎ )1( 
3” الارتشاف لأبي حيان 7لا "اا‎ )*”( 

(4) تقريب المقرب لأبي حيان ص 2117 رصف الماني للمالقي ص 88. 

(0) ينظر: الخصائص ”86/7, التخمير .551/١‏ 

(5) التذييل والتكميل /17"/إب. 


4 


الباي الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


الرابع: 
ذكر أبو حيان في "شرح التسهيل" أن (سوى) الاستثائية بنيثْ لتضمنها معنى حرف 
الاستشناء, وهو (إلآ), وأنها لا يصح أن تتصدرء بخلاف (غير). 
قال أبو حيان: (( (سوى) بنيت لتضمنها معنى الحرف, وهو (إلا) مع قلة تصرفها؛ 
ألا ترى أنها لا يدا بهاء ولا يكون مفعولاً صريحا إلا في الشعر ضرورة, بخلاف (غير) 
فإنها يكون فيها ذلك))0". 


2 3 2 


7 التذييل والتكميل «/8ه/.‎ )١( 


هم 


اليا الأول (الفصل الخافس) ما يمتنغ تصدره في الجملة 


(أن) مفتوحة الهمزة 
أولا: حكم جواز تصدر (آأن: 
في المسألة قولان من حيث جواز تصدر أن) في الجملة: 
القول الأول: ذهب جمهور النحاة إلى عدم جواز صدارة (أن) - مفتوحة الهمزة - 


فى الجملة20. 

1 000 5 5257 8 ع 4 
وهو ما نص عليه سيبويه في قوله: ((ألا ترى أنه قبيح أن تقول: وأنتك منطلق 

بلغني) )200. 


وهذا يجب تقديم الخبر على (أن) وما في حيزها إذا وقعت مبتداً؛ لكي لا تتصدر 
في الجملة0". 

وحكم (أن) - المشددة - هو حكمها إذا كانت مخففة من حيث عدم جواز تصدرهاء 
كما قال ابن مالك في "شرح التسهيل": (( (أن) المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بها كلام 
وعلى هذا نبت بقولي: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان (أنْ) مشددة أو مخففة))9. 

قال الشيخ عبد القاهر: ((فلا يقع: (أن) في صدر الكلام البعة, وأما قوله تعالى: 
وَأ المساجة ه204 فإنّ (اللام) مضمرة قبله. كأنه قيل: (ولأن المساجد), وإذا كان 
كذلك؛ لم تكن (أنْ) واقعة في صدر الكلام))”". 

وسيأني علة عدم لزومها صدر الكلام - كبقية أخواتها - عند الحديث عن (إن) 


وأخواتها. 


)١(‏ ينظر: الارتشاف 47/79 ,١‏ إعراب القرآن للنحاس 57/4 المسائل النشورة ص /18: البصريات 
,> ابن بري ص 4 ٠ه»‏ الإرشاد للقرشي ص ا5١.‏ 

(؟) الكتاب 51/١‏ 5. 

(*) ينظر: أمالي ابن الحاجب #/8/, التخمير 537/54. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك 85/95 .١817-1‏ 

(8) الجن: 18. 

.4/7/١ المقتصد‎ )5( 


ىم 


الباب الأول (الفصل الخافس) مآ يمتنع تصدره في الجملة 


قال ابن السراج عنها: ((فهي لا تكون مبتدأة» ولا بد من أن تكون قد عمل فيها 
عامل؛ أو تكون مبنية على ما قبلها))”". 

وقد حكى ابن بابشاذ الاتفاق على عدم جواز تصدرها في موضعين من شرحه 
على "المقدمة المحسبة" حيث قال: ((اتفق الكل على أنه لا يجوز الابتداء ب لأن) 
- المفتوحة -))20. 

وقال بعده: (( (أن) - المفتوحة - لا يبتدأ بها ياجماع))70. 

ودعوى الإجماع ليست صحيحة؛ لوجود الخلاف في ذلك؛ كما سيأتي في القول الثاني. 

القول الثاني: ذهب بعض النحويين إلى جواز الابعداء ب (أث) - المفتوحة - متصدر 
أول الكلام. 

وعزاه السمين الحلبي للأخفش©». وعزاه السيوطي [نقلاً عن أبي حيان] للفراء”». 

قال المرادي: ( (أن) - المفتوحة - لا تقع في ابتداء الكلام خلافاً لبعضهم))!”. 

وقال الدماميني: ((وأجاز ذلك الأخفش والفراء وأبو حازم؛ قياساً على ر(أث). 
غو: لون تَصُوموا خَيرٌ لقم 0)"7". 

قلت: ووجه القياس هو مشابهة (أث) - المخففة من الثقيلة - ل أن المصدرية - 
الناصبة للمضارع - من حيث المعنى واللفظ, فتَحمَلْ عليها المشدّدة؛ ذلك أنَّ (أن) سواء 
أكانت مشددة أم مخففة, فإنها تقدّر بالمصدرء كما نص على ذلك النحاة"". 

و(أث) المخففة الناصبة للفعل يجوز الابتداء بها. كما نص على ذلك النحاة”” 2. 


0 


(0) الأصول ١/558؟.‏ 

(1) شرح المقدمة المحسبة لدسشقة 

(”) شرح المقدمة المحسبة .778/١‏ 

(4) الدر المصون 3755/9 /280. 

(ه) الأشباه والنظائر 759/107-:/18". 

(5) الجنى الداني ص 2١/8‏ . 

0 البقرة: 188 

(8) تعليق الفرائد للدماميني */. /1-19/. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .47"31/١‏ المقتصد .207-41/1/١‏ 

75/١ الإيضاح في شرح المفصل 9/7١19454-1١ء حاشية الأمير‎ .4817/١ ينظر: المقتصد‎ )٠١( 
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اليايه الأول (الفصل الخامس) ما يمتفع تصدره في الجملة 

وكما قال ابن السراج: ((فأما (أث) الخفيفة التي تنصب الفعل فإنها يبعدأ بها؛ لأن الفعل 
صلة لهام)7'. 

ويفهم من كلام أبي علي في "الحلبيات" أن الأخفش على مذهب الجمهور, حيث قال: 
((وحكى أبو عمر: أن أبا الحسن أجاز: (ليت أنّك ذاهبٌ)؛ و(لعل أنّك ذاهبّ)» وركأن أنّك 
ذاهبٌ): قال أبو عمر: هذا ضعيف... ووجه قول أبي الحسن عندي: أن (أن) وإن ل يبتدأ به 
ولم يكن إلا مبنيا على شيء, فإنه لما تقدمت (ليت) جاز ذلك فيه؛ ألا ترى أنه قد جاز وقوعها 
بعد (لولا) حيث كانت متقدمة عليها؛ والاسم بعدها مرتفع بالابتداء, ولولا تقدم (لولا) لم يجر 
أن يبتدأ بعدهاء فكما جاز أن يبتدأ (أن) بعد (لولا) حيث تقدمت عليه. وإن لم يجر أن يبتدأ به 
أوَلاً وكذلك جاز أن تقع بعد (ليت) ))0". 

والراجح مذهب الجمهور؛ لما سيأتي في علة منع تصدر (أث) في الجملة. 
ثانيا علة مدم تصدر (أنه في اللملة: 

أطبق جمهور النحاة على أن العلة المانعة من تصدر (أنْ) - مفتوحة الهمزة - في الجملة؛ 
هي عدم تعرضها لدخول (إنْ) - مكسورة الهمزة - عليهاء وهو بمبوع عند النحاة(", وهو 
ما أشار إليه سيبويه في "كتابه"9). 

قال الشيخ عبد القاهر: ((لا تكون (أث) مبعدأة في اللفظ...؛ لأجل أنهم لو ابعدؤا 
ب رأنْ)؛ لكان يعرض أن تدخل عليه (إنْ), وهذا مستسكر؛ لاجتماع حرفي تأكيدع))0. 

وقال أبو علي: ((ولا يحسن أن تلي (إث) (أن)؛ لأن قد أشبهتها في اللفظ. ومشابهة اللفظ 
له حكم ومزية, وهي يؤكد بها كما يؤكد بهاء ولا يجمعون شيئين بمعسى واحد... ألا ترى 
أنهم لم يجمعوا بين (اللام) وبين (إن)؛ لاجتماعهما في معنى التأكيد, وأن (إث) إلى (أن) أقرب 
من (اللام إلى (إن) ))0. 


(1) الأصول ١/555؟.‏ 

(؟) الحلبيات لأبي علي الفارسي ص ١1581-؟58.‏ 

(*) ينظر: المقتضب 497/9 4-5 , إعراب القرآن للنحاس ١-79/4‏ 4., النكت للأعلم 2754/١‏ أمالي 
ابن الشجري 9417//7 ١48-1١‏ أمالي ابن الحاجب 5/7 لاء الإرشاد للقرشي ص ١١17‏ . 

(4) الكتاب 51/9 5. 

زه) المقتصد .295-8#93/١‏ 

(5) المسائل المنغورة ص 218/8175 وينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ١/85؟588-95.‏ 
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الباب الأول (الفصل الخامس) ما بمتنع تصدره ني الجملة 

وعلّل الشيخ ابن الحاجب بعلة أخرى - إضافة إلى العلة السابقة - حيث قال: ((وأما 
(أن) - المفتوحة - فإنها مع ما في حيّرها بتأويل المفرد. وإنما التزموا بأن لا تكون أول 
الكلام؛ لئلا تلبس ب (أن) التي بمعنى (لعل). وتلك لا تكون إلا أوّل الكلام» أو لتلا تكون 
عُرضة لدخول (إنْ) المكسورة عليها))”". 

وهذه العلة ذكرها ابن هشام في "المغني" بقوله: ((كرهوا الابتداء ب (أن) - المفتوحة - 
لئلا يلعبس ب (أن) التي بمعنى (لعلّ) ))”". 

وعلل السسّمِينٌ علة أخرى ثالثة» وهي: القبح اللفظي. حيث قال: ((لا يجيزون: (أن زيداً 

0 ا ا ل اه 2 
منطلق عرفت). تريد: (عرفت أن زيدا منطلق)؛ للقبح اللفظي))7. 

وهذه العلة فيها نظر؛ إذ أنها غير مضبوطة ولا محددة, فتير جح العلتان السابقتان؛ وإن 
كانت الثانية أضعف من الأولى» إلا أنها مقبولة» والحكم الؤاخد قد عل له يأك من عدة 
كما هو في كثير من مسائل النحو. 


2 2 26 


(1) شرح الكافية لابن الحاجب ص 2.١05‏ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص 5/". 
(؟) المغني 585/7. 
(*) الدر المصون ؟111/9. 
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لباه الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدوه في الجملة 


(المبحث السابع) 


(الفاء) الرابطة لجواب الشرط 
و(إذا) الفجائية 


أو 4 (الفاع) الرابطة جلواب الشرطء 

إذا ل يصلح جواب الشرط لأن يلي أداته فإنه يُصِدّر بهذه (الفاء)» وقد تقدم تتفصيل 
ذلك في ما تصدر به جملة جواب الشرط. 

وهذه (الفاء) لا يجوز تصدرها كما نص على ذلك النحاس وغيره0". 

قال السيوطي: ((من عادة هذه (الفاء) - متبعة كانت أو عاطفة - أن لا تقع مبتداً 
في الكلام))7". 

وقال أيضا: (( (الفاء) في الأصل للعطف فحقها أن تقع بين شيئين وهما المتعاطفان, فلما 
أخرجوها في باب الشرط عن العطف حفظوا عليها المعنى الآخر وهو: التوسطء فوجب أن 
يتقدم شيء ثما في حيزها عليها؛ إصلاحاً للفظ))". 

وعدم جواز تصدرها أمر مجمع عليه. م أجد فيه مخالفا؛ بدليل نص جمهور النحاة على 
أن ما بعد (فاء) الجواب لا يعمل فيما قبلها". 

وأما قوله تعالى: «إ.. وَإِينَاي فَارَهَبُون7”. فذكر أبو حيان في "البحر" أن (إاي) 
منصوب بفعل محذوفء مقدراً بعده؛ لانفصال الضمير, وقيل: إنه لما وقعت (الفاء) صدراً 
[وذلك ممنوع كما تقدم] قدَّموا الاسم؛ إصلاحاً للفظ. 


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 8/؟45١.‏ 

(؟) حاشية السيوطي ق 57/]. 

(”) الأشباه والنظائر .81١-4٠/4‏ 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 781/4, الدر المصون 52884/5, إملاء ما من به الرحمن للعكبري 
فلفنة 

زه البقرة: .5٠‏ 


الباب الأول (الفصل الخامس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وعليه تكون (إباي) منصوبة بالفعل (ارهبون)؛ لأنها في نبة التأخيرء فهي 
محتملة لوجهين0. 

ولا دليل في الآية لما ذهب إليه الصبّان من قوله في الآية: ((ف (الفاء) الشرطية مزحلقة 
عن الصدرء فسقط ما قيل من أن ما بعد (الفاء) الشرطية لا يعمل فيما قبلهاء وما لا يعمسل 
لا يفسر عاملاٌ))20". 
ثانا" وإذم الفجائبة: 

(إذا) الفجائية تَناقِض (إذا) الشرطية من حيث التصدر. 

قال المرادي: (( (إذا) الشرطية تقع صدر الكلام: و(إذا) الفجائية لا تقع صدر)2. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (إذا) هذه تفارق (إذا) الشرطية من أوجه... 
منها: أن هذه لا يبتدأ بها كلام» لاف تلك))22, 

ف (إذا) الشرطية من لازم الصدر - كما سيأتي - و(إذا) الفجائية لا يجوز تصدرهاء 
وهذا هو ما أشار إليه النحاس في "إعرابه"» ومكي في "مشكل إعراب القرآن"0. 

قال ابن مالك: (ويقوم مقام (الفاء) في الجملة الاسمية (إذا) المفاجأة, نحو: 
إن تَصِبْهُم يه يها قَدْمت أيديهم إِذَا هُمْ يَقَنظونَ2"”4, وإغا قامت مقامها؛ لأنها منلها 
في عدم الابتداء بهاء فوجودها يحصل ما يحصل ب (الفاء) من بيان الارتباط))7”". 

وما ذكره من عدم جواز الابتداء بهاء ومشابهتها ل (الفاء) نص عليه جمهور النحاة» من 
غير حكاية خلاف في ذلكء فكان عنابة الإجماع0. 


."1/١ ينظر: البحر اغيط‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان ؟91/9. 

(") الجنى الداني ص 7307/4 

(4) التذييل والتكميل ؟/١7/أ.‏ 

(0) ينظر: مشكل إعراب القرآن ص ,557-851١‏ إعراب القرآن للنحاس 94/8 ..١١8-1‏ 

رك الروم: 5". 

(/) شرح الكافية الشافية لابن مالك .١8548/8‏ 

(8) ينظر: شرح ابن الناظم ص 707 المطالع السعيدة للسيوطي 00/١‏ 4. الشمع /187 الأشمرني 
4 شرح الكافية للرضي .1717/١‏ 
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الباب الأول (الفصل الخافس) مآ يمتنع تصدره في الجملة 


قال السسّمين: (( (إذا) الفجائية ك (الفاء) في أنها للتعقيب. ولا تقع أوّل كلام)0". 

وقال الأعلم: ((وهي في مذهب حروف العطف))”". 

أي: في عدم جواز التصدر. 

وقال ابن نور الدين: ((واختصت الفجائية بمصاحبة (الفاء) من بين حروف الغعطف؛ 
لدلالتها على الربط الفوري؛ لأنْ المفاجأة كالفور, و(الفاء) مختصة بالفور))7". 

وعدّل الدماميني لعدم جواز تقدم (إذا) الفجائية لصدر الكلام في "حاشيته على المغني" 
حيث قال: (( قوله (ولا تقع في الابتداء) أي: في صدر الكلام؛ لأنّ الغرض من الإتبان بها: 
الدلالة على أن ما بعدها حصل بعد وجود ما قبلها على سبيل المفاجأة, فلا ببد في حصول 
الغرض من تقدم شيء عليهاء فليلزم ألا تقع في الابعداع))2. 

وعليه فتصدر (فاء) الجواب و(إذا) الفجائية مما يمنع اتفاقاً. 
مسألتاناء 

اللسألة الأول 
أشار سيبويه إلى أن (إذْ) الظرفية تكون حرف مفاجأة مفل (إذا)0©. 
وعليه فلا يجوز تصدّرها كما أشار إلى ذلك السيوطي2". 
للسألة الثاني 

(إذا) في الكلام على ثلاثة أوجه: 

أحدها: المضمّنة معنى الشرط؛ وهي هما يلزم الصدارة كبقية أدوات الشرط. 

الثاني: الفجائية, وهي هما لا يجوز تصدره كما تقدم. 

الثالث: الظرفية المحضة - غير المضمنة معنى الشرط - وهي ثما يجب إضافة إلى الجمل» 
وبين ما لزه الصدر”". ش 


)١(‏ الدر المصون ه/9/94". 

(5) النكت ؟/"املا. 

(") مصاييح المغاني ص 21. 

(4) حاشية الدماميني على المغني 2185/1١‏ وينظر: حاشية الدسوقي ,47/١‏ حاشية الأمير 9/١‏ 
(5) ينظر: الكتاب 211/5 (طبعة بولاق). 

(5) ينظر: همع الشوامع 7175/7 

(9) ينظر: إعراب القرآن لقوام السنة ص ١5-1١١‏ النحو القرآني قواعد شواهد ص .١44‏ 
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الباي الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره ذي الجملة 


(المبحث الثامن) 
0 5 إل ٠‏ ل 
أو ماهيته : 
قال الصبان: ((هو حرف لا محل له من الإعراب» وعليه أكثر النحاة» فتسميته ضميراً 
مجازء علاقته المشابهة في الصورة, وقيل: هو اسم لا محل له من الإعراب كما أن اسم الفعل 
كذلك؛ وقيل: محله محل ما قله. وقيل: محله محل ما بعده))2". 
وكونه اسما لا محل له من الإعراب, هو الذي رجّحه أبو حيان في "التذييل 
والتكميل"9". 
فالكوفيون يسمونه عماداًء وله موضع من الإعراب على اختلاف بينهم: هل محلله محل 
ما قبله؟ أو محل ما بعدة؟ 
والبصريون يسمونه فصلاء ولا موضع له من الإعراب عندهم'”". 
قال ابن يعيش: ((فالفصل من عبارات البصريين؛ كأنه فصّل الاسم الأول عما بعده, 
وآذن بتمامه, وإن لم يبق منه بقية من نعت ولا بدل إله الخبر لا غير» والعماد: من عبارات 
الكوفيين؛ كأنه عمّد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعدهم)». 
ورجح ابن الحاجب تسمية البصريين» حيث قال: ف "شرح كافيته": ((والفصل أخص»؛ 
إذ كل ما وضع للفصل قد اعتمد به, وليس كل ما يعتمد به في شيء يكون فصلاء فكانت 
تسميته فصلا أولى خصوصيته))27. 
وهو ما رجحه الدماميني بقوله: ((تسمية البصريين له فصلاً أقرب إلى الاصطلاح؛ 
لأن الشيء يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظ, ولما كان المعنى في هذا الضمير: الفصل» 


.١ه/١ وينظر: حاشية الخضري‎ 787/١ حاشية الصبان‎ )١( 

(5) ينظر: التذييل والتكميل ١/51١/ب.‏ 

(*) ينظر: الإنصاف م(. )9١‏ 5/7 ./9-/ا.لاء دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني الفراء ص 719٠‏ . 

(4) ابن يعيش: 21١0/7‏ وينظر: أمالي ابن الشجري 2151/١‏ شفاء العليل للسلسيلي 701/١‏ شرح 
عيون الإعراب ص 48 ؟. 

زه) شرح الكافية لابن الحاجب ص 47 4: وينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلامم) ؟/188. 
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اليا الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


كان تسميته فصلا أحرى من تسمية الكوفيين؛ فإنهم موه باسم ما يلازمه ويؤدي إلى معناه 
فكانت تسمية البصريين أظهر))0©. 

قلت: ولكون التسمية مؤثرة في حكم تصدره فصّلت فيها القول كما سبق؛ إذ أن 
الفصل لا يتصور إلا فاصلاً بين شيئين» أي: غير متصدر, كما سيأتي. 
ثانا هل غوز تصدره؟. 

لا يجوز تصدر ضمير الفصل عند الجمهور. 

قال أبو حيان: ((ومن شرطه عند البصريين أن يتوسط بين الأول وخبرهء وأجاز الفراء 
تقديهه أول الكلام, ومنه عنده: طوَهُو مُحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُم4”", وتقدبمه الفصلٌ جار 
على مذهبهم))”". 

وما ذكره عن الفراء ذكره في "معانيه" حيث قال: ((وإن شئت جعلت (هو) عمادا 
ورفعت (الإخراج) ب (محرّم) ))20. 

وقال النحاس: ((وزعم الفراء أن (هو) عماد في قوله: ظوَهْوَ مُحَرَّمْ عليكم...4, وهذا 
عند البصريين خطأ؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام)) . 

قال السيوطي: ((وأجاز بعض الكوفيين وقوع الفصل في أول الكلام))""2. 

ولامتباع تصدره في الجملة - وهو محل إجماع البصريين - امتنع تقديمه مع الخبر المقدم. 

قال ابن مالك في "التسهيل": ((ولا يتقدم مع الخبر المقدم خلافاً للكسائي)). 

وقال في "الشرح": ((لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعاء لزم من ذلك 
الاستغناء عنه إذا قدم الخبر؛ لأن تقدمه يمع من توهمه تابعا؛ إذ التابع لا يتقدم 
على المتبوع))7". 
)١(‏ تعليق الفرائد للدماميني ؟/1594-1174١.‏ 
(؟) البقرة: 88. 
(”") ارتشاف الضرب .532/١‏ 
(4) معاني القرآن للفراء ١/1ه‏ وينظر: 4.9/١‏ ؟لكة معو #إلاس. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 45/١‏ 5؛ وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي .78/8/١‏ 
(5) الأشياه والنظائر للسيوطي ؟/5178. 


(/7) شرح التسهيل لابن مالك 2٠58/١‏ وينظر: التذييل والتكميل ١/155/بء‏ الرضي 55/5, همع الموامع 
م5 
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اليايب الأول (الفصل الخامس) ما بمتفع تصدره في الجملة 


وتعقّبه الدماميني حدقي التعليل - بقوله: ((وفيه نظر؟؛ للروم امتساع الإتيان به حيث 
انتفت تلك الفائدة, واللازم باطل؛ بدليل: (كانَ زيد هو القائم) بالنتصبء. ونخوه))2"0. 

2 500000 5 1 0000000 5 

وقال ابن عقيل في شرح عبارة "التسهيل": (فلا تقول: (هو القائم زيذ). ولا (هو 
القائخ كان زيدٌ), وحكى الفراء وغيره عن الكسائي إجازة ذلك وحكى عنه هشام المنع» 
وهو قول الجمهور, ومنهم هشام والفراع))”". 

قلمت: وأما حكاية هشام: المنع عن الكسائي, فقد حكاها أبو حيان في "التذييل" حيث 
قال: ((وقال هشام: حكى قوم من أصحابنا أن الكسائي أجازه» وأخبرني بعض أصحابنا أنه 
قال: أجزت: (هو القائم كان زيد)؟ فقال: لاء قال هشام: وحفظنا عنه الإحالة))0. 

وأما كون الفراء مع الجمهور - كما قال ابن عقيل - فقد نص كما تقدم 
على مخالفتهم؛ وبتتبعي ل "معاني الفراء" وجدتٌ له نصاً يمع فيه تصدر ضمير الفصلء 
فلعلّه هو الذي اطلع عليه ابن عقيل؛ ويكون للفراء في المسألة قولان» كما قل ذلك عن 
الكسائي» أو أنه رجع عن قوله ذاك إلى قوله هذاء قال الفراء: ((ولا يكون العماد مستأنفا 
به حتى يكون قبله (إِن) أو بعض أخواتها أو (كان) أو (الظن) )). 

وعليه يكون عدم جواز تصدر ضمير الفصل أمر شبه مجمع عليه من النحاة قاطبة. 


26 26 26 


(1) تعليق الفرائد 4-١5/5‏ 21 وفيما قاله الدماميني نظر؛ لأن المراد من التعليل منع التصدر؛ وليس تقدم 
الخبر مطلقاء فتأمل. 

(5) المساعد لابن عقيل .١77/١‏ 

(") ينظر: التذييل والتكميل ١/58١/ب.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 99/7؟. 


ه51 


(المبحث التاسع) 


المنصوب على الاختصاص 

قال أبو حيان: ((والمنصوب على الاختصاص لا يجوز أن يتقدم على الضمير, إنا يكون 
بعد الضمير حشواً بينه وبين ما نسب إليه أو أخيراً))”"©. 

وفد نص النحاة على أن الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من عدة أوجه. ذكر 
ابن الناظم وابن عقيل: أنها ثلاثة”"2, وذكر المرادي والأشهوني: أنها ثمانية". 

من بينها متفقا عليه عندهم جميعا: أنه لا يقع صدرا في الجملة. 

قال ابن الناظم: ((لفظه كلفظ المنادى» ومع ذلك فهو مخالف من ثلاثة أوجه: فإنه 
لا يجوز أن يستعمل معه حرف النداء, ويجيء معرفا ب (الألف واللام)؛ ولا يبتدأ به 
في الكلام))”7. 

وقال الأثموني: ((يفارق النداء في ثمانية أحكام... الغاني: أنه لا يقع في أول الكلام؛ 
بل في أثنائه. وقد أشار إليه ابن مالك بقوله: 

مملءىرىٍ-032 ك (أيها الفتى) باثر ارجونيا ع2 

قال الصبان: ((قوله (بل في أثنائه) أراد بالأثناء ما قابل الأول فيشمل ما وقع في وسط 
الكلام, كما في نحو: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث))''؛ لوقوعه بين المبتدأ والخبر. 

وما وقع بعد فراغه, كمنال الناظم؛ لوقوع (أيها الفتى) بعد فراغ كلام تسام, 
وهو (ارجوني) ))7". 


.889//١ وينظر: المطالع السعيدة للسيوطي‎ .١158/7 ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) شرح ابن الناظم على الألفية ص 005 ابن عقيل (بحاشية الخضري) 81//7. 

(*) شرح الأشهوني على الألفية 2188/7 وينظر: شرح المرادي 58/54. 

(4) شرح ابن الناظم على الألفية ص 505. ابن عقيل ربحاشية الحخضري) 817//7. 

(ه) شرح الأشموني على الألفية ,.١188/«‏ وينظر: شرح المرادي 58/4.. 

(5) حديث صحيح: رواه مسلم وأبو داود والنسائي في عدة طرق عن عائشة رضي الله عنها. ينظر: جع 
الفوائد من جامع الأصولء ومجمع الزوائد 5/9 .١١7-9٠‏ 

(7) حاشية الصبان 2١86/7‏ وينظر: حاشية الختضري ؟81//7. 
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الباي الأول (القصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 
قال الشيخ خالد: (روهو بخلاف المنادى؛ فإنه يقع في أول الكلام نحجو: 
(ياأ لل اغفرٌ لتا) )» 
ومن خلال هذه النصوص المتقدمة تبيّن أن المنصوب على الاختصاص مما لا يجوز 
أن يتصدر في الجملة, ول يُحكَ في هذا خلاف. 


لقف 


2 2 2 


(1) شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري 191/17. 


3/ 


الباب الأول (الفصل الخافس) ما يمتنع تصدره في الجملة 
(المبحث العاشر) 


قال المرادي عند قول ابن مالك: 


: ((يعني اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا ل (ذا» ففّهم من ذلك أنه لا يتقدم, 
وهذا فرق بينه وبين (نعْم) و(بئس)؛ فإن مخصوصهما لا يمسع تقديهه))0". 

وبين تخصوص (حبّذا) ومخصوص (نعم) فروق: 

أوها: أن مخصوص (حبذا) لا يتقدم, بخلاف مخصوص (نغم). 

ثانيها: أنه لا تعمل فيه الدواسخ: بخلاف مخصوص (نغم). 

وذكر فرقان آخران...20. 

قال أبو حيان: ((ولا يدخل على (حيَّذَا زيذً) النواسخ, ولا يقدم المخصوص, بخلاف 
(نعم). لا تقول: (كان حبذا زيذ), لا برفع (زيد) ولا نصبه, ولا تقول: (زيدٌ حّذا) ))'". 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((وقد أغفل أكثر النحويين التبيه على امتناع تقديم 
المخصوص في هذا الباب, وعلى امتناع نسخ ابتدائيته. وهو من المهمات. 

وتنبه ابن بابشاذ إلى التنبيه على امتناع التقديم؛ ولكن جعل سبب ذلك؛ خوف توهم 
كون المراد من (زيدً حبذا): (زيذٌ أحبّ هذا). 

وتوشّم هذا بعيدء فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله؛ بل المنسع من أجل إجراء (حبذا) 
مجرى المنل؛ وما كان كذلك فلا يغير بتفديم بعضه على بعض. ولا بغير ذلك))2), 
((والجاري مجرى المثل يلزم لفظا واحداً)). 


.١١ 5/7 المرادي على الألفية (توضيح المقاصد)‎ )١( 

2١١1/8 السابق‎ )5( 

(*) ارتشاف الضرب ١/7‏ ". 

(4) شرح التسهيل لابن مالك 297/7 وينظر: المساعد 47/5 21 شفاء العليل .855/1١‏ 
(8) شرح التسهيل لابن مالك 1/7 ”. 


518 


البابه الأول (الفصل الخامس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وقد نقل أبو حيان في ”شرح التسهيل" كلام ابن مالك المتقدم. وأقرّه على ذلك 
من حيث التعليل". 

وهو ما رجحه السيوطي أيضا(" , 

قلت: وقد علل ابن بابشاذ هذا الحكم أيضا: بعدم التصرف. في "شرح المقدمة 
انحسبة””2, وهو قريب من التعليل ياجرائه مجرى المثل. 

وعليه فلا مُتعقَّب لابن مالك عليه. 

وم أجد خلافاً في امتناع تصدير مخصوص (حبذا). 


23 2 276 


(1) التذييل والتكميل 76/7١/أ.‏ وينظر: منهج السالك ص 8 .8٠‏ 
(؟) ينظر: همع الشروامع 4/8/8. 
(*) شرح المقدمة المحسبة 88/9". 
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الباب الأول (الفصل الخافس) ما يمتنع تصدره ني الجملة 


(المبحث الحادي عشر) 
توابع الأسماء 


قال ابن هشام في "تذكرته" - كما نقل ذلك عنه السيوطي-: ((ليس في التوابع ما 
يتقدم على متبوعه إلا المعطوف ب (الواو)؛ لأنها لا تُرتّب))7". 

وقد ذكر السيوطي أن من الأصول النحوية: أن التابع لا يتقدم على المتبوع7". 

وقد ذكر النحاة أن توابع الأسماء أربعة» وهي: التوكيد والنعت والبدل والعطف. 

وقد ذكر ابن السراج أنها ثلاثة - باسسشاء التوكيد -», وما ذكره صحيح؛ إذ أن 
التوكيد اللفظي ليس خاصا بالأسماء؛ بل يشمل الأفعال بتكرارهاء أو الحروف كذلك؛ 
حيث ذكر توابع الأسماء ضمن الأشياء الثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها عنده”". 

حيث قال: ((الثاني: توابع الأسماءء وهي: الصفة والبدل والعطفء ولا يجوز أن تقدم 
الصفة على الموصوفء ولا أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف؛ وكذلك البدل فلا يتقدم 
على المبُدَل منه. وأما العطف فهو كذلكء. والذين أجازوا في ذلك ثسيئا أجازوه 
في الشعر))”". 

والعلةٌ في عدم تقديم النعت على المنعوت؛ كونُ النعت كجزء من الاسم المنعوت. 

قال السيوطي: ((الصفة لا تتقدم على الموصوف؛ لأنها من حيث إنها تكملة له ومتممة 
أشبهت الجزء منه))20. 

وقال السهيلي: («فقد صار النعت كجزء من الاسم المنعوت؛ فلا يتقدم عليه 
باجاع))20. 


)١(‏ الأشباه والنظائر ؟/778. 

(؟) الأشباه والنظائر .7١8"-9 ٠/١‏ 

(*) ينظر: الأصول 47-777/9؟: ومن بينها العديد ما هو خارج عن نطاق البحث, بل إنه ذكر 
من بينها الحروف التي تكون صدر الكلام من حيث عدم تقديم ما بعدها عليهاء وهو جال البحث 
الأصلي؛ ونقلها عنه مختصرة السيوطي في الأشباه 05/9 717١-1‏ 

(4) الأصول (باختصار) 7175-15178/7. 

(ه) الأشباه والنظائر 554-855"/1. 


(5) نتائج الفكر للسهيلي ص ٠١7‏ 5. 


الباب الأول (الفصل الخافس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وما ذكره من عدم جواز تقدم الصفة قبل الموصوف أمر أطبق عليه النحاة.» فصحتٌ 
دعوى الإجماع في ذلك0". 

وذكر المبرد أن الصفة إذا تقدمت أغرب الموصوف بدلة0, 

أي: أن تقديم الصفة على الموصوف غيرٌ صاح. 

وأما التوكيد اللفظي فيصح تصاره في بعض الأحيان؛ ذلك أنه إما مستقل 

قال الرضي: ((والمستقل ما يجوز الابعداء به وغير الممستقل ما لا يجوز فيه ذلك. 
كالضمير المتصل, وكل حرف إلا الحروف التي تؤدي معنى الجملة وتحذف معه في الغالب» 
وهي أحرف الجواب: وهي: (لا) و(نعم) وبلى)؛ فإن جنيعها يصح الابتداء به))”". 

وعلى كل حال فتوابع الأسماء ثما لا يصح تصدره في الجملة. 

اتفق النحاة على منع تقديم التابع على المتبوع, واختلفوا في تقديم معمول العابع 
على المتبوع: 

البصريون: منعوا من ذلك. 

والكوفيون والزمخشري: أجازوا ذلك7". 
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)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس 7**/8, الكت 4/١‏ ٠5؛‏ أمالي ابن الشجري .151/١‏ اهمع 
©/ مغ شرح الكافية لابن الحاجب ص ١‏ 8, كشف المشكل للحيدرة ص 5575:41/6. 

.1517/4 ينظر: المقتضب‎ )١( 

() شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) .8871/١‏ 

(4) ينظر: انتلاف النصرة للزبيدي ص .5٠0‏ الكشاف للرمخشري .5١ 5/١‏ 


١٠١١ 


ألباي الأول (الفصل الحافس) مآ يمتفع تصدوه في الجملة 


مواضع متفرقة فيما لا يجوز تصدره 


أول> الضمير اللتصل: 
قال ابن مالك: 
وذو اتصال مه ما لا يبدا ولا يلي (إلآ) اخميارا أبدا 


وذكر النحاة في شرح هذا البيت: أن الضمير المتصل هو الذي لا يصح وقوعه متصدراً 
أول الكلام ولا بعد (إلاً) في الاختيار”". 

وموضعٌ الاستشهاد على عدم تصدره: عدمٌ صحةٍ وقوعه أول الكلام أو في افتشاح 
النطق, كما قال الصبان29). 

وعلل الرضي على عدم صحة تصدر الضمير المتصا؛ بكونه كالجزء الأخصير 


من عامله9” . 


ثانا جلة الصلقق واللضاف إلبه؛ 

ذكر ابن السراج ضمن الأشياء الثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها: كلاً من الصلة والمضاف 
إليه جاعلا الصلة في: الحالة الأولى» والمضاف إليه في: الحالة الثانية. 

وعلل لعدم تقدم الصلة على الموصول بأنها كبعضها'» وهو ما علل به أيضا السيوطي”. 

وكذلك المضاف إليه. حيث قال: ((ولا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما 
اتصل ه20 


)١(‏ ينظر: شرح ابن الناظم ص 85؛ شرح المرادي (توضيح المقاصد) :١717//١‏ شرح المكودي على الألفية 
ص 95. حاشية الخضري 4/١‏ 0. 

(؟) حاشية الصبان .١١9/١‏ 

(”) ينظر: شرح الكافية للرضي ١5/5‏ 

(4) الأصول لابن السراج 17/9؟5. 

زه) الأشباه والنظائر ١/"551ه-‏ 55. 

زى الأصول 5/9؟؟. 


الياب الأول (الفسل النافس) ما يمتفع تصدره في الجملة 


وما ذكره صحيح عند النحاة إذ أت المضاف إليه لا يتقدم على المضاف, كما لا تتقدم 
الصلة على الموصول, كما نص على ذلك غيرٌ واحدٍ من النحاة"". 

وكذا نص غير واحد من النحاة أيضا على أن ما يتعلق بالمضاف إليه لا يتقادم 
على المضاف”". 

وقد علل لذلك السيوطي بأن المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضافء فلا يتقدم عليه"". 

وعدم صحة تصدر جملة الصلة أمر واضح؛ لعدم جواز تقدمها على الاسم الموصولء ونم 
يرد حذف الاسم الموصول مع بقاء صلته. وعليه فلا يُتصوّر تصديرها. 

أما المضاف إليهء فمع وجود المضاف تصدّره أيضا لا إشكال في منعه؛ لوجود المانع وهو 
عدم صحة تقدمه على المضاف, إذا كانت الإضافة محضة - كما قال الأشموني -؛ لأن 
المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصولء فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على 
الموصول, كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف. 

وهذا في الإضافة المحضة, أما غير انحضة فيجوز. 

وأما إذا كانت الإضافة غير محضة, أو حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. كما هو 
جائز عند النحاة على تفصيل في ذلك , فيكون في عدّه ثما مع تصدره نظرٌ. 
مسألة: 

معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها”". 

وجعل المبرد من باب عدم جواز تقديم شيء من الصلة على الموصول عدمٌ تقدم معمول 
اسم الفاعل الى ب (أل) عليه» وليس من باب الحمل على الصفة المشبهة”". 


)١(‏ ينظر: ابن مالك: شرح عمدة الحافظ »474/١‏ الرضي: شرح الككافة :701//١‏ الإسفرائيني: 
لباب الإعراب ص 51/8. 

(1) ينظر: الحلبيات لأبي علي الفارسي ص 2١156‏ الخصائص 7خ" الارتشاف 55/7 

(") الأشباه والنظائر .554-851/١‏ 

(4) الأشموني (باختصار يسير) ؟778/7. 

(5) ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص 1/8" . 

(5) ينظر: المقتضب .١55/4‏ 

(/7) ينظر: المقعضب .١58/4‏ 


الباني الأول (الفصل النافس) ما بمتفنع تصدره في الجملة 


تالكا معمول اللصدر: 

معمول المصدر لا يجوز أن يتصدر؛ ذلك أن معمول المصدر لا يكون مقدما 
على المصدر, كما نص على ذلك الدسوقي في "حاشيته على المغني”". 
رابعا: الاسم الجرور: 

قال في "المغني": ((ولا يُستأنف ما بعد الجارع))0). 

فهذه العبارة وإن عللها النحاة بلزوم حذف المجرور وبقاء الجار وحده. وذلك ممنوع 
اتفاقاً, كما أشار إلى ذلك شراح "المغني"”". إلا أنه يفهم منها أن الاسم المجرور لا يُستأنف» 
أي: لا يتصدر في الجملة؛ ولا يتقدم على عامله؛ وهذا الفهم إن لم يكن صحيحاً فإن الحكم 
صحيح. 

قال الأعلم: ((اعلم أن امجرور لا يتقدم على عامله ولا يفصل بينهم)»)). 

وعلل لذلك السيوطي؛ بكون حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور فسلا يتقدم 
عليه امجرور, كما لا يتقدم عجز الكلمة على صدرها. 
خامسا ١كي)‏ ولام التعليل: 

وهي ما تسمى عند النحاة ب (لام كي): وأشار ابن عصفور في "شرح الجمل" إلى أن (لام) 
التعليل لا يجوز تصدرهاء حيث قال: (( (لام) الأمر لا يقع إلا صدراً. و(لام كي) لا تقع إلا 
بعد تقدم كلام» تقول: (جنتَ لتضرب) ))00. 

وهذا الحكم صحيح؛ إذ أن معنى التعليل يُلزم سبق ما يُعلل به. 

وقد أشار النحاة أيضا إلى أن (كي) - التعليلية الناصبة للمضارع - ثما لا يجوز تصدره 
في الجملة7" , 

وعلة (اللام) وركي) واحدةء 


.5 0/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

7 المغني ١/8ل/.‏ 

(") ينظر: حاشية الدماميني على المغني )١ 54/١‏ حاشية الدسوقي .87/١‏ 
(4) الكت للأعلم الشنتمري .598/١‏ 

رم الأشباه والنظائر ١/"اوهة-54ه.‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ؟/711. 

(7) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 78/١‏ ؟, الارتشاف 7517/5 


٠.١ 


ألياي الأول (الفصل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 
سااسا ما الكافة: 

(ما) الكافة على ثلاثة أنواع: 

الأول: الكافة عن عمل الرفع» وهي المتصلة بثلاثة أفعال فقطء وهي: (قلَّ) وركَتْنَ 
و(طال) وسيأتي حكمها من حيث التصدر في فصل (رّب) من الباب الثاني. 

والثاني: الكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب (إن)... 

والثالث: الكافة عن عمل الجرء وتنصل بأحرف وظروف. 

وهي ما لا يتصدر للزوم سبقها بما تكففه. كما أشار إلى جميع ذلك ابن هشام 
فى "00 
سابع الال * 

الكوفيون لا يجيزون تقديم الحال في أول الكلام؛ فهو مما لا يجوز تصدره عددهم'". 

ولكن الأصح - والذي عليه الجمهور - كما قال السيوطي: هو جواز تصدره بتقديمه 
على عامله؛ قباساً على المفعول به والشضرف. وسماعاً كما قال تعالى: «حُشَعاً أَبَصَارْهُم 
يَحْرْجونَ4"". 

وتستشنى صورٌ لا يجوز فيها التقديم؛ منها: أن يكون العامل فعلاً غير متصرفء, نحو: 
(ما أَحْسنَ هنداً متجرّدة)» فلا يقال: (متجردة ما أحسنّ هندا). ومنها: أن يكون صلة 
ل (أن)» ومنها أن يكون متصلاً بما له الصدارة9». 

وعليه فإذا خلت الحال من مانع للتقديم فيصح تصدرها على الراجصح؛ قياس وسماعاء 


خلافاً للكوفيين. 
وإها ذكرتها ضمن ما لا يجوز تصدره؛ بماءً على مذهب الكوفيين؛ وتمولاً للبحث 
قدر الإمكان. 


"14-8 .ا//١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول 2518/١‏ الإنصاف .١847/١‏ 

(") القمر: ل. 

(4) ينظر: شرح المقدمة المحسبة )١158-151//1‏ شرح التسهيل لابن مالك 47/5 44-7 ", المطالع 
السعيدة (شرح ألفية السيوطي) للسيوطي 817/١‏ 4. 


١.ه‎ 


الياب. الأول (الفصل الخافس) مآ بمتنع تصدره دي الجملة 
ثامنا: اللملة الاعزّاضية 

لا يجوز تصدرها في الكلام بدءاً؛ بناءً على أن الاعتراض يقع آخر الكلام2©. 

وهذا الحكم من حيث التصدر اللغوي بمفهومه العام» وليس التصدر في الجملة» فتأمل. 
تاسعا: ما بعد ما له التصدو: 

لا يجوز أن يتصدر ضرورة؛ لأن لازم الصدارة لا يجوز تقديم شيء عليه. 

وقد ذكر ذلك ابن السراج ضمن الأشياء الثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها". 

وحول هذا الحكم يدور عموم البحث, وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذه المسألة 
في المسائل العامة لما له الصدارة. 
عاشر 3 معمول اسم الفعل ١‏ 

ذهب عموم البصريين - والفراء من الكوفيين - إلى أن اسم الفعل يخالف مسماه. 
فإن الفعل يجوز تقديم معموله المنصوب عليه ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه؛ 
لقصور درجته عن الفعل؛ لكونه فرعه في العمل'”". 

قال المبرد: ((ولكنها أسماء وضعت للفعل, تدل عليه, فأجريت مجراه ما كانت 
في مواضعهاء ولا يجوز فيها التقديم والتأخير؛ لأنها لا تتصرف تصرف الفعل))”©. 

وقال الشيخ عبد القاهر في "شرح الإيضاح": (اعلم أن هذه الأسماء فروع 
على الأفعال» فلا تتصرف تصرفهاء ولا يجوز تقديم مفعوها عليها)). 

وهذا خلاف للكسائي, وعزاه ابن الأنباري: إلى بقية الكوفيين» حيث ذهيبوا إلى 
أن (عليك) و(دونك) و(عددك) في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليهاء نحو: (زيداً عليك) 
(زيداً دونك)» (زيداً عددك)؛ قياساً على الفعلء من باب إلحاق الفرع بأصله. 


.١77/١ ينظر: حاشية الأمير على المغني‎ )١( 

(1) ينظر: الأصول ؟/4 785-17 

(") بنظر: شرح المقدمة المحسبة #837/7, الإنصاف لابن الأنباري م(1؟) ١/786-778؟,‏ منهج السالك 
ص ١5؟١.‏ شرح شذور الذهب ص :4٠7‏ همع الشوامع ,.١7١/8‏ شفاء العليل للسلسيلي ؟/81/5. 
التصريح ؟55/7١-:٠73,‏ ابن عقيل ؟537/1. 

7١ 7/# المقعضب‎ )4( 

(0) المقتصد شرح الإيضاح, لعبد القاهر الجرجاني ١//ا/1ه.‏ 


١ك‎ 


الباب الأول (الفصل الخافس) ما بمتفع تصدره في الجملة 


وهذا تمنوع عند الجمهور كما تقدم. 
وعليه فمعمول اسم الفعل ما لا يجوز تصدره في الجملة؛ لعدم جواز تقدمه على اسم 
الفعل, خلافاً للمفعول به الذي يجوز تقديمه على فعله, بل ويجب في بعض الأحيان؛ كما إذا 


كان ما يلزم الصدارة» كما سيأتي. 
قلت: ومذهبٌ الفراء: موافقة البصريين في منع تقديم معمول اسم الفعل عليه؛ كما 


قرره في كتابه "معاني القرآن”0"). 


26 23 276 


.551/١ ينظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 


الباب الثاني 


مآ بلزم صدر الكلام 
وفيه أربعة عشر فصلا: 
الفصل الأول: 
أدوات الاستفهام. 
الفصل الثاني: 


أدوات الشرط. 
الفصل الثشالث: 
حروف النفي. 
الفصل الرابع: 
الأحرف الناسخة. 
الفصل الخامس: 
اللامات التي تلزم صدر الكلام. 
الفصل السادس: 
كنايات العدد (كم الخبرية)؛ و (كأين)»: و(كذا). 
الفصل السابع: 
(زب). 
الفصل الثامن: 
حروف الاستفتاح والتنبيه. 
الفصل التاسع: 
أحرف الجواب. 
الفصل العاشر: 
العرض والتحضيض والتمني ب (ألا). 
الفصل الحادي عشر: 
(ما) التعجبية. 
الفصل الثاني عشر: 
ضمير الشأن والقصة. 
الفصل الثالث عشر: 
الحروف التي يتلقى بها القسم. ومايتفرع عن ذلك. 
الفصل الرابع عشر: 
حكم تصدر كل من: حرفي التنفيس و (قد) والفعل الماضي. 


١ لل‎ 


الفصل الأول 
أآدوات الاآستفهام 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
الاستفهام ولزوم الصدارة. 
المبحث الثاني: ْ 
أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة. 
المبحث الثالث: 
خروج الاستفهام عن حقيقته وعلاقته بفوات تصدره. 


آلباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


(المبحث الأول) 


الاستفهام ولزوم الصدارة 

الاستفهام والاستخبار والاستعلام بمعنى واحد0", خلافا لابن فارس الذي أوجد فرقا 
دقيقا بين الاستفهام والاستخبار””. 

ومعنى الاستفهام: طلبٌُ الفهم””. 

وللاستفهام صدر الكلام وبشمل ذلك جميع أدواته», فأدواته: حروف, وأسماى 
وظروفء فالحروف: الهمزة, وهلء وأم - على الخلاف فيها -, والأسماء المستفهم بها هي: 
من وما وكم وأي» والظروف المستفهم بها: أين وكيف ومتى وأيان وأنى, وإنا عدوا 
(كيف) للاستفهام عن الحال7. 

والعلة في لزوم الاستفهام صدر الكلام ما تقرّر سابقا في علة لزوم الصدارة عموما. 

وذكر ابن الشجري في "أماليه": أن الاستفهام يقشع صدر الجملة؛ وإغا لزم تصديره 
لأنك لو أخّرته تناقض كلامككء فلو قلت: (جلس زيل أين؟) و(خرج محمد منى؟) جعلت 
أول كلامك جملة خبرية ثم نقضت الخبر بالاستفهام؛ فلذلك وجب أن تقدم الاستفهام 
فتقول: (أين جلس زيد؟) و(متى خرج محمد؟) لأن مرادك أن تستفهم عن مكان جلوس 
زيد. وزمان خروج محمد, فزال بتصريح الاستفهام التناقض7". 

وقال ابن يعيش: ((إنما صار للاستفهام صدر الكلام لأنه جاء لإفادة معنى في الاسم 
والفعل فوجب أن يأتي قبلهما لا بعدهما))". 


(1) أمالي ابن الشجري 0١-4 ٠/١‏ 4. 

(؟) ينظر: الصاحبي ص 5537. | 

(*) ينظر: تاج العروس للزبيدي 45/11 6. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور *556106/١‏ التخمير لصدر الأفاضل 2591-1560/١‏ شرح 
الكافية للرضي 87/5 7., ينظر: معاني الفراء .١51/1١‏ 

(ه) أمالي ابن الشجري 4١/١‏ -5:01. 

(5) أمالي ابن الشجري .7١ 4/١‏ 

(7) ابن يعيش 911/7 وينظر: المقتصد شرح الإيضاح ١/178؟.‏ 


1١٠ 


البابه الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


والبلاغيون متفقون مع النحاة في علة تصدر الاستفهام'", فقد ذهب السكاكي منهم 
إلى أن سبب لزوم أدوات الاستفهام صدرٌ الكلام هو كون الاستفهام طلباً. والطلب ثما يهم 
السامع ويعنيه. حيث قال: («(وقد عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام, وعرفت 
أن الاستفهام طلبء وكون الشيء مهما جهةً مستدعيةً لتقديمه في الكلام. فلا يعجبك لزوم 
كلمات الاستفهام صدر الكلام))2". 

قلتُ: وتصدر الاستفهام أمر مجمع عليه جملة لا تفصيلا كما سيأتي بيانه إن شاء ا لله. 

وإذا تقرر للاستفهام صدر الكلام من حيث الجملة نتج عن هذا التصدر عدة أحكام: 

أولا: امتناع أن يعمل فيه ما قبله(”: فقد ذكر النحاس في إعرابه للقرآن أن النحويين 
يقولون: لا يعمل في الاستفهام ما قبل وحقيقة العلة في ذلك أن الاستفهام معسى وما قبله 
معنى آخر, فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض27. 

قلت: وتعليله فيه نظر؛ لكون العلة علة للتصدير, وليس لامتناع أن يعمل فيه ما قبله. 
إذ أن حكم التصدر سببُْ في امتناع أن يعمل فيه ما قبله, وإثباتٌ حكم التصدر يُنعج هذا 
الحكم, ومن المعلوم أن علة السبب تختلف عن علة المسبب عنه أو النتيجة» كما هو مقرر 
في مجال البحث والمناظرة. 

ثانيا: لا يجوز تقديم شيء مما في حيزه عليه باستشاء الجار”*»: شأه في ذلك شأن بقية 
ماله المقارة: 

ثالغا: لا يعمل ما قبله فيما بعده, كما لا يعمل ما بعده فيما قبله, ولهذا لا يدخل على 
الاستفهام من الأفعال إلا ما يجوز أن يُلىء لأن الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده كما 
لا يعمل فيه ما قبله. كما نص على ذلك المبرد0©. 


(1) ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص ,"١1١-9٠‏ 

(؟) مفتاح العلوم للسكاكي ص ؟١1.‏ 

() ينظر:البصريات لأبي علي 4/1 8: الدر المصون للمسمين الحلبي 917/9 إتحاف الحنيث للعكيري 
ص 75: وينظر: معاني القرآن للفراء 5/7/ا". 

(4) إعراب القرآن للنحاس :١195/*‏ وينظر معاني القرآن للزجاج .١١/7‏ 

(8) ينظر: التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل 7١5/9‏ حاشية الأمير .1١81//١‏ 

(5) ينظر: المقتضب "//791. 


البا الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


مسألة: 
قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((ويّعرض تقديم المفضول وجوباء وذلك إذا كان 
اسم استفهام أو مضافا إليه نحو: (يمنَ أنت أحلمُ؟) و(من أي رجل أنتَ أكرة؟)... 
ذكر أبو علي هذه المسألة في "التذكرة", وهي من المسائل المغفول عنها. 
فإذا كان المفضول غير ذلك لم يجر تقديمه إلا في الشعر"")). 
وهذا هو ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته: 
وإن تكن بتلو (من) مستفهما فلهما كن أبدا مقدما 
كمثل: مم نأنت خبر ولدى اخبار التقديم نزرا وجدا 
قال المرادي: ((لا يخلو المجرور ب (من) بعد أفضل التفضيل من أن يكون اسم استفهام 
أو مضافا إليه أو غيرهماء فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقدعفه. ..؟ لأن 
الاستفهام له الصدر))2". 
وقال ابن الناظم: ((لأفعل التفضيل مع (من) شبه بالمضاف والمضاف إليه فحقه 
ألا يتقدم عليه إلا لموجب, وذلك إذا كان المجرور ب (من) اسم استفهام فإنه لا بد 
من تقدبمهما على أفعل التفضيل, ضرورة أن الاستفهام له صدر الكلام))29. 
وعلق الخضري علي قول ابن عقيل حيث قال: ((قوله (ويجب تقديم (من) ومجرورها) 
أي: على (أفعل) فقط لا على جملة الكلام كما فعل المصنف [أي ابن مالك] وجاراه عليه 
الشارح [أي ابن عقيل]؛ لأن صدارة الاستفهام إنما هي بالنسبة للعامل فيه لا مطلقا؛ ويلزم 
على تمثيله [تمن أنت خيرٌ] الفصل بين العامل وهو (خير) والمعمول وهو (ثمن) بأجببي؛ 
المصنف فقد يعتذر عنه بالضرورة))7. 


(1) شرح التسهيل لابن مالك /4 28 وينظر: شرح العمدة لابن مالك 158/1 

(؟) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقامد) ,١55-١785/‏ وينظر: منهج السالك ص ١‏ 4. 
(*) شرح ابن الناظم على الألفية ص 4/54-4/5. 

(4) حاشية النضري ؟9/7. 


الباييه الثاني (الفصل الأول) 1 أدوات الاستفهام 
(المبحث الثاني) 
أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة 


أولا: همزة الاستفهام: 

هي أم الباب وهي أصل أدوات الاستفهام كما نص على ذلك ابن هشام في "المغني'”"2, 
ولهذا اختصت بأحكام ذكرها النحاة”"). 

فهي من حيث المعنى يُستفهم بها عن التصوّر الذي هو: طلب معرفة ماهية المستول 

ويستفهم بها عن التصديق الذي هو: حكم على الماهية: وبقية الأدوات مختصة بطلب 
التصور إلا (هل) الموضوعة لطلب التصديق الإيجابي, فمن أصالة المهمزة كما قال أبو 
حيان: أنها تأتي في الإيجاب والنفي وفي التصور والتصديق”2: ولكونها أم الباب اختصت 
بجواز الحذدف”, وليس من أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعد الاسم والفعل يلزمه الاسم 
في فصيح الكلام إلا الهمزة؛ وسبب ذلك أنها أم الباب”"2, وهذا اختصت بتمام التصديرء 
وجعلّه ابن هشام الحكم الرابع من أحكامها"". 

وتمامٌ التصدير هو عبارة 'التسهيل"؛ قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((ولكونها 
أصل أدوات الاستفهام, والاستفهام له صدر الكلام, استأثرت عن أخواتها بتمام التصدييرء 
فدخلتٌ على العواطف من: (الواو) و(الفاء) و(ثم) ولم يدخلن عليها))”. 


.١15-1 54/١ بنظر: المغني‎ )1( 

(؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 09: تذكرة النحاة لأبي حيان ص /الا, الإيضاح في شرح المفمل 
فلضقة 

(") ينظر: المغني 44/7 ؟: مصابيح المغاني لابن نور الدين ص ./١‏ 

(4) تذكرة النحاة ص /الا. 

(8) ينظر: حاشية الصبان 9/4/9 إعراب القرآن للدنحاس /17/9-1175, الإيضاح شرح المفصل 
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(5) شرح الجمل لابن عصفور 5 حاشية السيوطي على المغني ق "8 ؟/ب- 4 ؟/أ. 

(/) المغني 4/1 15-1 

(8) شرح التسهيل لابن مالك .1١١-1١١٠/4‏ 


1١١ 


وقال في "شرح العمدة": (رحق المستفهم عنه إذا عُطف أن يقدّم فيه العاطف على أداة 
الاستفهام كما يقدم على أداة النفي فاستمر الأمر على مقتضى الدليل فيما سوى الهمزة: 
وأوثرت الهمزة بكمال التصدير))”": إذ أن الهمزة جزء من جملة الاستفهام وهي معطوفة 
على ما قبلها من الجمل والعاطف لا يتقدم عليه جزء ثما ععطف, ولكن خصت الهمزة 
بتقدبمها على العاطف تبيها على رموخ تقدمها في التصدير لأنها أصل أدوات 
الاستفهام”: كما قال تعالى: لأَوَ لَمْ يَهْدِ لَِذِينَ يَرِقُونَ الأَرْضّ..2"74) «أقلَمْ ينس الَذِينَ 
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آمَنُوا..74» طِأنْمَإِذَا ما وَقََ آمَذْتمْ به6”". وقوله صلى الله عليه وسلم ((أوَ حرجي 
هم..)). 

قال ابن مالك: ((وأما قول البي صلى الله عليه وسلم: ((أو مخرجي هم))”' فالأصل 
فيه وفي أمغاله: تقديمٌ حرف العطف على الهمزة كما تقدم على غيرها من أدوات 
الاستفهام... ولكن حصت المهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات 
الاستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام))2. 

وهذا هو مذهب سيبويه, والجمهور”"”, وهو أن الهمزة قدمت من تأخير تنبيها على 
أصالتها في التصدر ومحلها الأصلي بعد الفاء””"2, خلافا للزمخشري: إذ حمل بعض ما جاء 
من ذلك في القرآن الكريم على إضمار المعطوف عليه. ورّعم أن الهمزة في موضعها 


(1) شرح عمدة الحافظ ."281/١‏ 

(؟) ينظر: حاشية الدماميني على المغني ٠/١‏ #, شرح الجزولية للشلوبين 486/1 -587. 

ر” الأعراف: .31٠٠١‏ 

(4) الرعد: 9"#. 

(85) يونس: 81. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي: ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان؛ ينظر: المعجم 
المفهرس ؟/7؟. 

(/) شواهد التوضيح لابن مالك ص ؟7١.‏ 

(8) الكتاب (طبعة عبد السلام هارون) //185-181. 

(8) ينظر: المقتضب ١17//#"‏ ” الكت للأعلم »8٠١8/7‏ أمالي ابن الشجري ٠٠/١‏ 4» الإيضاح شرح المفصل 
05 ارتشاف الضرب ؟5551/9. 


1١ه التصريح للشيخ خالد‎ 0١ 


البايب الثاني (الفصل الاول) أدوات الاستفهام 


غير منوي بها التأخير» ويقدر قبل (الفاء) و(الواو) و(ثم) فعلا عطف عليه بعده'". ووافقه 
البيضاوي والشهاب”". 

وقول الزمخشري غير مرضي عند النحاة إذ عقب عليه ابن مالك بقوله في "شرح 
التسهيل": ((وهو إضمار لا دليل عليه ولا يفتقر تصحيح الكلام إليم))"". 

وقال في "شواهد التوضيح": ((وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في "الكشاف" 
عن هذا المعنى فادّعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما 
بعده وفي هذا من التكلف ومخالفة الأصول ما لا يخفى)). 

وقد رجع الزمخشري في بعض المواضع من "الكشاف" إلى قول سيبويه والنحويين'”. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيفه إلى 
قول الجماعة, وإنها حكيتٌ رأيه في هذه المسألة؛ لأن غيري من صنف في هذا العلم حكاه. 

وكلا القولين خارج عن القواعد. 

أما قول الجمهور ففيه دعوى أن (الفاء) و(الواو) كانا للعطف وأخّرا لأجل الاستفهام 
لأن ها صدر الكلام» وهو منقوض بدخول حرف العطف على ما له صدر الكلام ولم يؤخر 
عنه: نحو دخوله على أدوات التحضيض ولام الابتداء وأدوات الشرط وكل هذه فا صدر 
الكلام»... 

وأما ما ذهب إليه الزمخشري ففيه دعوى حذف جملة معطوفة عليها وقد التزمت العرب 
حذفها)). 0 

قلت: وما اعنرض به على الزمخشري صحيح؛ ذلك أن ادعاء الحذف من غير دليل 


.؟5١1/١ ينظر: شوح التسهيل لابن مالك 4/-1١111ءالدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(7) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 177/1/5. 

(”*) شرح التسهيل لابن مالك 1١1١-64‏ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص /ال. 

(4) شواهد التوضيح لابن مالك ص .١١‏ 

(8) ينظر: التذيبل والتكميل 517/6 ١/أ.بء‏ الدر المصون ١/١١71؛‏ شواهد التوضيح لابن مالك ص 2١‏ 
وينظر: الكشاف للزمخشري 371/١‏ 8/9لاء البحر اغخيط .١78/١‏ 

(5) التذييل والتكميل (باختصار) 47/5 ١/بء؛‏ وينظر حاشية السيوطي على المغني ق /االأاب. 


1١1١ه‎ 


وأما مأخذه على الجمهور ففيه نظرء ذلك أنه تسرّع في الحكم على رأي الجمهور من 
غير ترو؛ إذ أنه ليس هناك منازع في أن دخول حرف العطف العاطف للجمل على أنه تما 
يفيك تار ها بعيق وعليه فيمنح دول على يا له صدر الكلام من غير أن يفيت 
تصدره؛ وليس هذا مراد النحاة من استنناء الهمزة من هذا الحكم وجعلها مقدمة على 
العاطف. لا لكونها ما له الصدارة وإنما لكونها مستأثرة بتمام التصديرء وهو حكم خاص 
بهاء ولو كان الأمر كما قال أبوحيان في أنها قدمت لأن لما صدر الكلام لاشتركت معها 
بقية أدوات الاستفهام في هذا الحكم؛ لأن لما صدر الكلام مثلهاء وعلى هذا قلا يصح ما 
اعنزض به أبو حيان على الجمهور. 

قلت: وقد رجع عن هذا الرأي في الشرح نفسه بعد ذلك بصفحات موافقا لرأي 
الجمهور من غير اعنراض7". 

والذي يفهم من كلام النحاة قصر هذا الحكم على هذه الأحرف الثلاثة: وهي (الواو) 
و(الفاء) و(ثم)» إلا ما أشار إليه المبرد من أن هذا الحكم يعم جميع حروف العطف(". 

ولاستنناء الهمزة بتمام التصدير لم تعد بعد (أم) الإضرابية تقول: (أدبس في الإناء أم 
عسل؟) و(أزيد خارج أم عمرو مقيم؟). وليس لك أن تعيد الهمزة بعد (أم) كما تعيد الجار 
في نحو: (أبريد مررت أم بعمرو؟). 

ولأنهالم تقع للتأسيس بعد العاطف فكانت عن وقوعها للتوكيد 
بعده أبعد9 . 

وهذا هو الدايل الأول عند ابن هشام على أن للهمزة تمام التصدير حيث قال: 
((...إنها لا تذكر بعد (أم) التي للإضراب كما يذكر غيرها لا تقول: (أقامَ زيدٌ أم أقعد)» 
وتقول: (أم هل قعد؟)...))0©. 

واعترض الدماميني على هذا الحكم بقوله: ((وأنا لا أتحقق صحة هذا الحكم وهو امتناع 


.ب:أ/١51//8 ينظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب #//ا". 

(") شرح التسهيل لابن مالك ,.1١1-١١/8‏ وينظر المساعد 5177-718/7, شفاء العلل للسلسيلي 
ا مت 

(4) المغني 4/9 ١5-1‏ (باختصار). 


لباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 


وقوع المهمزة بعد (أم) الإضرابية؛ فإن صحّ اتجَه سؤال الفرق بين (أم) وأختها ربل) . 
الإضرابية؛ إذ قد مع وقوع المهمزة بعد (بل) كما حكاه الزخشري وغيره أنه قرئ 
«إبل أادرك عِلَّمّهُم في الآخرّةق2"”4, وقرئ أيضاطابل ادّرك» بفعح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام))”". 

قلت: واعتراض الدماميني لم يذكره أحد من النحويين مما يدل على أنه غير مُسَلّم. 
ثانيا' همزة التسوية 

جعل ابن هشام للهمزة إذا خرجت عن الاستفهام الحقيقي ثمانية معان الأول: التسوية, 
ول يذكر حكم خروجها من حيث لزوم الصدارة”". وجعل المالقي في "رصف المباني" 
الموضع الرابع من مواضع الهمزة: أن تكون للعسوية» وصورتها في الكلام صورة 
الاستفهامية المعادلة إلا أن هذه تتقدمها العسوية). 

ولا كانت صورتها صورة همزة الاستفهام ذكرها عقب همزة الاستفهام لأذكر 
حكمها من حيث التصدر, هل هو موافق للهمزة من حيث التصدر أولا؟ 

فبعد أن قرر النحاة أن همزة الاستفهام تمام التصديرء وهو الذي عبر عنه الدسوقي 
بقوله: ((أي التصدير التام بحيث لا تنفك عنه أصلا)). 

وكونٌ همزة الاستفهام بما يلزم صدر الكلام أمرٌ غير منازع فيه. إلا أنهم ذكروا أن 
هذا الحكم مسلوب عن همزة التسوية؛ وهي الهمزة الواقعة بعد لفظة سواءء أو بعد ما 
أبالي» أو ليت شعريء أو ما أدري", إذ أن معناها لس على الاستفهام بدليل كونها لا 
تستحق جوابا لأنها خبر وليست استفهاما"". 


(1) النمل: 55 

(؟) حاشية الدماميني على المغني (المطبوع على حاشية المنصف من الكلامء للضمني) ."0/١‏ 

(*) ينظر: المغني 18-11//9. 

(4) رصف المباني ص 45. 

(ه) حاشية الدسوقي على المغني .١7/١‏ 

(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمه ."88/١‏ 

(/) الأغهنموني :1١7/‏ وينظر حاشية السيوطي على المغني ق ١7/أ.‏ مصابيح المغاني لابن نور الدين 
ص 8؟١.‏ 


ألباي الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وعلق الصبان على قول الأشموني أن معناها ليس على الاستفهام بقوله: ((أي: بل على 
الإخبار بالتسوية؛ لانسلاخها عن الاستفهام, فهي مجاز بالاستعارة))0"©. 

وسيبويه وغيره من النحاة يسمون همزة التسوية باسم همزة الاستفهام. 

وعلل لذلك أبو حيان بقوله: ((لا كانت التسوية لا تكون إلا بأدوات الاستفهام سهل 
له [أي سيبويه] أن يسميها استفهاما))0". 

وذكر السيوطي أنهم أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت السوية موجودة في 
الاستفهام... وجاءت التسوية بلفظ الاستفهام لاشتزاكهما في معنى المسوية”". 

وما ذكره النبحاة من كون همزة التسوية لا تستوجب التصدير نازع فيه 
الفارسي في "الحجة" وتبعه ابن عمرون عند قوله تعالى:إسَواءً لَيْهِمْ أأَْدَرَتَهُمْ 3 ل 
تَندَوَهَ4” إذ أن الجمهور يعربون (أنذرتهم) مبتدأ وهو في تأويل مصدر, و(أم لم تنذرهم) 
معطوف عليه. ورسواء) خبر مقدم؛ فمنع الفارسي وابن عمرون كون رأنذرتهم) وتاليه 
مبتدأ و(سواء) خبرء لأن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه؛ فهم جعلوا همزة السوية من 
قيل همزة الاستفهام ولذلك استحقت التصدر عندهم فمنعت كون (سواء) خبرا مقدما 
عليها. 

ورد عليهما الجمهور بأن الاستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو خبر من حيث 
المعنى”*) إذ أن همزة التسوية قد جَرّدت عن معنى الاستفهام البتة وصار الكلام معها خبرا 
محضاء ولذلك عمل ما قبلها فيما بعدها0 . 

قال الشمني: ((والاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصديسر))”", 
إلا في باب التعليق لأفعال القلوب فله حكم يخصه سيأتي بيانه إن شاء | لله. 


(1) حاشية الصبان 7/7 .١١‏ 

(؟) تذكرة النحاة لأبي حيان ص 77/. 

(*) الأشباه والنظائر 88/١‏ ؟. 

(4) البقرة: 5. 

(5) ينظر: التصريح للشيخ خالد 188/١‏ المغني بحاشية الأمير .1١7 5/١‏ 

(5) حاشية الدماميني على المغني 27817/-17/5/١‏ حاشية يس على التصريح .188/1١‏ 
(/) حاشية الشمني (المنصف من الكلام .7481//١‏ 


اليايم الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام, 
مسألة: 

همزة التسوية مع أنها لا تستوجب التصدير أيضا لا يجوز أن تقع صدرا في الكلام 
أي: لا يجوز أن تقع في الجملة من غير أن يتقدمها شيء. 

قال السيوطي في 'حاشيته على المغني": ((والتسوية لا يجوز تقديمها)»'"» وذلك لاشتراط 
أن تُسبق بلفظة (سواء) أو (ما أبالي) أو (ليت شعري) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
تالكغا: (هل) الاستفهامية: 

وهي حرف مل الهمزة للاستفهام موضوع لطلب التصديق الإيجابي» دون التصور 
ودون التصديق السلبي7"). 

وهي للاستفهام أصالة وليست على تقدير المهمزة كما في بقية أدوات الاستفهام, 
والذي يؤيّد أنها للاستفهام بطريق الأصالة أنها لا يجوز أن تدخل عليها همزة الاستفهام”", 
إذ أن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام, كما نص عليه ابن هشاه”». 

وهي مشتركة مع الهمزة في حق التصدرء شأنها شأن أدوات الاستفهام جميعا كما أشار 
إليه الرضى7» وكما سبق بيانه. 

وقد تخرج عن بابها إلى معنى (قد). 

0 0 0 7 55 1: 

قال ابن جني: ((فأما (هل) فقد أخرجت عن بابها إلى معسى (قد) نحو قوله 
سبحانه: هَل أتى عَلَّى الإِنْسَان حِيِّنْ مِنَ الدَهَرِ4”»: قالوا: معناه: قد أتى عليه ذلك. ألا 
ترى إلى دخول همزة الاستفهام على (هل)؛ ولو كانت على ما فيها من الاستفهام لم تلاق 
همزته لاستحالة اجتماع حرفين لمعى واحدء. وهذا يدل على خروجها عن الاستفهام إلى 

بدا الك م 

معنى الخبر)) . 


(1) حاشية السيوطي ق 584/أ. 
(؟) المغني 45/9 ". 

("”) ابن يعيش 5/4 .١6‏ 

.5 4/١ المغني‎ )5( 

(©) شرح الكافية للرضى 5" . 
(5) الإنسات: 2.١‏ 

(/) الخصائص 71/95 2. 


اليأيه الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وإذا خرجت عن الاستفهام فإنها لا تستوجب التصدير حتى وإن كانت بمعنى (قد) لأن 
(قد) ليست مما له التصدر إلا أنها قد تقع صدراً في الكلام من غير استحقاقه خلافا لما زعمه 
السهيلي» وسيأتي الحديث عن ذلك. 

وذلك كما في قوله تعالى: طهَلٌ أَنَى عَلّى الإنْسَانِ274 (هل) بمعسى (قد). لأن (هل) 
تخرج عن الاستفهام مبتدأة("©. 

وذكر ابن خالويه أن ما في القرآن من (هل أتاك) فهو بمعى: قد أتاك. 

وقد صرّح سيبويه في موضعين من كتابه على أن (هل) تأتي بمعنى (قد) 
وهو ما خفي على ابن هشام فنفى قول سيبويه ذلك!. 

واستشكل الآمدي صاحب "الموازنة" مجيء (هل) بمعنى (قد) في صيغة سؤال إلى 
القاضي أبي سعيد, أثبته وجوابه ابن الشجري في "أماليه"20. 

وكأنّ المبرد فاته هذا المعنى فجعل دخول الاستفهام على (هل) من ضرائر الشعر 
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واستدل بقول الشاعر(": 
سَائْلُ قوارس يَربُوع بشلتنا أَهل رأؤنا فيح القاع ذي الأكي 0" 


ولكن الصحيح كما قال المالقي أن (هل) هنا بمعنى (قد). وعلى ذلك ينبغي أن يحمل 
البيت؛ لا على الاستفهام؛ لأنه لم ينبت دخول الاستفهام على استفهام فيحمل هذا عليه'". 
وعليه ف (هل) ها التصدر إذا كانت من باب الاستفهام ويسلب عنها إذا خرجت عن 


١ الإنسات:‎ )١( 

(؟) ينظر: المسائل المنشورة لأبي علي ص ١١‏ 7؛ إيضاح الشعر لأبي علي ص 88. 

(”) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص 54 18-5. 

(4) الكتاب (طبعة بولاق) :457:281/١‏ وينظر الكت للأعلم ؟/١٠81.‏ 

(ه) دراسات عضيمه 41/9/7. 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري 4/١‏ ؟ 78-1 ". 

4 البيت من البسيطء وهو لزيد الخيل؛ ينظر: ديوانه ص »١88‏ وينظر: شرح شواهد المغني ؟/271717 الدرر 
5ع ١‏ . 

.4 4/١ المقعضب‎ )8( 

(8) رصف الباني ص /ا١‏ 5. 


1١٠ 


لباب الثاني (الفصل الاول) أدوآت الاستفهام 


الاستفهام, إلا إذا كانت بمعنى ماله التصدر فتأخذ حكمه ك (ما) النافية. 

قال ابن خالويه: ((وتكون (هل) بمعنى (ما) جحداًء كقولك (هلٌ أنتَ إلا جالسٌ)؛ أي: 
(ما أنت إلا جالسٌ) )0". 
رابعا: ما الاستفهامية: 

وهي ها الصدارة مثل بقية أدوات الاستفهام؛ إذ أنها اسم من أسمائه. 

قال الرضى: ((وقد تحذف ألف (ما) الاستفهامية في الأغلب عبد انجرارها بحرف أو 
مضاف؛ وذلك لأن نا صدر الكلام لكونها استفهاماء وم يمكن تأخير الجار عنها فَقَّدَم 
عليها ورَكُّبٍ معها حتى يصير المجموع ككلمة موضوعة للاستفهام» فلا يسقط الاستفهام 
عن مرتبة التصدر))”". 

وذكر صدر الأفاضل أن حرف الجر متى دخل على (ما) الاستفهامية سقط ألفها إيهاما 
أن الاستفهام غير منحط عن رتبة التصدر”". 

وقوله: (إيهاما) فيه نظر؛ إذ أن لزوم التصدير لا ينافيه تقدم الجار؛ لأنه مع المجرور 
كالشيء الواحد». 

وأجاز الفراء عدم حذف الألف حيث قال: (ما) إذا وُصلتْ بحرف خافض نقصت 
الألف من (ما) ليعرف الاستفهام من الخبر... وإن أتممتها فصواب””. 

وعقب عليه النحاس بقوله: وهذا من الشذوذ الذي جاء القرآن بخلافه"". 

وعلة حذف الألف عند الفراء مغل العكبري حيث يقول: ((و(ما) التي للاستفهام 
تحذف ألفها مع حروف الجر ليفرق بينها وبين (ما) الخبرية التي بمعنى (الذي) ))0". 


.58-5 5 إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص‎ )١( 
(؟) شرح الكافية للرضى ؟/84.‎ 

(") التخمير ؟/5١؟.‏ 

(4) ينظر: حاشية الأمير على المغني 1١81/١‏ . 

(©) معاني الفراء 951/9؟. 

(5) إعراب القرآن للنحاس «/11؟. 

(07) إتحاف الحثيث للعكبري ص .١"1١‏ 


الباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


و(ما) الاستفهامية نما صدر الكلام بلا خلاف عند البصريين والكوفيين إلا في حالتي 
الاستغبات والتركيب مع (ذا) فسيأتي حكمها إن شاء الله. 

والنصوص التي تفيد تصدر (ما) كثيرة منها ما قاله الفراء في "معانيه" عند قوله 
تعالى سوك اذا ينَقُوَ04: تجعل (ما) في موضع نصب وتوقع عليها (ينفقون) ولا 
تنصبها ب (يسألونك)؛ لأن الفعل لا يجوز تقديمه قبل الاستفهام... للعلة من الاستئناف من 
حروف الاستفهام وألا يسبقها شيء”". 

ومنها ما قاله ابن مالك عند قوله صلى الله عليه ومسلم ((ما تقول ذلك يبقى من 
درنه))'” حيث قال: ((و(ما) الاستفهامية في موضع نصب ب (يبقى), وقدم لأن الاستفهام 
له صدر الكلام: والتقدير: أي شيء نظن ذلك الاغتسال مُبقيا من درنهم)». 

حيث قدر (ما) الاستفهامية ب (أي) إذ أن جميع أسماء الشرط والاستفهام بمعنى (أي) 
الشرطية والاستفهامية» كما نص عليه ابن الحاجب9 . 

وأما ما ذكره الدماميني من أن بعضهم لا يثبت التصدير ل (ما) ونقل عن ابن المرحبل 
المغربي أنه صنف في ذلك مختصراً ذكر فيه شواهد مجيئها غير صدر". 

فقد قلمث: لم يذكر تلك الشواهد, والظاهر أن ذلك خاص ب (ما) إذا تركبت مع (ذا) 
كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما سلب التصدر عن (ما) الاستفهامية المفردة فلم يحكه 
نحوي إلا في حال الاستنبات عند الكوفيين كما سيأتي في موضعه. إذ أن الكوفيين ذهبوا 
إلى أن الاستفهام إذا قصد به الاستتنبات فإنه لا يلزم المدرء وحكوا أن العرب تفعل ذلك 
في (ما)» تقول لمن قال: ضربت رجلاً: (ضربت ما؟)؛ و(ضربت ما ذا؟)» و(ضربت مه7)5". 


)١(‏ البقرة: ©51؟. 

(؟) معاني الفراء 2314-18/١‏ وينظر .١517/١‏ 

(”*) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المواقيت» وملم في صحيحه في كتاب المساجد, ورواه أيضا 
أصحاب السننء ينظر: المعجم المفهرس ؟/77١.‏ 

(4) شواهد التوضيح لابن مالك ص .45-91١‏ 

(5) ينظر شرح الرضى على الكافية .١5/١‏ 

(5) ينظر جاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/15: حاشية الأمير على المغني .١81//١‏ 

(/ا) الارتشاف 1519/4/59 -9/8؟. 


ألباب الثاني (الفصل الأول) أدواث الاستفهام 
خامسا: إملأم الاستفهامية: 

(ماذا) تحعمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم إشارة. 

وثانيها: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم موصول. 

وثالنها: أن يكون المجموع اسما واحدا للاستفهام. 

زراعية أن يكون المجموع اسما واحدا خبريا بمعنى (الذي)0". 

والذي يعنينا بالقول هو الحالة الثالثة والرابعة, لأن الحالة الأولى والثانية (ما) فيهما مفردة 
جاءت على الاستفهام, فلها حكم التصدر كما تقدم, وأما الحالة الرابعة: فهي خارجة عن 
باب الاستفهام لكون (ما) ملغاة, والمجموع اسم موصولء وبالتالي لا تستحق التصدر. 

وإذا جعلت (ماذا) اسما واحدا للاستفهام, فالذي عليه جمهور النحاة أنها تستحق التصدر. 

قال أبو حيان: ((وتجعل (ماذا) كله استفهاما ويكون على ما يقتضيه العامل... ولا 
يعمل فيه ما قبله إلا إن كان جارا))”. وهذا هو ما ذهب إليه الفراء”, وابن عصفور, 
والسهيلي في "الروض الأنفف"”*. والسمين الحلبي0"؛ والمرادي””2 وابن هشام. 

بل إن النحاة جعلوا (ماذا) من المعلقات لكونها استفهاماً"», شأنها شأن بقية أدوات 
الاستفهام خلافا للكوفيين - غير الفراء -: ولا يُسلب تصدّرُها عندهم إلا في حال 
الاستغبات”"'2) كما سيأتي بيانه إن شاء ١|‏ لله في موضعه. 


)١(‏ ينظر: الجنى الداني للمرادي ص 4١‏ ؟؛ وينظر: شرح التسهيل لابن مالك »1917//١‏ الدر المصون 
للسمين الحلبي .155-158/١‏ 

(؟) إرتشاف الضرب .878/١‏ 

(”) ينظر: معاني القرآن للفراء .١41703115-158/1١‏ 

(4) ينظر: شرح امجمل لابن عصفور 418/9 -479. 

(5) ينظر: الروض الأنف ؟1548/79١.‏ 

(5) ينظر الدر المصون 55-158/9 3ق ١9/0‏ ه. 

() ينظر: شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ١/791؟.‏ 

(8) ينظر المغني .01/1١‏ 

(8) ينظر: البحر الخيط 4/0 135: التبيان في إعراب القرآن ؟/585, حاشية الشهاب 51/8. 

.58 17/8-7194/9؟, منهج السالك ص‎ 2898/١ ينظر: ارتشاف الضرب‎ )٠١( 


١ 


البانبه الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((وما ذكره الكوفيون من جواز تقديم العامل 
على اسم الاستفهام في الاستنبات لا يعرفه البصريون, وقد تمع من لسان العرب: ركان 
ماذا؟) بتقديم العامل على اسم الاستفهام, ونظم ذلك شيخنا الأديب العالم أبو الحكم مالك 
بن عبد الرحمن بن الفرج المالقي المعروف ب (ابن المرّخَل) في شيء من شعره. فأتكر عليه 
شيخنا النحوي الإمام أبو الحسين عبد الله بن أبي الربيع القرشي جريا على قواعد البصريينء 
فصنف عليه في جواز ذلك أبو الحكم كتاباء وين أن ذلك من كلام العرب وهرَاً به. ومن 


0 


شعرة: 
عاب قو مٌكان ماذا ليت شعري لم هذا؟ 
وإذا عابوه جهلا دون عل كان ماذ/ى 27 


وذهب ابن مالك إلى أن (ما) الاستفهامية إذا كت مع (ذا) فإنها تفارق وجوب 
التصدير, قال في "شواهد التوضيح": ((وقوها [أي السيدة عائشة رضي الله عنها]: (أقول 
ماذا؟)... شاهد على أن (ما) الاستفهامية إذا ركّت مع (ذا) تفارق وجوب التصديرء 
فيعمل فيها ما قبلها رفعا ونصباء فالرفع كقوهم: (كان ماذا؟), والنصب كقول أم المؤمسين 
زرضي الله عنها): ((أقول ماذا)). 

وأجاز بعض العلماء وقوعها تمييزا كقولك - لمن قال عندي عشرون -: (عشرون 
ماذا؟) ))”©. ولم يقيده بال الاستنبات مثلّ الكوفيين. 

وذهب إلى هذا القول المالقي معلقا على قوله ركان ماذا) حيث قال: ((وربما وقعست 
(ما) في موضع خبر (كان) فتكون في تقدّم ركان) عليها خارجة عن أدوات الاستفهام في 
كونها يقع ما بعدها خبرا نماء وجميع أدوات الاستفهام نا صدر الكلام فتتقدم على 
وكان)... فاتصال (ذا) بها أخرجها عن حكم أدوات الاستفهام, في ذلك قال الشاعر: 

323232-20 وومات عشقا فكان ماذ/ 9) 


وعلى هذا يتخرج ما وقع في "الكشاف" من إجازة هذا التزكيب7). 


.١١5 منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح لابن مالك ص 7٠5-١9٠4‏ وينظر: حاشية الصبان .748٠/7‏ 
(”*) رصف الماني للمالقي ص 1/85-/181. 

(4) ينظر: حاشية يس على التصريح 159-14/9. 


1١؟‎ 


الباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


قال الدماميني: ((وقد صرح بعض المتأخرين بأنها مسن بين أدوات الاستفهام مخصوصة 
ببواز عمل ما قبلها فيها [أي ليس ها التصدر] وأن كلام العرب على ذلك))0". 
وذكر الصبان أن ما ذكره البعض من عدم عمل ما قبله فيه توهما منه أنه كبقية أسماء 


الاستفهام غير صحيح”". 
وأما قول الشاعر”: 
دَعي ماذا علمثث سأتقيه ولكن بالكيب كيني 


فقال فيه ابن عصفور: ((لا يُتصور في (ماذا) أن تكون بتقدير اسم واحد؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يخل أن يكون منصوبا ب (دعي) وباطل لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلم). 

والبيت عند سيبويه والجمهور (ماذا) فيه اسم واحد بمنزلة (الذي)2. 

وخالف الناسّ ابن عصفور قاطبةً - كما قال أبو حيان -9, في أن (ماذا) يصح أن 
تكون كلها اما موصولا بمعنى (الذي) - كما هي في هذا البيست على رأي الجمهور - 
وحكى رجوعه حيث قال: وقد رجع الأستاذ أبو الحسن عن هذا الرجيح في بعض 


تصانيفه" . 
قال ابن هشام: ((ونقول إذا قدرت (ماذا) بمعنى (الذي) أو بمعنى (شيء) ل يمتنع كونها 
مفعول (دعي) )). 


.5١7-؟2/؟ تعليق الفرائد للدماميني‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان 2١65/١‏ وينظر حاشية الصبان أيضا 8/9/؟. 

(") البيت من الوافرء وهو للمثقب العبديء ينظر ديوانه ص “1 ؟, خزانة الأدب 485/19 28١/11١‏ 
وعزي إلى غير بنظر لسان العرب .17/١5‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور 418/79 -59/9. 

(8) ينظر: الكتاب ٠ 8/١‏ 4: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/54*, تذكرة النحاة لأبي حيان ص 4 61. 

(5) التذييل والتكميل ١/86١/أ»ب‏ » وما ذكره أبو حيان فيه نظر؛ لأنه ذكر بعده أن أبا علي الفارسي أنكر 
أن تكون (ماذا) في البيت موصولة بمعنى (الذي)» وعليه فلم ينفرد ابن عصفور بهذا الرأي كما أشار إلينه 
أبو حيان في كلامه السابق. 

(7) ينظر: العذييل والتكميل ١/88١/أءب.‏ 

(8 المغني 1/1" 


اليايبه الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وعقَب الدماميني على قول ابن هشام بقوله: ((قلت: وفيه تسليم لامماع أن يعمل 
السابق على (ماذا) فيها للاستفهام))”". 

ويتلخص مما سبق ثلاثة أقوال في حكم لزوم تصدر (ماذا) الاستفهامية: 

القول الأول: لزومها الصدر شأنها شأن بقية أدوات الاستفهام, وعليه الجمهور. 

القول الشاني: فوات التصدر في حال الحكاية في الاستنات عند الكوفيين - كما 
سيأتي - شأنها شأن بقية أدوات الاستفهام التي تفوت صدارتها بذلك. 

القول الثالث: وهو ما ذهب إليه ابن مالك ومن معه من أن (ماذا) لا تستوجب 
التصدير والعلة هي تركيب (ما) مع (ذا). 

وهو القول الراجح عندي, وذلك لكثرة الشواهد المروية عن العرب كما تقل ذلك 
عنهم أبو علي القالي وغيره"". 

وعليه يتخرج ما ذكره الدماميني سابقا [في (ما) الاستفهامية] من فوات تصدرها 
والمقصود حال تركيبها مع (ذا)» إذ قد يحدث بالنزكيب معنى وحكما لم يكن قبله كما نص 
على ذلك بعض النحاة"". 
مسألة: هن ذ: 

نص بعض النحاة على أن حكم (من ذا) حكم (ماذا) المتقدم كما نص على ذلك 
السمين20). 

ويرى الفراء أن العرب تصل (من) في الاستفهام ب (ذا) حتى تصير كالحرف الواحدا". 

وهذا خلاف ما يراه ثعلبء إذ نص في 'مجالسه' على أن (ذا) لا تُركتّب مع (من) 
فيتجعلان اسما واحدا؛ لأن (من) للعاقل و(ذا) لكل شيء, وجعلوها مع (ما) كلمة واحدة؛ 


(1) تعليق الفرائد .5٠59/9‏ 

(5) ينظر: الأمالي لأبي علي القالي ؟/8؟. مجمع الأمثال للميداني .56/١‏ الروض الأنف للسهيلي 2058/9 
طراز امجالس للشهاب الخفاجي ص 147: أساليب الاستفهام في القرآن الكريم 109/1-155/1. 

(") ينظر: الأشباه والنظائر .79/1١‏ 

(4) الدر المصون .685854/١‏ 

(0) ينظر: معاني القرآن للفراء 175/7 


البايب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


لأن (ما) لكل شيء و(ذا) لكل شيء”"' ». ووافق تعلب في رأيه عدةٌ من النحاة”". 

ولكن الراجح هو الرأي الأول وهو كون (من ذا) بمعنى (ماذا) وهو ما أشار إليه ابن 
مالك بقوله في "الخلاصة 

ومثل (ماذا) بعد زما) استفهام ‏ "” أو (من) إذا متلغ ف الكلام 

وهو ما صححه بعض الشراح: كالأششهوني””, والشيخ خالد”», وقبلهما الدماميني 

وأما عن الحكم من حيث التصدر فلم أجد فيه نصا لأحد من النحاة. 

والذي يظهر أن الحكم متحد لاتحاد العلة. 
سادسا؛ إكم) الاستفهامية: 

(كم) بنوعيها خبرية أو استفهامية تلزم الصدر, وأما الاستفهامية فكما قال ابن عصفور: 
((فأمر تصدرها بِيّن لأن الاستفهام له صدر الكلام))”'» وسأفرد الحديث عن (كم) الخبرية 
لاحقا إن شاء الله تعالى لأنها مختلف في تصدرهاء وأما ر(كم) الاستفهامية فتصدرها مجمع عليه 
وم ينص أحد من النحاة على المخالفة. 

وركم) الاستفهامية) بمعنى: (أي) الاستفهامية””, شأنها شأن جميع أسماء الاستفهام كما 
سبق التنبيه إلى ذلك. 

ومن النصوص الدالة على تصدرها ما قاله النحاس عند قوله تعالى دِألم يَرَواكم أهلكننا 
مِنْ كَبَلِهِمْ من قرن4: (( ركم) في موضع نصب ب (أهلكنا) ولا يعمل فيه (يروا). وإنا 
يعمل في الاستفهام ما بعده))”") 


.894 مجالس ثعلب ص‎ )١( 

(؟) كأبي علي الفارسي في: البصريات 2787/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 2770/١‏ وابن الأنباري في اليان 
9:, وصدر الأفاضل في التخمير ١/9؟5. ٠‏ 

(”) شرح الأشموني على الألفية .189/1١‏ 

.١178/١ التصريح‎ )4( 

(ه) تعليق الفرائد 5/19 ٠؟.‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ؟/50, وينظر الإرشاد للقرشي ص 751 . 

() الإرشاد للقرشي ص ©52؟. 

نك الأنعام: 1 

(ة) إعراب للنحاس 55/5, وينظر: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 539-119/1. 


1١ ا‎ 


ألباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 


ولا يضاف من الأسماء الاستفهامية غير (أيّ) باتفاق» و(كم) في الاستفهام عند الزجاج 
في نحو (بكم درهم اشتريتَ؟) والصحيح أن جره ب (من) محذوفة". 

و(كم) الاستفهامية تفوت صدارتها عند الكوفيين حال الاستغبات بشرط العطف 
تقول: (قبضت عشرين وكم)» إذا استنبت من قال: (قبضتُ عشرين وكذا وكذا). / 
سابعا' (كيف) الاستفهامية: 

قال ابن مالك: ((ول (كيف) صدر الكلام كغيرها من أدوات الاستفهام؛ ولا تخرج من 
الاستعمال عن أن تكون في موضع نصب على الخال أو خبر مبتدأ في الحال أو الأصل إلا ما 
شذ من نحو جرها ب (على) في قول بعضهم: (علّى كيف تبيع الأ“مرين) )0)0©. 

والاستفهام لا يقع حالا وإنما الذي يقع حالا وحده (كيف), ولذلك تَدَل منه الحال 
بإعادة حرف الاستفهام نحو: كيف ضربت زيداً, قائما أم قاعدا؟). 

وهي اسم بلا خلاف. وإفا ذكرت في كتب الخلاف النحوي ضمن مسائل الخلاف 
لخفاء الدليل على كونها اسماء وليس لوقوع الخلاف في اسميتها. 

وكوثّها من لازم الصدر أمر مجمع عليه. 

وما حكاه الرضى من أن (كيف) قد يدخل عليها عامل متقدم فتفقد الصدارة وتسلجخ 
عن الاستفهام نحو ما حكاه قطرب”». لا يفيت تصدرها حال الاستفهام, قال الرضى: 
((وأما قوهم: (انظر إلى كيف تصمع) فكيف فيه مخرج عن الاستفهام؛ لسقوطه 
عن الصدر))". 


.".20/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب ,"807-839/١‏ التذييل والتكميل 55/5 ١1/ب-417‏ 1/]. 

(*) شرح التسهيل لابن مالك 8/4 :٠١‏ وعقب عليه أبو حيان في شرح التسهيل بقوله: وهو كلام جيد. 
التذييل والتكميل 47/8١/أء‏ وبنظر: شرح الكافية للرضى ؟//110١1.‏ 

(4) الدر المصون 95/9". 

(©) ينظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري ص ١ه-ه,‏ التبيين للعكبري ص .171-1١179‏ 

(5) بنظر: حاشية الدسوقي على المغني ١/714-1714ء‏ حاشية الأمير 2101/84/١‏ دراسات عضيمة 2478/9 
إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .77٠١‏ 

(19) شرح الكافية للرضى ؟/11١.‏ 


الباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وقال الشمني: ((اعلم أن معنى الاستفهام قد سلب عن (كيف) كما حكى قطرب عن 
بعض العرب: (انظر إلى كيف تصنع). وبقي دالاً على نفس الخال أي إلى حال صنعه))2"7. 

فهي هنا قد خرجت عن باب الاستفهام, وبالتالي سُلبت استحقاقٌ التصدر فوقعمت 
حالاء إذ أن (كيف) قد تستعمل اما معربا مجردا عن الاستفهام بمعنى الكيفية» كما قيل به 
في قوله تع ٍأ يق قعل وي 59014. 

وهذا مخالف لما فهمه صاحب "إعراب الجمل" من أن (كيف) الاستفهامية تسلب 
التصدر بدليل قوله بعد أن حكى قول الرضي المتقدم: والصحيح أن (كيف) فا الصدارة» 
ولا يعمل فيها ما قبلها. 

أما ما حكوه من قوهم: (انظر إلى كيف يصنع), و(على كيف تبيع الأ“مرين)؛ فشاذ لا 
يعول عليه ». 

قلت: وفقدُها للصدارة منوط بانسلاخها عن الاستفهام» وعليه فليس فيها مخالفة من 
حيث لزومها الصدر حال كونها استفهاما حتى يكون في المسألة رأي راجح إذ أن حكم 
الاستفهامية مغايرٌ لحكم الخبرية. 

ويؤيد هذا ما حكاه أبو حيان بقوله: (رحكى أبو عثمان عن أبي الحسن: (زيداً كيف 
فتجريه مجرى قولك (زيدٌ قام) البتة» قلت له: أفكيف هنا جملة؟ قال: نعم)). 

لأنه يدرك أن ها التصدر ومن هنا استفهّحء وجَغلّها جملة لا يفيت تصدرها. 

وأما تأخيرها مفردة فلا يجوز, قال أبو حيان: لا يجوز: (علّمْك كيف)2". 

وأما قوله تعالى: «وَتَبَيّنَ لكدمْ كِيْق فَعَلْنَا4" فأعربه العكبري بقوله: (كيف) في 
موضع نصب ب (فعلنا) ولا يجوز أن تكون فاعل (تبيّن) لأمرين: ش 


(1) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) [بتصرف يسير] 717/7 
(؟) الفيل: .١‏ 

(") ينظر: حاشية الصبان ٠/7‏ 4. 

(4) إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة ص ١؟5.‏ 
(8) تذكرة النحاة لأبي حيان ص 17م 78/8-1. 

(5) تذكرة النحاة ص 5175. 


(/ا) إبراهيم: 8 5. 


الباج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستفمهام 


أحدهما: أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

والثاني: أن ركيف) لا تكون إلا خبرا أو ظرفا أو حالا على اختلافهم في ذلك7"". 
اا" 

المسألة الأولى: قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ذهب هشام إلى أن (كيف) تع 
حرف تسّقء وزعم أنه لا ينسق بها إلا بعد نفي... ولا يجوز عند أهل النظر أن يُعطف 
ب ركيف) لأنها اسم ويُبتدأ به تقول: (كيف زيد؟) ولا يكون هذا في حروف العطف. 

ونسّب ابن عصفور العطف ب (كيف) للكوفيين. 

وقال ابن بابشاذ: لم يذهب إلى العطف ب (كيف) إلا هشام وحده وهو غير مستقيم))”". 

المسألة الثانية: بَلهِ كلمة على ثلاثة أوجه: اسم لدغء ومصدر بمعنى النرك: واسم 
مرادف ل (كيف)2. 

وهي تستحق التصدر إذا وقعت اسما مرادفا ل (كيسف). وتبنى لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام مثل: (كيف)7. 
ثامناً. إأي) الاستفهامية: 
هي في موضعي الشرط والاستفهام مستحقة صدرٌ الكلام, فلا يتقدم شيء ما بعدها 
عليهاء ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها”: إلا الخافض؛, بشرط أن يكون متعلقا بالفعل الذي 
يليها. 

واستثنى الكوفيون حال الاستغبات, فإنه قد يتقدم العامل عليها عندهم. فإذا قال قائل: 
(ضربت رجلا قلت: إذا استبته: (أيا ضربت؟) و(ضربت أيا؟)". 

واعلم أنه لا يجوز أن يلي (أيا) إذا كانت استفهامية شيء من الأفعال إلا أفعال 


(1) إملاء ما من به الرحمن... للعكبري 970/7 

.!/١ 4 8-ب/١‎ 4/4 ينظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

.1١8/١ المغني‎ )”( 

(4) حاشية الدسوقي على المغني .١55/1‏ 

(8) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج *5/8/7". 8/4 :٠١‏ الروض الأنف */414, المرتجل لابن الخنشاب 
ص ؟/1؟, الأزهية ص .1١8‏ 

(5) ارتشاف الضرب .845/١‏ 


1١ 


الباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 


القلوب.. وأماالأفمال المؤثرة فلا يجوزأن تدخل على الاسنفهام؛ 
لأنها لو دخلت عليه لا تخلو من أن تلغيها أو تعملهاء وكلا الأمرين لا يجوز0"©. 

وأسماء الاستفهام كما تقدم كلها مقدرة ب (أي) الاستفهامية, ولا يضاف من أسماء 
الاستفهام غير (أي) باتفاق7". 

وأما إعرابها في الاستفهام والجزاء دون بقية أسماء الاستفهام؛ فلأنهم لم يستعملوها إلا 
مضافة: والإضافة من خواص الأسماء فقوي أمر الاسمية فيهاء فرّدت إلى أصلها في 
الإعراب277. 


تاسعا: (أم) المتصلة و الانفصلة: 


ذكر المرادي في تنبيهاته أن حصر (أم) في المتصلة والمنقطعة هو مذهب الجمهور, وذهب 
أبو زيد إلى أن (أم) تكون زائدة, فهو قسم الث. 

وسميّت المتصلة متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر, ولذلك لم 
تقع إلا بين مفردين أو ما في تقديرهما غالباً. 

وسميت المنقطعة منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين9). 

والنحاة نصوا على أن (أم) بقسميها من حروف الاستفهام كما سبقت الإشارة إليه ف 
أول الفصل. 

وقال ابن السراج: ((اعلم أن (أم) لا تكون إلا استفهاما وهي على وجهينء علي 
معنى: (أيهما) و(أيهم)؛ وعلى أن تكون منقطعة من الأول))0. 

وقال المبرد: ((فأما (أم) فلا تكون إلا استفهاما وتقع في الاستفهام في موضعين: 


.789/7 التخمير‎ )١( 

(1) ينظر: المغني ٠٠/١‏ الدر المصون 45/9 ؟, شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 878. 

() الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .4917/١‏ 

(4) شرح المرادي (توضيح المقاصد) ,٠08-7٠84/‏ وينظر: الأشباه والنظائر 2485/17 250-8/4 
وينظر: مصابيح المغاني لابن نور الدين ص .١18‏ 

(5) الأصول لابن السراج 517/1: وعدها ابن السراج في شرح الموجر ضمن حروف العطف وإن كانت 
للاستفهام. ينظر: الضوء الوهاج على الموجز لابن السراج ص 6 .١١8-1٠‏ 


١1 


اليا الثاني (الفسل الأول) _ أدوات الاستفصام 

أحدهما: أن تقع عديلة الألف على معنى (أي) وذلك قولك: (أزيدٌ في الدار أم 
عمرو؟)... 

والموضع الثاني: أن تكون منقطعة ما قبلها خبرا كان أو استفهاما))”'©... وهي مل 
الهمزة حرف للاستفهام لا تفارقه))”" إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة7". 

وأستشكلٌ عدّهم ل (أمم) من حروف الاستفهام مثلما استشكلّ ذلك الدماميني بقوله: 
((وأنا أستشكل عدهم ل (أم) مطلقاء أما المتصلة فلأنَ مدخوهها على مدخول الهمزة فيثئبت 
مشاركته لما قبله في كونه مستفهما عنه بقضية العطف [أي أن المتصلة متمحضة للعطفمع, 
وأما المنقطعة فلا نُسِلّم أن الاستفهام جزء معناها ولا أحد معنبيها بل المفيد له الهمزة المقدرة. 

ولكن هذا البحث لا يجدي المصنف [أي ابن هشام] نفعا في رفع النقض الوارد عليه هنا 
فهو معنزف بما قاله غيره من أن (أم) من أدوات الاستفهام))2. 

وقال الأمير: (( (أم) ليست من أدوات الاستفهام, وإن المتصلة مجرد العطف فيتسلط 
الاستفهام بواسطة العطفء وإلا لكانت (أو) للاستفهام في: (أقامٌ زيد أو عمرو), والمنقطعة 
تقدر أداة الاستفهام بعدها فيندفع الإيرادان. 

ولكن هذا خلاف كلام المصدف والنحاة؛ فإنً ظاهر كلامهم عدها من أدواته 
حقيقة))2©. 

وقال الشمني: ((وإنا عدوا (أم) من أدوات الاستفهام إن سُلَّمْ أنهم عدوها منها؛ لأن 
المتصلة ملازمة لمعناه الحقيقي أو المجازي سابقا عليهاء والمنقطعة مقارنة في الغالب لمعناه 
متأخرا عنهاء ولم يريدوا أنها موضوعة للاستفهام!)). 


(1)المقتضب 388-7/8/7, وينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي 5/1١‏ 84-88 

(7 )المقتضب "76/1 ". 

(”) ينظر: الكت للأعلم الشنتمري ؟8/7٠8-١81؛‏ أمالي ابن الشجري "//1017, كشف المشكل في الدحو 
ص 5175.: شرح الأنموذج للأردبيلي ص 778, المقتصد شرح الإيضاح: حيث نص عليها أبو علي في 
الإيضاح 48/9 187-9. 

(4) حاشية الدماميني على المغني 714/1١‏ 

(ه) حاشية الأمير على المغني .14/١‏ 

(5) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) .59/١‏ 


ضنلن 


الباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وعقَب الأمبر على كلام الشمن المتقدم بقوله: ((وما في الشمني بعيذ))0©. 

قلت: وما ذكره الشمني فيه نظر, فهو يشكّك في عد النحاة ل (أم) من أدوات 
الاستفهام حقيقة, وهذا مخالف لا ذكره النحاة سابقا ولما سيأتي. 

وذكر الصبان كلام الشمني المتقدم, ولم يعتزض عليه صراحة إلا أنه أعقبه بقوله: ((ولم 
يعدّها من الاستفهام الزمخشري في "المفصل" وابن الخاجب وشراح كل منهما)»”". 

' وما يدل على عدهم (أم) للاستفهام قول الأصمعي: أنشدني أبو عمرو لرجل من 
تغلب29: 
آمْ كيف ينفع ما نعطي العلوقٌ به مان أنفو إذا ما ضصُنّ اين 

قال الشيخ أبو علي: ((هذه المسألة فيها إشكال وهو أن (أم) للاستفهام ودخلت عليه 
(كيف)؛ فوجه ذلك أن (أم) هاهنا عاطفة وركيف) للاستفهام)9». 

وجعلها ابن جني ما خلعت عنه دلالة الاستفهام في هذا البيت حيث قال:((... ف (أم) 
في أصل الوضع للاستفهام كما أن (كيف) كذلك, ومحال اجتماع حرفين لمعنى واحدء فلا 
بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام؛ وينبغي أن يكون ذلك الحرف (أم) 
دون (كيف)... ولا يجوز أن تكون (كيف) هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام لأنها لو 
خُلعت عنها لوجب إعرابها لأنها إإما بيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام, فإذا زال عنها 
ذلك وجب إعرابها )»”0©. 

وكونها للاستفهام عندهم هو الذي أوجد هذا الإشكال إذ أن الاستفهام - كما يقول 
ابن هشام - لا يدخل على الاستفهام"”. 


(1) حاشية الأمير على المغني .١ 84/١‏ 

(؟) ينظر: حاشية الصبان ؟4/7/,. 

(*) البيت من البسيط, وهو لأفنون التغلبي, ينظر: خزانة الأدب ,.1472173/1١‏ لسان العرب 
058/٠‏ الدرر 2119/5 

(4) المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص 517 ,١‏ حاشية السيوطي على المغني ٠1١إب.‏ 

(ه) الخصائص لابن جني 2184/7 ,٠١7/7‏ وينظر: ابن يعيش 18/4.ء الأشباه والنظائر -419/١‏ 
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.44/١ المغني‎ )5( 


يفيل 


الباب الثاني (الفسل الاول) أدوات الاستفهام 


وحرف الاستفهام إذا دخل عليه ما يدل على الاستفهام خلعَ دلالة الاستفهام. 
كما في قوله2"0: 
سَائِلَ قوارسَيَرْبوع بِشَدّتنا ‏ أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإن (هل) بمعنى رقد)2"0, خارجة عن باب الاستفهام لملاقاة همزة الاستفهام. 

ولولم تكن للاستفهام حقيقة عند جمهور النحاة لما تأتى كل ذلك. 

قلتُ: وقد عارض كونها للاستفهام شيئان: 

أحدهما: عدم تصدرها كبقية أدوات الاستفهام. 

كاين لق العطف الذي فيها, كما قال في "الصاحبي": (( (أم) حرف عطف نائب عن 
تكرير الاسم أو الفعل... ويقولون ربما جاءت لقطع الكلام الأول واستئناف غيره. ولا يكون 
حينئذ من باب الاستفهام... وقال آخرون في (أم) معنى العطف وهي استفهام كالألف. إلا 
أنها لا تكون في أول الكلام؛ لأن فيها معنى العطف))0". 

ونصُ ابن فارس صريح على أن (أم) وخاصة (أم) المنقطعة ليست استفهامية بل هي 
متمحضة للعطف, ثم ارتضى في آخر حدينه من غير أن ينص على (أم) المتصلة صراحة على 
أنها حرف عطف ومعناها معنى الاستفهام. 

وبهذا ينجلي الإشكال الوارد على النحاة في عدهم (أم) من أدوات الاستفهام على الرغم 
من عدم لزومها الصدر. 

قال ابن بابشاذ: ((و(أم) معناها الاستفهام وهي في العطف على ضربين متصلة 
ومنقطعة))”». وكذا قال ابن نور الدين0. 

وقد وقع بعض من النحاة في الاضطراب بين كونها للاستفهام أو للعطف كالأعلم 
الشبه ي وغيرو". 


.)١١١( تقدم تخريجه: ص‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر .51/5/1١‏ 

(*) الصاحبي لابن فارس ص 519-155 1. 

(4) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشساذ 5517-17013/1) إلا أنه رجع ونقض كلامه حيث قال حينما عد 
حروف الاستفهام: ومنها ثلاثة للاستفهام وهي الهمزة وهل وأم. شرح الغحسبة ١/55؟.‏ 

(5) مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 117519 

(5) ينظر: الكت للأعلم ؟/8١٠0-8٠289‏ شرح ألفية ابن معطي لابن القواس ص 8/9 ./81/-1١/‏ 
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الياب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 

والذي أذهبٌ إليه أنَ حكم المتصلة مغايرٌ لحكم المنقطعة؛ وذلك أن المتصلة حرف 
عطف شأنها شأن حروف العطف لا يجوز أن تتصدر الكلام بحال؛ وأما المنقطعة ففيها 
تفصيل»ذلك أن النحاة اختلفوا في تقديرهاء كما قال أبو حيان: ((وقد اختلف النحويون 
في (أم) المنقطعة, فذهب البصريون إلى أنها ثقدر ب (بل) والمحمزة مطلقاء وذهب الكسائي 
وهشام إلى أنها بمنزلة (هل)؛ وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تكون بمعسى (بل) فقط... 
وذهب أبو عبيدة إلى أنها بمعنى ألف الاستفهام))7". 

وذكر ابن مالك أن (أم) المنقطعة تتجرد عن الاستفهام وتخلُص للإضراب”". 

وعقّب عليه أبو حيان بقوله: ((.. وهذا الذي ذهب إليه المصدف ليس مذهب 
البصريين))”7". 

وذكر أبو حيان أن (أم) المنقطعة لا تأتي بمعنى الألف. ولو كان ذلك لوقعت في أول 
الكلام كالألف, ولا يجوز ذلك فيها". 

وحكى السمين نقلا عن ابن عطية أن (أم) تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر 
الكلام لغة يمانية» وأعقبه بقول أبي حيان في "البحر": ولم أقف لأحد من النحويين على ما 
قاله ابن عطية. 

وإن كان السمين عزاه للطبري مع ابن عطية. 

قلت: حكى ابن منظور هذه اللغة عن الليث أنه قال: ((وتكون (أم) مبتدأ الكلام في 
الخبرء وهي لغة بمانية يقول قائلهم: (أم نحن خرجنا). (أم نطعم الطعامَ), (أم نضربت 
الهام)؛ وهو يخبر))”". 


.81؟5/١ التذيبل والتكميل 58/4 ١/أ.ب-58١/أءب » وينظر الدر المصون‎ )١( 
.١١1/4 ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(") التذبيل والتكميل 858/4 ١/ب.‏ 

(4) التذييل والتكميل .|/١98/4‏ 

(ه) الدر المصون ١//10/ا-8/ا"ء‏ وينظر: البحر الحيط .4٠1/١‏ 

(1) لسان العرب لابن منظور 4 .720/١‏ 
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البابج الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 


وعلى هذا يجوز أن تنصدر على هذه اللغة وتكون بمعنى (بل) خارجة عن باب 
الاستفهام, خلافا لأبي علي الذي نص في "مسائله المنثورة" على أن (أم) لا تكون مبتدأة إلا 
للاستفهاه”"©. 

وذهب الفراء إلى أن العرب تجعل (أم) مكان (بل) إذا كان في أول الكلام استفهاماء 
وأما إذا تصدرت (أم) فإن الاستفهام قبلها مقدر”"» وعليه يحمل قول أبي علي المتقدم. 

والفراء جعل الاستفهام ب (أم) من الاستفهام الذي لا يلزم الصدر حيث قال: ((من 
الاستفهام الذي يتوسط في الكلام فيجعل ب (أم) ليفرّق بينه وبين الاستفهام المبعدأ الذي لم 
يتصل بكلام))””. 

وعلى كل الأحوال ف رأم) لا تتصدر إلا إذا كانت منقطعة, وتخرّج على اللغة السابقة 
المحكية. 

وعدم تصدرها - مع كونها للاستفهام على رأي النحاة - أورد إشكالا لا يحلّه إلا 
تقدير أنها للعطف لفظا وحكماء وإن كان معناها الاستفهام, خلافا لمن يجعلها للاستفهام 
تارة وللعطف تارة أخرى كأبي علي ). 


3 ان 365 


.7١١ المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء :47217720/1/١‏ #9942794/9, 5/7 , وينظر: حاشية السيوطي على 
ا مغني /١‏ /١إب.‏ 

(”) معاني القرآن للفراء 475/١‏ . 

(4) ينظر: المسائل المنئورة لأبي علي الفارسي ص 8-161 .1١8‏ 


شيل 


الياب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 
(المبحث الثالث) 


خروج الاستفهام عن حقيقته. وعلاقته بفوات تصدره 
عبر عنه ابن جني بخلع دلالة الاستفهام؛ وجل منه قول الشاعر": 
أنى جزوا عامرا سَينًا بفعليهمُ 2 أَمْكيف يجزوتني السُوأى من ا حَسَنٍ 
آم كيف يع ما تعطى الوق به رما أنف إذا ما ضُنٌ باللتبَنٍ 
وجعل منه خلع دلالة الاستفهام عن (مَنْ) في قوهم: (ضرب هن منا)1". 
وعبر عنه في موضع آخر من "الخصائص" بقوله: باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 
طارئ عليها. وجعل من ذلك لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرا”". 
وباستقراء نصوص النحاة من خلال كتبهم في هذا المجال وجدث أن الامتفهام 
يخرج عن حقيقته في المسائل التالية: التسوية بالنسبة همزة الاستفهام, والتعجبء 
والخروج عن المعنى لطارئ لفظي كما تقدمت الإشارة إليه سابقا في كلام ابن جبي, 
والتعليق لأفعال القلوب في باب (ظن). وكذا باب الحكاية عند البصريين أو الاستثبات 
وسأفرد لكل مسألة مطلبا خاصا بها أبين فيه حكم التصدر في كلٌ. 
ولما كانت النسوية خاصة بهمزة الاستفهام, ذكرئها مع همزة الاستفهام كما تقدم 
بيست أن همزة الاستفهام إذا خرجت إلى معنى التسوية فإنها لا تستوجب التصدير. 
(المطلب الأول) 
الحكاية في الاستثبات 
والمقصود بالاستثبات عند الكوفيين أنك تعيد لفظ المستفهم عنه ولكن بأحد أدوات 
الاستفهام التالية خصوصا وهي: (من) أو (ما) أو (أي) كأت تقول مجيبا لمن قال لك: 


.)171( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.١ ١1/8 (؟) الخصائص 384/5 وينظر الخصائص أيضا:‎ 
الخصائص #/555؟.‎ )*( 


يضن 


ألباب الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستفهام 


ضربث رجلاء (ضربت من؟) أو: رأبت شيئاء (رأيت ما ؟) أو: مررت برجلء» 
مررت ب (أي)؟. 

وهو من باب الحكاية لأنك تحكي اللفسظ بمعناه, إلا أن المقصود هنا الحكاية في 
الاستثبات كما نص على ذلك أبو حيان9". والحكاية ب (من) و (أي) الاستفهاميتين شيء 
يقره البصريون”", كما أن الحكاية سمعت في (أين) و (كم) الاستفهاميتين. 

وهو محمول على الشذوذ عند البصريين”"“» خلافا للكوفيين الذين جعلوا باب الحكاية 
في الاستثبات قياساء ويفيت صدارة الاستفهام كما سيأتي في المسألتين التاليتين: 
اللسألة الأوللى: الاسهات بين سلب التصدر وعدمة: 

مذهب البصريين أن الاستفهام لهالصدر سواء قصد به الاستفهام ابداء أم كان 
للاستغبات, ول يحفظوا - كما قال أبو حيان - من تقديم العامل في الاستغثبات إلا قولهم: 
(ضرب من منا)» واعتقدوا شذوذو, وهذه الحكاية حكاها يونس عن بعض العرب7, 

قال الرضى: ((حكى يونس أنه سمع: (ضرب من منا؟) استفهام عن الضارب 
والمضروب» قال سيبويه: هذا بعيد, وقال يونس: هذا لا يقبله كل أحد. وذلك لتقدم الفعل 
على كلمة الاستفهام))0". 

وهذه الحكاية حكاها عنه سيبويه - كما قال الشيخ خالد -: ((ووجهه أنه أزال 
الاستفهام عن صدريته. وأعرب أحدهما: فاعلاء والآخر: مفعولا)) 

وجعل ابن جني هذا من باب تدرج اللغة حيث قال: ((ومن ذلك قوفهم في الاستنبات 
عمن قال: ضربت رجلا: منا؟ ومررت برجل: مني؟ وعندي رجل: منوي فلما شاع هذا 


(فف 


(1) ينظر: التذييل والتكميل 4/9 .7١1‏ 

)١(‏ ينظر: التذييل والتكميل 717/5 ٠1١71/ب-8١7/أ.‏ وينظر: الضوء الوهاج على الموجز لابن السراج 
ص امال 

(*) ينظر: ارتشاف الضرب 970/١‏ 4/7 /306-11. 

(4) المرجع السابق. 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 45/8/17. المساعد لابن عقيل 59/8 1-:./710. 

(5) شرح الكافية للرضى ؟/57. 

(/) التصريح 7814/7. 
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ونحوه عنهم تدرجوا إلى أن قالوا: (ضرب من منا)» كقولك: (ضرب رجل رجلا) )»0". 

والاستثبات لا يفيت التصدر للاستفهام عند البصريين حيث حملوا ما نقل الكوفيون من 
ذلك على الشذوذ, كما أشار إلى ذلك السيوطي”". 

وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الاستفهام إذا قصد به الاستغبات فإنه لا يلزم 
الصدر””؛ وهو مخالف لقواعد البصريين كما نص عليه الشيخ خالد©», إلا أن الكوفيين 
وافقوا البصريين في أن الاستفهام إذا لم 'يقصد به الاستغبات فإنه يلزم الصدر. 

والراجح ما ذهب إليه البصريون» وذلك لقلة السماع عن العرب في ذلك كما أن 
الكوفيين اختلفوا كما سيأتي في المسألة الثانية في أدوات الاستفهام التي يقع بها الاستنبات. 

ونصوص أبي حيان في كتبه تشير إلى موافقة الكوفيين0": وهو غير الراجح عندي. 
للسألة الثانية: 
هل كود الاستبات فى جمبع أدوات الاستفهام عدد الكوفين ومن وافقهم؟ 

الذي تفيده نصوص النحاة أن ذلك مقصور على: (ما) و (من) و (أي)» من بين أدوات 
الاستفهام, وحُكي ذلك في (أين) وكذا في (كم) حال العطف, وتفصيل ذلك أن الكوفيين 
ذهيوا إلى أن ما قصد به الاستثبات لا يلزم الصدر... وحكوا أن العرب تفعل ذلك في (من) 
و(ما) تقول لمن قال: ضربت رجلاء (ضربت من؟) و(ضربت ماذا؟) و(ضربت مه؟) ومن قال: 
ضربث الرجل؛ (ضربت الما؟)» و(ضربت الماذا؟)؛ و(ضربت المه؟), يإدخال (أل) عليهما. 

وحكى محمد بن جرير أن العرب تقول: (تفعل ماذا)؟, (تصنع ماذا؟)...7") 

وحكى الكوفيون أن العرب تقدم العامل على (أي) يقولون لمن قال: ضربتٌ رجلاء 
(ضربت أيا؟). 


."845/١ الخصائص‎ )1( 

(؟) ينظر: همع الهوامع .٠١١/«‏ 

(”) ينظر: ارتشاف الضرب 717/8-11/4/9, وينظر: طراز المجالس ص .١54‏ 

(4) التصريح 8/9؟. 

(5) ينظر: همع الفوامع / 239٠١‏ وينظر: معاني القرآن للفراء 172179/١‏ 234 ؟5/1/ا". 

(5) ينظر: منهج السالك ص .١٠١5‏ التذليل والتكميل 45/7 ١/بء‏ الاتشاف ؟/7/8-11/4. 
(/) ينظر: الروض الأنف للسهيلي ؟/58١.‏ 
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قال أبو حيان: ولم يقدموا العامل في شيء من أسماء الاستفهام غير (من) و (ما) و (أي) 
إلا ما حكاه بعضهم عن بعض العرب أنه قال: (إنّ أين الماءَ والعشب؟) لمن قال: إن في 
موضع كذا ماءً وعشبا(". 

وقد يجيء ذلك في (كم) في العطف. حكي من كلامهم: (قبضت عشرين وكم؟) إذا 
استغبت من قال: قبضت عشرين كذا وكذاء ومحسّن ذلك أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز 
ف المعطوف عليه" . 

وعلى هذا لا يجوز الاستغبات عن الكوفيين في غير ما تقدم". 

ول يعلل النحاة لذلك, ولكن العلة هي السماع: فالقواعد الكوفية تدور ممع السماع, 
حتى وإن كان نصوصا متفرقة؛ خلافا لمنهج البصريين في ضبط القواعد على الجمهور من 
كلام العرب. 

قال أبو حيان: ((وما ذكره الكوفيون من جواز تقديم العامل على اسم الاستفهام في 
الاستات لا يعرفه البصريون))2. 

وما ذهب إليه البصريون هو الراجح لموافقته لجمهور كلام العرب ني لزوم الصدارة 
لجميع أدوات الاستفهام, وهو ما رجحه السمين الحلبي0. 

(المطلب الثاني) 
خروج الاستفهام إلى معنى التعجب 

قد يخرج الاستفهام إلى معنى التعجب إلا أن خروجه إلى معنى التعجب لا يسلبه حق 
التصدر. 

قال السمين: ((لا يكون مجوزاً لتقدم العامل على اسم الاستفهام وإن دخله معنى التعجب 
ألا ترى أن (كيف) و (أني) وإن دخلهما معنى التعجب لا يتقدم عاملهما عليهما))”". 


(1) ارتشاف الضرب ؟19/4/9؟707/8-1؟. 

(؟) التذييل والتكميل */45١/بء‏ المساعد لابن عقيل 1١١5-1197‏ 
(") المساعد 2/١‏ 8-415"ع. 

(5) منهج السالك لأبي حيان ص .١١5‏ 

(8) ينظر: الدر المصون 5485/5. 

(5 الدر المصون 485/5. 
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وجعله ابن جني من باب نقض الأوضاع إذ ضامّها طارئّ عليها حيث قال: ((من ذلك 
لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبراء وذلك قولك: «(مررت برجل أي 
رجل!) فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهما... وإثما كان كذلك لأن 
أغتل لاقيام )لخي والتعجبٌ ضرب من الخبر فكأن التعجب لا طرأ على الاستفهام إنما 
أعاده إلى أصله من الخبرية))2"0. 

ولم ينص على سلب التصدر, وم أجد نصاً عند النحاة غير نص السمين المتقدم وعليه 
عولت. 

قلت: ومقتضى القياس أن الاستفهام إذا خرج عن معناه الحقيقي فإنه يسلب تصدره 
ولكنه هنا بقي على لزوم التصدر لوجهين: 

الأول: لأن الاستفهام والتعجب شيئان متقاربان. 

النفرة التعكت معلى مل القاي يبعرجي] التمديتن كبا ترست : رملا التعجرية عدر 
الكلام - كما سيأتي ذلك في موضعه - فإذا خرج عن الاستفهام فإنه يلزم الصدر؛ مجيئه 
مسالة- 


تخرج همزة الاستفهام عن الاستفهام الحقيقي إلى ثمانية معان كما ذكر ذلك ابن 
هشاه”"» من بين هذه المعاني: التسوية وقد تقدم حكمها من حيث لزوم التصدر. 

وأما بقية المعاني فلم أجد نصا من حيث فوات التصدر وعدمه لأحد من النحاة. 

والقياس يقتضي فوات التصدر لفوات موجبه؛ وهو مجيء الاستفهام على حقيقته. 

وأما من حيث الاستعمال فلسان العرب على إلزامها المصدر في جميع المعاني باستضناء 
التسوية. 


(1) الختصائص #/759. 
(؟) ينظر: المغني 18-119//1. 
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(المطلب الثالث) 
معنى التعليق بالاستفهام في باب (ظن) الآتي بمعنى العلم واليقين 
للسألة الأو 


اتفق النحاة - كما سيأتي إن شاء الله في مسألة التعليق - على أن أسماء الاستفهام من 1 
المعألقات في باب (ظن). ولكن نشأ اشكال بسيط وهو تعليق الاستفهام ل (علم) إذا قلست: 
(علمتٌ أزيدٌ قائي» فما معنى الاستفهام مع حصول العلم؟ 

أجاب النحاة بأن هذا صورته صورة الاستفهام وليس معناه معنى الاستفهام, وكذا 
جميع الاستفهام الذي علق عن العمل. 

ولذلك لا يكون لمثل هذا الاستفهام جواب البتة, بخلاف الاستفهام الذي لم يعلق هذه 
الأفعال0"©. 

وعليه فالاستفهام هنا خارج عن حقيقته!"2: وعليه نص سيبويه0". 

قال أبو حيان: ((وقال بعض حذاق شيوخنا: اعلم أن أدوات الاستفهام استعملت في 
هذا الموضع مجردة من معنى الاستفهام.. ولذلك لا يجاب مثل هذا الاستفهام فقد غيروه عن 
الاستفهام إلى غيره))". 

وقال المرادي: ((ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو: (علمتُ أزيد عندك أم عمرق)؟ 
قلت: هذا كلام صورته الاستفهام؛ وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه مستحيل الاستفهام عما 
أخبر أنه يعلمه؛ وإنما المعنى علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين))2. 


.55 شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الخيط /44/19» درامات لأسلوب القرآن لعضيمة «/8؟. 
(") الكتاب .١ 7١/1١‏ 

(4) منهج السالك ص 45-58. وينظر البحر اغيط 48/1. 

(ه) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 4/١‏ "88-1". 


1١ 


ألباب الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 
المسألة الثانية: حكم الاستفهام هنا من حيث لزوم الصدارة: 

الاستفهام بالرغم من خروجه عن معناه الأصلي إلا أنه بقي على حكمه من حيث 
التصدر, ولذلك علّق هذه الأفعال. 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": (اللفظ المستقر له حكم إذا قُصد به غير معناه على 
سبيل النيابة لا يعبر حكمه: ولذالم يشير حكم الاستفهام في مفل: (علمتُ أي القوم 
صديقك)))2". 

وقال في موضع آخر من "شرح التسهيل": ((عروض تغير المعنى لا يغير له الحكمء ولذلك 
استصحب للاستفهام في نحو: علمث أزيدٌ ثمَّأم عمرو, ما كان له من له من التزام 
التصدير, مع أن معنى الاستفهام قد تغير))”". 

فإن قبل م لم يتغير الحكم كهمزة التسوية لما خرجت عن الاستفهام سُلبِتَ التصدر وكذا 
هنا الاستفهام ليس على حقيقته وقد أبقي على استحقاقه الصدرية بدليل التعليق؟. 

أجاب ابن هشام عن ذلك بقوله: (قلنا بل الاستفهام مراد هنا إذ المعسى في قولك: 
(علمت أزيدٌ قا هنا علمثُ ما يجاب به قول المستفهم أزيدٌ قائم)7. 

وفيه نظرء قال الدسوقي: ((وحاصل الجواب أن الاستفهام إنما مع عمل ما قبله فيه 
إذا كان له الصدارة بأن كان حقيقياء وهنا ليس كذلك))2. 

كما أن الاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصدير كما نص عليه الشمني © . 

والصحيح عندي أنها حالة نادرة كما قال أبو حيان: ((ليس الاستفهام في باب التعليق 
مراداً به معناه» بل هذا من المواضع التي جرت في لسان العرب مُغلَبِا عليها أحكام اللفظ 
دون المعنى, ونظير ذلك (أي) في باب الاختصاص))”". 

إذ بالرغم من أن الاستفهام في باب التعليق صُوري محض إلا أنه لا تزال له الصدارة". 


(1) شرح التسهيل لابن مالك 3/1". 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك ."815/١‏ 

١47-1143119 المغني‎ )*( 

(4) حاشية الدسوقي على المغني .١8 54/١‏ 

(ه) حاشية الشمني (المنصف من الكلام على مغني ابن هشام) .7/81//١‏ 

(5) البحر المحيط 514/97 5, نقلا عن دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة ؟/419. 
(7) ينظر: أساليب الاستفهام في القرآن لعبد العليم فوده 51/5/17 


1١5 * 


الفصل الثاني 


أدوات الشرط 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
أدوات الشرط ولزوم الصدارة. 
المبحث الثاني: 
تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدرء مع بعض الأحكام المتعلقة بها. 
المبحث الثالث: 


مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط. 


(المبحث الأول) 


أدوات الشرط ولزوم الصدارة 

ذهب جمهور البصريين إلى أن لأدوات الشرط - سواء أكانت جازمة أم غير جازمة - 
صدر الكلام'", وأنها في التصدر مثل الاستفهام'". من ذلك قول ابن يعيسش: ((الشرط 
كالاستفهام... له صدر الكلام))". 

ذلك أن كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه. وكان حرفا فمرتبعه الصدر..: 
والسر في ذلك القصد إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف كالاستفهام والشرط 
ليصرف السامع ذهنه إليه أوّله0. 

وأيضا أداة الشرط مؤثرة على معنى الشرط فيجب تقديمهاء كما تقدم في تعليل 
الصدارة9 , 

وبقية أدوات الشرط لزمت الصدارة؛ لأنها في معلى حرف الشرطهء وهو (إث) 
الشرطية”). 

وقال الشيخ عبد القاهر: ((وإنما لزمها الصدر لنيابتها عن حرف الشرط الذي له صدر 
الكلام))"". 

وذهب الكوفيون - ومعهم أبو زيد/ - إلى أن أدوات الشرط ليس لها حكم التصدر, 
وغري ذلك -أيضا- إلى المبرد7"». 


)١(‏ الرضي :158/١‏ 47/79: ابن يعيش 4//ء ارتشاف الضرب 8/8/79©. المفني ؟/485 5, همع لشوامع 
4م" ", حاشية النضري 177/7. وينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 771/97 

(؟) الأصول 157/7 أمالي ابن الشجري 15-1//7., التخمير لصدر الأفاضل .١45/4‏ 

(") ابن يعيش 9//4. 

(4) شرح الكافية للرضي 2141/5 وينظر: أمالي ابن الحاجب 517/4, الإيضاح في شرح المفمل لابن 
الحاجب .1917/١‏ 

(5) ينظر: الرضي ١/7؟.‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور .١١ 8/١‏ 

(7) المقنصد شرح الإيضاح., للشيخ عبد القاهر 9/15 .١١١٠١-119٠‏ 

(8) ينظر: التوادر ص ./٠‏ 

(9) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 15171/7.ء الارتشاف 588/7, الدر المصون للسمين */89, 


1١ه‎ 


البابي الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


والذي يظهر أن للمبرد أكثر من قول في هذه المسألة, إذ أنه وافق الجمهور في 
"المقتضب", وأثبت التصدر لأدوات الشرط2"'. 

ووافق بعض البصريين الكوفيين. 

كما أن للفراء نصاً في "معانيه" يفيد لزوم أداة الشرط صدر الكلاه”©: خلافا لإجازته 
التقديم على الأداة كما سيأتي. 

وبّى على الخلاف في لزوم أدوات الشرط صدر الكلام من عدمه عدة مسائل: 
اللسألة الأولى: تقديم جواب الشرط على الأداق: 
ذا قله حرات الشرط على الأداة بأن كان مرفوعا غير مصدر ب (الفاء) الرابطة 
ففي هذه المسألة أربعة أقوال("©: 

القول الأول: لا يجوز تقديم الجواب على أداة الشرط لأنها هما صدر الكلام» وتقديمه 
عليها يفيت تصدرها وهو محال» وهذا هو مذهب عامة البصريين إلا من شذ منهم, وهم قلة 
كما سيأتي. 

القول الثاني: جواز ذلكء وعليه الكوفيون. وأبو زيد والأخفش والبرد؛ وللزمخشري في 
قول7» والقول الآخر وافق البصريين'". 

ويقولون إنه هو الجواب ولم يجزم؛ ولم يصدر ب (الفاء) لتقدمه, وقد ورد في قوله0"©: 

فل مزق إن يح منها وإن يَمْتْ .” قَطَفَهُ لا عُسُ ولا مر" 


همع الموامع 717/4-*7", المساعد لابن عقيل */157. الأشموني على الألفية ,١8/4‏ شفاء العليل 
للسلسيلي 45٠/7‏ المطالع السعيدة 518/1. 

.54/7 المقتضب‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء .7١ 5/١‏ 

(") ينظر جنيع ذلك في كل من: ارتشاف الضرب 588/7, التذييل والتكميل 51/8١/ب,‏ همع الموامع 
#4" ”#, المطالع السعيدة» (شرح ألفية السيوطي) 516/7, حاشية الخضري على ابن عقيل 
5 الروض الأنف ؟/5117؟. 

(4) ينظر: الكشاف ؟/0٠5"*.‏ وينظر: معاني القرآن للفراء 23/85/1١‏ 7017/7. 

(5) ينظر: المفصل ص 17؟", الكشاف ؟/11". 

(5) البيت من الطويل؛ وهو لزهير بن مسعود, ينظر: لسان العرب 4/5 16.؛ نوادر أبي زيد ص .7٠١‏ 

(7) ينظر: الخصائص لابن جني ؟//ام 788-19 


الباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


حيث قال ابن جنبي: ((ذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرق وقدم الجواب. 
وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز» والقياس له دافع, وعنه حاجر...))20 

القول الغالث: يجوز تقديمه إذا كان مضارعا سواء أكان فعل الشرط ماضيا أم مضارعاء 
. م ا ل الف 2 ع يي ا 2 5 2 
نحو: (أقومُ إن قام زيذ) و (أقوم إن يقم زيذ), وهذا هو مذهب المازني. 

القول الرابع: يجوز بشرط أن يكون فعل الشرط ماضياء وعليه فيجوز تقديم الجواب 
سواء أكان مضارعاء نحو: (أقومٌ إن قمتَ). أو كان ماضيا نحو: ر(قمث إن قمتّ). 
وهو مذهب بعض البصريين؛ وذهب إليه السهيلي”". 

وأما تقديم جواب الشرط مع بقائه مجزوما فهذا لا يجيزه أحد من النحاة سوى 

مم 5 شيف 
الأخفش : 

قال ابن جني: ((ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم... فهذا عند كافة أصحاينا غير جائز 
والقياس له دافع وعنه حاجزء وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط؛ ومحال تقديم 
امجروم على جازمه))2). 

وتفرّع عن هذه المسألة فرع. 

وهو أن المتقدم بناءً على القول الأول ليس جواب الشرط وإنما دليلا على الجواب» 
وكالعوض منه؛ لأن لأداة الشرط الصدر, فلا يتقدم شيء ما في حيزها عليهاء وجواب 
الشرط محذوف لتقدم دليله, وهذا هو رأي البصريين ورجحه أبو علي. وصححه 


ابن هشاه”'2. والمرادي7". 


."848--1 ينظر: الخصائص لابن جني ؟ //ام‎ )١( 

(؟) ينظر جنيع ذلك في كل من: ارتشاف الضرب ؟088/7. التذييل والتكميل 51/8١/ب,‏ همع الموامع 
/؟ ممم #ا”, المطالع السعيدة؛ (شرح ألفية السيوطي) ؟/518, حاشية الخضري على ابن عقيل 
0 الروض الأنف 710//9؟. 

(*) ينظر: التذييل والتكميل ه/٠5١/ب-١51١/أ.‏ الارتشاف 5/7 .3١٠١‏ 

(5)الخصائص ١//الم‏ 88-1 "2 وينظر: الأصول لابن السراج ؟915/7١986-1١.‏ 

(0) بنظر: التعليقة لأبي علي الفارسي .177/1١‏ 

(8) ينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص 711 . 

(/) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد..) 44/6 ؟. 


١ لا‎ 


أما عل بقية الأقوال فالمتقدم هو جواب الشرط2"0. 
وأما على بقية الاقو م هو جو 


الرأي الواجح: 

والرأي الراجح عددي هو رأي البصريين لسبيين: . 

أولاً: علةً التصدر الموجودة في أدوات الشرط مانعةٌ من جواز التقديم, إذ أن الشرط 
منزلة الاستفهام في علة لزوم التصدر. 

ثانياً: من خالف البصريين منفقّ معهم على أن جواب الشرط المتقدم لا يجوز أن ينجزم 
أو يصدّر ب (الفاء) الرابطة لجواب الشرطء والبيثُ الوارد في ذلك من النادر الذي لا 
يقاس عليه. 

وتعليلهم بفوات الجزم للتقدم ضعيفء إذ أن مرتبة الجزاء بعد الشرطء ولو كان 
المتقدم هو الجواب للزم جزمه. أو لزم (الفاء) سواء تقدم أو تأخر؛ لأن مرتبته في الأصل 
متأخرة عن أداة الشرط, وعن فعل الشرط. 

وكوثه لم يجزم أو يلزم (الفاعم دليلٌ على أنه ليس هو الجواب, وإنما هو دالَ عليه 
وكالعوض منه”". 

وصوّب ابن قيم الجوزية في كتابه "بدائع الفوائد" رأي الكوفيين ومن معهم, مستدلا 
بكثرة وروده في القرآن واللسان العربي, وعزى موافقة الشيخ عبد القاهر الجرجاني له 
في اختيارو(7. 

وفيه نظر من ناحيتين: 

الأول: عزوه للجرجاني مخالف لما ذكره في شرح الإيضاح, إذ أن الشيخ عبد القاهر 
في “المقتصد" رجح رأي البصرين: لاستحالة تقديم المسبّب على السبب؟). 


,5 97/١ ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 1511-1710 الارتشاف ؟/28/8. الدر المصون‎ )١( 
١717/5 شرح الكافية للرضي *”ء تخليص الشواهد ص 7717 المغني 5/17 4 ه. حاشية النضري‎ 

(؟) ينظر: شرح الكافية للرضي ؟/781. 

(") ينظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 9/1١‏ 87-5. 

(4) المقعتصد شرح الإيضاح ؟/١؟١١.‏ 


الناحية الثانية: أن كثرة وروده في القرآن واللسان العربي إنما هو من باب حذف جواب 
الشرط لتقدم دليله. وليس من باب فوات التصدر بتقديم الجواب ه كما ذكره الشيخ 
عبد الخالق عضيمة) 

وبابُ الحذف لتقدم الدليل أو لتأخره مطردٌ في كثير من مسائل النحو. 
اللسألة الثانية: تقديم معمول فل الشرط أو جوابه على الأداق: 

بناء على ما قرَرةٌ النحويون - من أن المعمول لا يحل إلا في محل يمكن أن يحل فيه العامل 
- ورد في هذه المسألة ثلائة أقوال0": 

القول الأول: لا يجوز أن يتقدم معمول فعل الشرط ولا معمول جوايه على الأداة» لأن 
لأداة الشرط الصدارة فلا يتقدم عليها شيء من أجزاء جملتهاء وهذا قول عامة البصريين. 

القول الثاني: يجوز تقديم معمول فعل جواب الشرط على الأداة, نحو: (زيداً إن قامّ 
اضربٌ) دون جواز تقديم معمول فعل الشرط, وهذا قول الكوفيين ومنهم الفراء والكسائي. 

القول الثالث: يجوز تقديم كل من معمول فعل الشرط ومعمول جوابه نحو: (زيداً إن 
تضرب يضربُك) و(زيداً إن قامّ اضرب)؛ وهو قول الكسائي وحده. 

وما حكاه أبو حيان في هذه المسألة”", مخالف لنقل الجمهور فأغفلت رأيه. 


هو القول الأول أي أنه لا يجوز تقديم معمول فعل الشرط أو جوابه على الأداة لأن 
الشرط بمنزلة الاستفهام, والاستفهام له صدر الكلام؛ بدليل أنه بين الاستفهام والشرط من 
المشابهة ما لا خفاء به؛ ولأن فعل الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله بإجماع 
البصريين©). 


(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (لعضيمة) 74/8/7. 

235٠/8 شرح الكافية الشافية‎ 27 81//7 ,١1586/١ ينظر تفصيل ذلك في كل ممن: شرح الرضي‎ )7١( 
شرح التسهيل لابن مالك 85/4 التذييل والتكميل 91//5/ب. حاشية الخضري 2177/7 حاشية‎ 
.١51-1٠. وينظر: الإنصاف م (/الم) 57-597/9, التلاف النصرة للزبيدي ص‎ ,١ 8/4 الصبان‎ 

(”*) ينظر: التذييل والتكميل 8/٠١/ب-١15/).‏ الارتشاف ؟9//ا681. 

(4) أمالي ابن الشجري ١5/1/ا".‏ 


وهذا هو ما رجّحه الصبان”''» وهو ما ذكره ابن السراج حيث قال: ((فلا يجوز أن 
تقدم ما بعدها على ما قبلهاء لا يجوز أن تقول: (زيداً إن تضرب أضرتْ)؛ بأي الفعلين 
نصبته فهو غير جائز؛ لأنه إذا لم يجر أن يتقدم العامل لم يجر أن يتقدم المعمول عليه))”". 
اللسألة الثالئة: أسماء الشرط ل" بتقدمها عامل. على القول بتصدرها 

وهو الصحيح., وفيه فرعان: 
الفرع الأول+ 

أسماء الشرط إن تقدمها عامل بطل عملها ما عدا حرف الجر والإضافة إلى اسم الشرط. 
نحو قولك: (بمن ترز أمرز): و (غلامٌ من تضرث أضرب)» كما قال ابن عصفور””", 
أما الجار فلا يمتسع عمله لشدة اتصاله فهما كالشيء الواحد, فكأنه لم يتقدم شيئ 
تقول: ريمن قرز أمرز)”). 

فإن وقع عليها عامل قبلها من غير ما ذكرنا بطلت المجازاة» وصارت بمنزلة (الذي)20. 

وقال الأعلم في "النكت": ((اعلم أن هذه الأسماء التي يجازى بها المذكورة في هذا الباب 
إنها يجازى بها إذا كانت مبعدأة في اللفظ غير واقع عليها عامل قبلها؛ لأنها متضمدة 
ل (إث)..., وأما إن جاءت غير مبتدأة فلضرورة شعر كبيت "الكتاب"20: 

على حِينَ مَنْ تأبثْ عليه دَنوبُه . يَرِتْ شيرْبَة إذ في لقا مدير م" 

وهذا ليس كما قال الشيخ عبد القاهر: لأجل أن (حين) مضاف إلى الجملة فلا يكون 
(من) صدرا [لأن جملة المضاف إليه لا تصدر بما له الصدارة] لكن الذي حسّنه أن (حين) إذا 
أضيف كان ما بعده في اللفظ مبتدأ كقولك: (حين زيد أمير). فصار كأنه ليس قبله شيء9". 


(1) حاشية الصبان .1١86/4‏ 

(9) الأصول ؟7"5/9. 

(") شرح الجمل لابن عصفور 1/19 507-17٠0‏ المقرب لابن عصفور .71017//١‏ 

(4) حاشية الدسوقي على المغني ."4/١‏ 

(ه) التخمير ؟/١١5؟.‏ 

(5) البييت من الطويل, وهو للبيد بن ربيعة, ينظر: ديوانه ص .7١٠‏ خزانة الأدب 258:51/9 
الدرر 5/8م. 

(7) النكت للأعلم الشنعمري (بتصرف) 774/١‏ 

(8) المقتصد شرح الإيضاح ؟115/9-١١11.‏ 


1١م‎ 


لباه الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشترط 


الفرع الثاني + 

وهو مترتب على الفرع الأول وهو ما عبر عنه الرضي بقوله: ((كلمات الشرط 
الجازمة الثابتة الأقدام في الشرطية لا يدخلها شيء من نواسخ الابتداء إلا في الضرورة 
فيضمر مع ذلك بعدها ضمير الشأن؛ حتى لا تخرج كلمات الشرط في التقدير عن التصدر 
في جملتهاء وذلك نحو قوله0": 


إِث من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظباع) 0(" ف. 
وقال ابن عصفور: ((وإذا تقدم أسماء الشرط أحد النواسخ فإن الفعل يرتفع ويبطل 
معنى الشرطء كقوله0": 
0323200000 ولكن متى ما أَمْلكُ الضرَّأنفحُ 


ولا يجوز إبقاؤها على ما كانت عليه من الجزم إلا ضرورة))”. 

وهذه المسألة لم أجد فيها خلافا في كتب النحو التي بذلت الوسع في استقرائها. 
مسألة» 

قال أبو حيان في "الارتشاف": إذا أبدلت من اسم استفهام أو من اسم شرط أعيدت 
أداة الاستفهام وهي (الهمزة) مع البدل من اسم الاستفهام. وأداة الشرط وهي (إن) مع 
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البدل من اسم الشرطء فتقول: (كيف زيذ أصحيح أم سقيم؟)... ومن تمرر إن رجل أو 
امرأة أمرر بهم””. 


.)9"37( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي 2٠١-١٠١ 15/١‏ وينظر المغني ."1//١‏ 

(*) عجر من الطويل» وصدره: وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي 000 
وهو للعجير السلولي, ينظر: خزانة الأدب 357/5:٠/ء‏ شرح أبيات سيبويه 5/17 .١8‏ 

(4) شرح الجمل لابن عصفور (بتصرف يسير) ؟/01٠7-7 25١‏ وينظر المقتصد .١11/19‏ 

(0) ارتشاف الضرب 2577/79 وينظر: التذييل والتكميل 4/ 7 *١/بء؛‏ همع الفوامع 570/8 


١6١ 


الياب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
(المبحث الثاني) 
تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدر 
مع بعض الأحكام المتعلقة بها 

وما أذكره في هذا المبحث هو مجمل ما يستحق الصدارة من أدوات الشرطء أو ما تمل 
عليها وذلك: 
اف م 

وهي حرف شرط بالإجماع0'', وهي للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو على الماضي!". 

وهي أم الباب وجميع أمهاء الشرط فإنها تضمنت معدى (إذ) الشرطية”". 

وذكر الزجاج أنه لا اختلاف بين النحويين في أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهال», وهذا 


بناء على قول البصريين بلزوم تصدرها”. 
15- رمن 

نها خمسة اوجه: أحدها الشرطء كقوله تعالى «إمَن يَعَْمَلُ سُوءًا ييُجْرَ بو"2742. 
؟- حمل 


وها معان كثيرة من بينها أن تكون شرطا وجزاءء وهي تنقسم إلى زمانية كقوله تعالى: 
ظقَمَا اْتقاموا لَكْم فَاسْتَقِيمُوا لَهُم4” وإلى غير زمانية ومنه قوله تعالى ظوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 
قي بعل | ج00 


."1 54 شرح شذور الذهب لابن هشام ص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟/86-.58. 

(*) شرح الجمل لابن عصفور .١٠١8/١‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج ١5/9‏ . 

(8) ينظر: الأصول لابن السراج 85/75؟. 

.١ 7 النساء:‎ )5( 

(7) المغني :7717/١‏ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 558. 
(8) العوبة: /ا. 

(ة) البقرة: .١91/‏ 

. 50/5 المغني 5/9 . #-"#. لاء مصابيح المغاني ص‎ )0١( 


١ه؟‎ 


الباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


4 - جمهمل: 

وقع الخلاف فيها بين الحرفية والاسمية, وكذا بين البساطة والتركيب. 

ولكن الصحيح أنها اسم'', وأنها مركية - كما قال الخليل - من (ما) الشرطية, 
صمت إليها (ما) الزائدة» وأبدلت الألف هاء"). 

وذكر أنها تأتي للاستفهام قليلاء ولكن المشهور أنها لا تخرج عن الشرطية”". 
و - زمتى): 

تأتي على خمسة أوجه. منها: أنها اسم شرط”». 

وقد تأتي بمعنى الوسطء وهذا المعسى لا تلزم الصدر عليه. وهو لغة هذيل؛ وحكى 
الكسائي عن العرب: (أخرجتُه من متى كُمّم أي: من وسط كمد". 

بفتح الهمزة وتشديد الياء يأتي على حفسة أوجه: أوها الشرط". 

وقال الأعلم: ((اعلم أن (أيا) لتبعيض ما أضيف إليه؛ ويأتي للاستفهام والجزاء))”". 

وأسماء الشرط لا يضاف منها غير (أييّ) باتفاق, وجميع أسماء الشرط بمعناها 6 كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن (أي) الاستفهامية". 

وإفا أعربت لضعف الشّبه بما عارضه في (أي) من لزوم الإضافة””'". 


.”7*4 ينظر: الدر المصون للسمين الحابي 58/7 3794-17 , شرح شذور الذهب ص‎ )١( 

(0) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ص :57-8١‏ مصابيح المغاني ص :417٠١‏ مدرسة الكوفة 
للمخزومي ص 778. 

(*) الدر المصون #/48 934-97 #, الجنى الداني للمرادي ص .531١‏ 

(؟) المغني 24/١‏ "". 

(ه) ينظر: مصابيح المغاني ص ."١‏ 

(5) المغني ١/لالا.‏ 

(7) الكت للأعلم الشنتمري .539/1//١‏ 

(8) المغني 12/1.". 

(4) ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي 45/7 7 شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 8178. 

.ه8/١ الأشوني‎ )٠١( 


١ **اى‎ 


الباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


وقال ابن الشجري: ((وإنها أعربوها حملا على نظيرها وهو (بعض) وعلى نقيضها 
وهو (كل) ))0". 

وإذا كانت شرطية, حكمها في التصدير حكم الاستفهامية9". 
007 وكين و لاأسمح: 

(أين) ظرف مكان يرد شرطا واستفهاما. وإذا اتصلت بها (ما) المريدة زادتها إبهاماً. 


وخصصتها بالشرط دون الاستفهام0”". 
وذهب الكوفيون إلى أن (أين) من أدوات العطف, وهو غير مُسلم0*». 
- رحيث)؛ 


ليس من أدوات الشرط ما يلزمه (ما) إلا (إذ) و (حيث) خاصة2. 
ورحيث) إذا اتصلت بها (ما) الكافة صَمدتْ معنى الشرط؛ وجزمت الفعلين, وسيأتي 
تعليل لزوم (ما) الكافة ل (حيث) و (إذ) في مسألة مستقلة إن شاء الله. 


تأتي بمعنى (كيف)» وقد يجازون بهاء كما قال لبيد”": 
لأصبح ال نه تلنيس يها كلا مذكنها تت رلك قاجز”” 
٠١‏ - رذ م 


50 5 
وهي حرف شرط عند سيبويه والجمهور”©. 


.4 7/7 أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري ”"/ ٠‏ 54»: وينظر: التصريح للشيخ خالد .١"525448/1‏ 

(*) الصاحبي لابن فارس ص 250١‏ مصابيح المغاني ص 1/88. 

(4) ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق 88١/أ.)ب.‏ 

(8) الأصول 9؟/169١.,‏ الاقتضاب للبطليوسي ؟7/1١.‏ 

(5) مصابيح المغاني ص 7847 

7) البيت من الطويل؛ ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة ص 7٠١‏ 3, وينظر: خزانة الأدب ١134/7‏ شرح أبيات 
سيبويه ؟4"/9. 

(8) مصابيح المغاني ص 2186-١884‏ وينظر: الكتاب 548/7 (طبعة هارون).: ابن يعيش ١١١/4‏ 

(4) الكتاب ,.4"37/١‏ وينظر النكت للأعلم .9/717/١‏ 
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وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اسم". 

والقول باسميتها أحد قولي المبرد, إذ أن ظاهر كلام المبرد في "المقتضب" أنها حرف كما 
يراه سيبويه". 

والقول بحرفيتها هو ما صححه النحاة 7 , 

وخص بعضهم الجزم ب (إذما) بالشعر, وجعلها ك (إذا)» والصحيح أن الجزم بها جائز 
في الاختيار». 

وقوله: 

إذما أنِيتَ على الرسول فقللَدُ 11 517701111 

الشاهد فيه مجازاته ب (إذ ما)» ودل على ذلك إتيائه ب (الفاء) جوابا؛ لأنها صارت 
بدخول (ما) عليهاء وكفها ها عن الإضافة الموضحة الكاشفة عن معناها مبهمة بمنزلة 
(متى), فجارّثُ المجازاة بها كما بجازى ب (متى)0". 
ساد 

هي أداة شرط تفيد التعليق في الماضي, وتختص به, كذا سماها الزمخشري وغيره حرف 
شرط. 

وقال بعض الفضلاء: إنها ميت حرف شرط مجازا لشبهها بالشرط من جهة أن فيها ربظ 
جملة بجملة كما في الشرط". 

وهي نوعان: شرطية امتناعيةء وشرطية غير امتناعية". 
)١(‏ شرح شذرو الذهب ص 4 ”*”, وينظر: شرح الكافية للرضي 2387/7 ارتشاف الضرب 849//9. 
(؟) المقتضب 2477/7 وينظر: الأشموني 1/4 
(*) ينظر: شرح الجرولية للشلوبين ؟/8017, شرح التصريح للشيخ خالد 48/7 5 الجنى الداني للمرادي 

ص .15١‏ 8 
(4) الجنى الداني 1 
(ه) صدر بيت من الكامل» وعجره: .........................2 عقا عليك إذ اطمأن المجلسٌ 

وهو للعباس بن مرداس» بنظر: ديوانه ص 7لا وينظر: خزانة الأدب */577, شرح أبيات سيبويه ؟45/5. 
(5) ابن يعيش 5/8/84. 
(7) ينظر مصابيح المغاني ص 5١9-4٠8‏ . 
(8) ينظر: أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ص ١؟١.‏ 


١ةهم‎ 


و(لو) بنوعيها لها الصدارة. ١‏ 

ومذهب الفراء أن (لو) تستعمل في المستقبل ك (إث) وذلك مع قلته ثابث لا يدكر نحو: 
((اطلبوا العلمّ ولو بالصين))”0"©. 

وذكر الفراء عند قوله تعالى 9وَلَو أَنَّ قرْءانا سيرَتَ به الجبّالُ4: لم يأت بعده 
جات ل ولؤ» فإن شئت جعلت جوابه متقدما: (وهم يكفرون ولو أنزلنا عليهم الذي 
سألوا). وإن شعت كان جوابه منزوكاً لأن أمره معلوه». 

وهو النص الوحيد الذي رأيته للفراء يُصرّح فيه بجواز تقديم جواب الشرط على أداته 
من خلال قراءتي ل "معاني القرآن" له وهو رأي الكوفيين» كما تقدم. 
1ك- للوي؟ 

وهي حرف امتناع لوجود كما قال النحاة, والصحيح: تفسيرها بحسب الجمل التي 
تدخل عليهاء فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجود, وإن كانتا 
منفيتين فهي حرف وجود لامتناع» وهي مركبة من (لو) التي هي حرف امتناع لامتساع» 
و(لا) النافية. وهي ما له صدر الكلام. 
؟ح- للوم: 

ذكر المالقيّ أنها لم تجيء إلا لمعنى التحضيض”, وذكر ابن هشام والمرادي أنها تفيد 
الإنكار واللوم» أو الامتناع لوجود, بالإضافة إلى التحضيضء مخالفين المالقي”". 


(1) ذكره الألباني في ضمن الأحاديث الضعيفة: وعزاه لابن عدي وابن عيد البر في "جامع بيان العلم" 
وغيرهماء وحكم عليه بالبطلان. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2410-451١‏ 
وينظر: موسوعة أطراف الحديث البوي ١/:/اه.‏ 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟/5”) وينظر المغني .758/١‏ 

("”) الرعد: ١"ا.‏ 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/57. 

(8) ينظر: رصف المباني للمالقي ص 555-157 الأزهية للهروي ص 155. المغني ,710/-117/17/١‏ 
الجنى الداني ص 2508-8941 مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 55-845151١‏ 54. 

(5) رصف الباني ص 791 . 

(/) المغني 775/١‏ الجنى الداني ص .5٠09‏ 


1١م5‎ 


الباج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
4ح جك 

وهي حرف وجوب لوجوب إذا كانت امجملتان بعدها موجبتين, فيان كانتا منفيتين 
كانت حرف نفي لنفي. 

وكونها حرفا هو مذهب سيبويه, وأكثر النحويينه وأما أبو علي الفارسي فذهب إلى 
أنها اسم بمعنى حين2©"0, وفيها معنى الشرط أبدا لا يفارقها("2, ولا تدخل (الفاء) في جوابهاء 
قال في "المغني": ((ويكون جوابها فعلا ماضيا اتفاقاء وجملة اسعية مقرونة ب (إذا) الفجائية 
وب (الفاء) عند ابن مالك))0". 

وقال الشيخ أبو حيان: ((ولم يقم دليل واضح على ما ادعاه ابن مالك))©). 

وقد جاء في "تاج العروس": قد يتقدم الجواب عليهاء فيقال: (استعد القوم للقاء العدوٌ 


أحسّوا به), ومن هذا قول ذي الرمة9): 


تعرّضنه لا وققث برَبعه كان بفايّاه تاي لأَعْجَهَا "© 
وهو من باب تقديم دليل الجواب على رأي البصريين» وليس من باب تقدم الجواب 
٠‏ كما هو مذهب الكوفيين. 


١‏ - أن 


بالفتح والتشديد. حرف شرط وتفصيل وتوكيد”"» والتحقيق أنها حرف إخبار نائبة عن 
أداة الشرطء وفعله, ولو كانت موضوعة للشرط لاقتضت فعلا بعدها. 
وهي من أغرب الحروف لقيامها مقام أداة شرط وجملة شرطية. 


)١(‏ المغني 8١/١‏ 5, الجنى الداني ص 6846-8044 [وصحح مذهب سيبويه]. 

(١؟)‏ رصف الماني ص 84-1748 5؛ ومصابيح المغاني ص ١١‏ 4. 

7580/١ المغني‎ )"( 

(4) ينظر: اجنى الداني ص 6453. 

(8) البيت هن الطويل؛ ولم يذكره كتب الشواهد النحوية؛ وهو موجود في ديوان ذي الرمة» ينظر: ص 4 515" 

(5) أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ص .8١‏ 

(7) المغني آإزوهة. 

(8) حاشية الدسوقي على المغني 2.04/١‏ وينظر: الارتشاف 8548/7, المساعد شرح التسهيل لابن عقيل 
4# ؟, حاشية الشمني (المنصف من الكلام...) 2١70/١‏ حاشية السيوطي على المغني ق ١8/أ.‏ 


١ لاه‎ 


أليابي الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشترط 


قال ابن مالك: (أمَا) حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليهاء ولذلك يقدرها 
النحويون ب (مهما يكن من شيى”". 

ولما كان فيها معنى الشرط لزمت (الفاء) جوابها0". 

قال الصبان: ((قال سيبويه: وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاء ألا ترى أن (الفاء) 
لازمة لها أبدا))29". 

وإنما قال النحاة إن فيها معنى الشرط. وم ينصوا على أنها للشرط لتصريح غير واحد 
من النحاة - كما تقدم - على أنها ليست حرف شرطء وإفا إفادتها للشرط لنيابتها عن 
أداة الشرط وفعله». 

وذكر بعض الباحثين: أنك إذا رجعت إلى كتب النحو المتقدمة ل تجد ل (أمَا) ذكرا بين 
أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة, وإنا أقحمّها بعض متأخري النحويين - كابن مالك 
وابن هشام, والرضي - بين أدوات الشرط توهماً أنها مبهاء ومصدر توهمهم أن سيبويه 
قد قال: وأما (أمّا) ففيها معنى الجزاء © اه. 

واعتراضه ضعيف إذ أن الخلاف المعتبر هو الذي تنتج عنه ثُرةٌ للخلاف. ولا يوقع في 
العسلسل أو في التناقض؛ ذلك أنه إذا لم يعدها من أدوات الشرطء ومع ذلك يجري عليها 
أحكام الشرط الجارية عليهاء فهذا يلزم منه التناقض, وهو خلاف غير مثمر. 
06 ريلد واوتيلسما: 

أطلق عليها لفظ الحرف لشبهها به. وللزوم الصدرية"". 

وهما لفظان مقمحان على أدوات الشرط". 

وفيما يع بعدها خلاف, منهم من جعلها من قبيل مالا يليه إلا الجملة, 


)١(‏ شواهد التوضيح لابن مالك ص 1737, وينظر: الكتاب 17/7" (طبعة بولاق). 

(7) المقعضب 88/7"؛ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 9755/9 حاشية السيوطي ق *4/). 
(*) الكتاب (طعة بولاق) ؟/117". 

(4) حاشية الصبان (بتصرف يسير) 5/4 4» وينظر: حاشية الدماميني على المغني .١70/١‏ 

(©) إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 0-849 8. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ١1/79‏ 4. 

(/) إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 57. 


الباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


ومنهم من جعلها من قبيل ما يليه الجملة تارة والمفرد تارة أخرى» والعامل في (بينا) و 


(بينما) جوابهما””". 
3- كلم 


وهو مقحم أيضا على أدوات الشرط مثل (بينا) و (بيدما)”". 

قال العكبري: (كلما) تشبه الشرط في اقتضائها الجواب7”. 

وهي ثما له التصدر خلافا ل (لكل) الملازمة للإضافة9». 

وإنها رتبت (بينا) و (بيدما) و (كلّما) مع جملها ترتيبَ كلمات الشرط مع الشرط 
والجزاء؛ ما ذُكر من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم الجزاء للشرط. 
ح- يوذل 

قال النحاس: (( (إذا)... تشبه حروف الشرطء وإغا د فيهاما بعدهاء وشب 

س: (( (إذا) حرو وإنمايعمل فيها وشبهها 

بحروف الشرط قوي))”". 

ولذا استحال أن يعمل ما بعدها فيما قبلها". 

ولا خلاف في أنها ظرف على بابها دال على زمن مستقبلء إلا أننه لا يجزم بها إلا في 
الشعر إذا كان معها (ما)00. 

ويقول سيبويه: ((سألت الخليل عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في (إذا) 
منزلته في (إذ)» ف (إذا) فيما يستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى))0”. 


.4 ٠8/9 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) إعراب اجمل وأشباه الجمل ص "57. 

(*) إملاء ما من به الرحمن؛ للعكبري .١7/١‏ 

(4) ينظر: همع الشوامع 9/5 -191". 

(©) شرح الكافية للرضي ؟/4١١.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 51/4؟5". 

(7) الروض الأنف للسهيلي */9؟1. التذييل والتكميل 917/8 إب. 

(8) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 417/1 48-51 25 وينظر: شرح التسهيل لابن مالك 5/7 51. 
(8) الكتاب؛ بتصرف يسير (طبعة هارون) /52. 


ألباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الغرط 


وكان مقتضى تضمّها معنى الشرط أن يم بها لكن منع من ذلك - كما قال أبو 
حيان في "شرح التسهيل" - ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم؛ فإنها قد تجرد منه كقوله تعالى 9وَيَقُولٌ 
الإنْسَانُ أَإذَا ما مِتَ تَسَؤق)04"... 

الثاني: أنها مضافة إلى ما يليهاء والمضاف يقعضي جراً لا جزماً... 

الثالث: أن ما يليها متيقن الكون أو في حكم المتيقن... بخلاف ما يلي (إن) فإن كونه 
وعذع كله لا رجحان لأحدهما على الآخر(". 

وقد تجرد (إذا) عن الشرط كما ذكرء وكما في نحو قوله تعالى: وَإذَا مَا غَضِبُوا هُمْ 
يَغفْرونَ74" بدليل خلو (هم يغفرون) من (الفاع)9». 

وفي هذه الحالة تخرج عن لزوم الصدر. 
في 

(إذا) الفجائية - كما هو مبين في موضعه - ليست مشل (إذا) الشرطية في لزوم 
التصدرء بل ولا يجوز تصدرها في الجملة. 
مسألة 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ذكر أبو سعيد علي بن مسعود في "كتاب المستوفى" 
إذا كانت (إذا) خبراً عن الحدث الذي بها يخبر عنه لم ير تقديمها؛ لأنها إذا وقعت صدر 
الكلام غلبت عليها لمجازاة ولا يجازَى بالاسم المفرد أصلاًء وهذا لم يجر أن تقول: (إذا يقوم 


528 7 5 5 3 
زيذ قيامي)» وإن جاز: (قيامي إذا يقومٌ زيد) ))2. 


)١(‏ مريم: كك 

(؟) العذييل والتكميل ؟/8١٠/أء)ب.‏ 

5) الشورى: 07”. 

(4) حاشية الخضري على ابن عقيل 1/7١؛‏ وينظر: إعراب القرآن للقرشي (قوام السئة) ص .١7-١١‏ 
(8) ارتشاف الضرب 649/7. 


1١5٠ 


(المبحث الثالث) 
مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط 

وفيه سبع مسائل: 
اللسألة الأولل: اقوّانا جواب الشرط ب (الفاع) 

إن كان الجزاء ثما يصلح أن يقع شرطا فلا حاجة إلى رابط بينه وبين الشرط؛ لأن بينهما 
مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه. وإن لم يصلح له فلا بد من رابط بينهما. 

وأولى الأشياء به (الفاء) لمناسبتها للجزاء معنى لأن معناها التعقيب بلا فاصلء والجزاء 
متعقب للشرط”'» ولمهذا قال مسيبويه: ((واعلم أنسه لا يكون جواب الجزاء إلا 
بفعل أو ب (الفاء)))0". 

ويُعلّقَ الأستاذ عبد السلام هارون -رحمه ا لله- على كلام سيبويه فيقول: ((وقد فهم 
النحويون من صنيع سيبويه وصنيع شراحه أن كل ما لا يصلح للشرطية من الجواب وجب 
اقزانه ب (الفاء). [أي أن (الفاء) لا تلزم في جواب الشرط إلا إذا لم تصلح لباشرة 
الأداة]22: وجعلوا اقنزان جواب الشرط ب(الفاء) ساريا في سبعة نظمها ابن مالك في قوله: 

اسمية طلبية وبجامد وب (ما) ورقد) ورلن) وب (النفيس) ).4 

وزاد الرضيّ فجعل كل إنشاء في الجواب موجبا للاقتزان ب (الفاء)» سواء أكان إنشاءٌ 
طلبيا أم غير طلبيء إذ قال: ((ولا يكون الشرط جملة طلية ولا إنشائية؛ لأن وضع أداة 
الشرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق))”2. 

وزاد ابن هشام الندبة والقسمء واقنزان الجملة بحرف الصدر”"2, حيث قال: ((من أوجه 
(الفاء) أن تكون رابطة للجواب, وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطاء وهو مبحصر 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟/7557. 

(؟) الكتاب (طبعة هارون) #/51. 

(*) حاشية الفضري 0/9 *1, 

(4) الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص 185. 

(ه) شرح الكافية للرضي ؟/7517. 

() ينظر: أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ص ١181-1١8٠‏ الأساليب الإنشائية ص .1/81/-١85‏ 


١كأ‎ 


البابج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
في ست مسائل... السادسة: أن تقنرن بحرف الصدر, كقوله": 
فإث أهليك فذي لهب لظا علي يكاد يلتهب التهابا 
لا عرفت من أن (رّسَ) مقدرة, وأن ها الصدر))”". 
وعلق الدسوقي بقوله: ((لأن الجملة المصدرة بحرف له الصدر لا تصلح لوقوعها شرطا 
فإذا دخلت (الفاع) جاز)20, 
وعليه فإن اقنزان جواب الشرط با له الصدارة موجب لاقترانه (بالفاء) الرابطة له. 


جواب الشرط إذا تصدّر بالاستفهام فإن فيه تفصيلا خاصا أبدع الرضي في بيانه حيث 
ذكر أن ((جواب الشرط المصدر بأداة الاستفهام إما أن تكون معه (لمهمزة), وإما أن تكون 
الأداة معه غيرها. 

فإن كان التصدير ب (الهمزة) - سواء أكانت الجملة اسمية أم فعلية - لم تدخل (الفاء)؛ 
لأن (المهمزة) يجوز دخوها على أداة الشرط فيقدّر تقديمٌ (الهمزة) على أداة الشرط نحو: 
أن أكرمتّك أكرميني؟): :كأنك قلت: رن أكرمتك تكرمني؟), ومنه قوله تعالى: لأَرَأَيْتَ 
كدب وتَولَ. أل يَعلَ...4*. 

ويجبوز حمل (هل) وغبرها من أدوات الاسستفهام على (الهمزة) لأنها أصلها كما قال 
تعالى: قل ريتك إن أَنَاكُم عَدَاب ا لله يَنْثَة أو جَهْرَةٌ هل يُهَلك. 1 وقوله: «قلٌ 
أ يم إن أحَدَ | َه سَمعَكُمْ وََبْصَارَكُمْ وَحَكَم علَى قُلوبِكُمْ مَنْ لله غير يرا لله...04. 


.)05( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

؟) المغني 158-1514/1. 

(*) حاشية الدسوقي على المغني .1175/1١‏ 
(4) العلق: 842031 .1١‏ 

(ه) الأنعام: 417 . 

رى الأنعام: 45. 


؟ 15 


اليايب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


ويجوز دخول (الفاء) فيها لعدم عراقتها في الاستفهام. تقول: (إن أكرمشّك فهل 
تكرمني؟)؛ [إذ أن (هل) تأتي بمعنى (قد) فتخرج عن الاستفهام], وقال تعالى: «قَادَيًا 
َوْم أرأيتم إن كُدْتْ على بَيّنة من وبي وبَانَنِي هِنه رَحْمَةَ من يَنْضرٌني» )00000. 

ولله در الرضي فقد أبدع أبما إبداع في ذكر هذا الفرع, إلا أن لي مأخذا يسيرا على 
كلامه, وذلك في تعليقه على جواز دخول (الفاء) على (هل) وبقية أدوات الاستفهام 
بعدم العراقة في الاستفهام, وفيه نظر. 

والأحسن منه عندي أن يعلل باختصاص (الهمزة) إذا وقعت صدر جواب الشرط ألآ 
تذكر معها (الفاء) التي من حقها لزوم صدر الجواب تنبيهاً على أصالتها في التصدرء وأن 
ها تمام التصدير, كما علل به هو وغيره من النحاة على تقديم همزة الاستفهام على 
حروف العطف كما تقدم. 

وأن يعلل على جواز ذلك في بقية أدوات الاستفهام خصوصا عن بقية ماله الصدارة, 
ما بين الاستفهام والشرط من ملابسة ومقارنة غير خافية؛ ذلك أن الغرض من (الفاء) هو 
- كما تقدم - الربطء وأغدت المشابهة والمجانسة عن ذلك الرابط جوازا. 

وعليه فعلة اختصاص الهمزة (تَامُ التصدير)» وعلة الجواز في بقية أدوات الاستفهام 
(المشابهة وامجانسة" بين الاستفهام والشرط). 

وهذا هو ما أداه إلي محض فكري العاني, ولم أجده منصوصا عليه عند أحد تمن 
تقدمني, وأرجو أن يكون موافقا للصواب مجانبا للخطأ والارتياب. 


حكم (فاء) الجواب هو حكم (إذا) الفجائية نفسه على الأرجح, كما سيأتي إن شاء 


الله 


(1) هود: 51, 
(؟) شرح الكافية للرضي 71/5؟54-1؟.؛ وينظر: الأساليب الإنشائية ص 190-1489. 


١57 


البآاه الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


اللسألة الثانية: حال (إفلي اجلواب مع (أذ) 

(أمَا) - كما تقدم - نابت مناب أداة الشسرط وفعله. وهي أداة غريبة لذلك, ولزمت 
(الفاع) جوابها لما فيها من معنى الشرط0". 

فإن قلت: (الفاء) لا تلزم في جواب الشرط إلا إذا لم يصلح لباشرة الأداة كما مر, فلم 
لزمت (أمّا) مطلقا؟ 

أجيب لما كانت شرطيتها خفيّة لكونها بطريق النيابة جعل لزوم (الفاء) قريسة شرطيتهاء 
وقال الرضي: لأنها لما حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح عملها في الجزاء فلزمتها (الفاء) 
وامتنع جزمه ولو مضارعا”". 

ول (فاء) الجواب وصفات: 

أحدها: أنها لا تقع مبتدأ في أول الكلام. 

الثاني: أن ما بعدها لا يجوز تقديمه عليها لأحقيتها بصدر الجواب. 

فلما أنت (أمَا كان حقها أن تليها (الفاء) متصدرة جوابهاء ولكن لكون (أما) تنزلت منزلة 
الفعل الذي هو الشرط لم يجز أن تلاصقه (الفاء)؛ لأن (الفاء) إذا اتصلت بالجراء صارت كحرف 
من حروفه"”", ولذلك تقدم الاسم المبتدأ الذي كان بعد (الفاء) فصار قبل (الفاء) بينها وبين (أمَا) 
لئلا يجمع بين حرفين7؟»: فقالوا: (أمَا زيدٌ فمنطلق) كما قال ابن جني: ((ألا ترى أن تحرير هذا 
القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق: فتجد 
(الفاءم في جواب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهماء وأنت في قولك: (أمَا زيدٌ فمنطلق) إنما 
تجد (الفاء) واسطة بين اجزأين» ولا تقول: (أما فزيد منطلق)؛ كما تقول فيما هو في معناه: 
((مهما يكن من شيء فزيد منطلق)”*» وإنها فعل ذلك لإصلاح اللفظ"”. 


)١(‏ ينظر: إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص 1؟١.‏ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص 5!-/1/ا: الكشاف 
4 الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ؟/50؟, المفني )55-88/١‏ شرح قواعد الإعراب 
للكافييجي ص 47. 

(؟) حاشية الخضري ؟/170, وينظر: شرح الكافية للرضي ؟/95". 

(”*) أمالي ابن الشجري ؟//8-1. 

(4) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 5895/1١‏ 

(0) ينظر: الكتاب (بتحقيق هارون) 15/9 8/4"؟. 

() ينظر: شرح المرادي على الألفية 84/4؟. 
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آلباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 

ووجه إصلاحه أن هذه (الفاء) وإن كانت جوابا ولم تكن عاطفة فإنها على مذهب لفظ 
العاطفة وبصورتهاء فلو قالوا: (أما فزيد منطلق)» كما يقولون (مهما يكن من شيء فزيد 
منطلق)؛ لوقعت (الفاء) الجارية مجرى (فاء) العطف, بعدها اسم وليس قبلها اسم, إنما قبلها 
في اللفظ حرف وهو (أما) فتتكبوا ذلك لما ذكرنا''', ووسطوها بين الاسمين ليكون قبلها 
اسم وبعدها آخرء فتأتي على صورة العاطفة فقالوا: (أما زيد فمنطلق)» كما تأتي عاطفة بين 
الاسمين في نحو: (قام زيد فعمرو). وهذا تفسير أبي علي وهو الصواب))”". 

وأما قوله تعالى: اما اليتيمَ قَلَا تَقَْرٌ74" إنها وجب تقديم المفعول - كما قال 
الشيخ خالد: - ((حذراً من أن تلي (الفاء) (أمَام الملفوظة أو المقدرة, ففصل بينهما 
بالمفعول.. وما بعد (فاء) الجزاء لا يعمل فيما قبلهاء فكيف عمل ههنا في المفعول؟!. 

فالجواب: أنها إنما تمنع ما بعدها أن يعمل في قبلها إذا كانت في مركزها الأصليء وهي 
ههنا ليست فيه لأنها مؤخرة من تقديم, وكان حقها أن تدخل في المفعول المتقدم لطلبها 
الصدر ما أمكن, ولكنها زحلقت إلى الفعل حذرا من إيلائها (أما)”؟)). 

ولم يلتفدوا هنا لكون (الفاء) مانعة, لأن التقديم عليها لغرض مهم كما علل به 
الدماميني7” , 

وعلل الجمهور بأنه: إنما جاز هنا عمل ما بعد (فاء)الجزاء فيما قبلها مع امتناعه في غير 
أمَا)؛ لأن (الفاء) بعد (أما) مزحقلة عن محلها(". 

وهو رأي وجيه له نظائر في النحو, كاللام المزحلقة كما سيأتي إن شاء الله. 

وهذا الحكم - وهو جواز أن يعمل ما بعد (الفاء) فيما قبلها مع (أمَا) خاصة - حكى 
عليه الاتفاق أبو حيان والسيوطي". 


.1١717//١ ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي‎ )١( 

(1) الخصائص لابن جني 7/١‏ 21-37 وينظر: الأشباه والنظائر ,١44-1١ 417/١‏ شرح ابن الناظم 
ص 29/١5‏ التصريح 519/9 7,: حاشية الخضري 211/15 التخمير 18/4 إملاء ما من به الرحمن 75/1. 

(©) الضحى: 8. 

.588/١ التصريح‎ )4( 

(©) ينظر: حاشية الدماميني على المغني .١55/١‏ 

(5) ينظر: ابن يعيش 217/84 همع الهوامع 8/8/4", حاشية الصبان 8/4 4» حاشية الخضري .١158/١‏ 

(1) ينظر: ارتشاف الضرب ؟855/9. حاشية السيوطي على المغني ق 417/أ.ب. 


١ 


اليا الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشرط 

ولا كان التقديم على (الفاء) بمثابة الضرورة ذكر النحاة أنه لا يجوز الفصل بين (أما) 
و (الفاء) بأكثر من اسم واحد؛ لأن (الفاء) لا يتقدم عليها ما بعدهاء وإنها جاز التقديم 
للضرورة؛ وهي مندفعة باسم واحدء فلم يتجاوز قدر الضرورة0". 

وكان لا بد من ذكر' هذه المقدمة قبل ذكر نص المسألة التالية. 
وأها نص اللسألة: 

فذهب الفراءء, والمبرد» وابن درستويه إلى جواز أن يعمل ما بعد ما له الصدارة فيما قبله 
مع (أمّا) خاصة: وهو اختيار ابن الحاجب وابن مالك في "التسهيل" خلافا للجمهور. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وني بعض شروح "الكتاب" أن الكوفيين ذهيوا إلى 
ما ذهب إليه المبرد وزادوا عليه أنه يجوز مع التعجب إذا كان فعل التعجب متعدياء 
فأجازوا: (أما زيدٌ فما أزوّرني له!)» و (أما عمروٌ فما أضريني له!). قالوا: لأن التعجب 
محمول على معناه. والمعنى: أما زيد فأنا أزوره كثيرا وأضربه كثيرا0”))ه. 

و(ما) التعجبية ثما له الصدر مثل (إن)» كما هو هبين في موضعه. 

وهذا الرأي يعزوه النحاة للمبرد. وهو غير موجود في "المقتضب". قال البطليوسي: 
((وكان أبو العباس يجيز أن يعمل خبر (إنّ) فيما قبلها مع (أما)؛ ولا يجيزه مع غير (أمَا)» 
فكان يجيز: (أما زيدا فإنّك ضارب)» ولا يجيز: (زيداً نك ضاربٌ) لصدارة (إن). 

وحجته أن (أمَا) وضعت في كلام العرب على أن يقدم معها على (الفاء) ما كان مؤخرا 
بعد (الفاء) [كما تقدم] فلما كانت (أمَّا) موضوعة على معنى التقديم والتأخير جاز معها 
من التقديم والتأخير ما ل يجز مع غيرها»)7©. 

وقال ابن عقيل معلقا على نص ابن مالك في "التسهيل": (( (ولا يمتسع أن يلي (أمَا) 
معمول خبر (إِنْ) خلافا للمازني): نحو: (أما زيداً فإتي ضارببٌ). 


)١(‏ ينظر: شرح المقدمة المحسبة ١/؟581,‏ شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 2584/54 شرح 
الأشموني 47/5» الأشباه والنظائر .585/١‏ 

130/-95/* شرح الكافية للرضي ؟/00 4؛ المساعد لابن عقيل‎ »411/١ ينظر: النكت للأعلم‎ )١( 
.45/4 الأثموني‎ 

(*) التذييل والتكميل 01/0 ؟/بء وينظر: حاشية السيوطي على المغني ق 45/أء.ب. 

(4) ينظر: الاقتضاب لابن السيد البطليوسي .*73-7/١‏ 


١كك‎ 


وهذا قول المبرد أولاً وقول ابن درستويه والفراء. 

وتوجيهه أن هذا الموضع للزوم الفصل بين (أمَا) و((الفاء)) اغتفر فيه وقوع ما لا يتقدم 
مع غير (أما)» فكما جاز: (أما زيداً فاضربٌ) جاز هذاء وإن امسع: (زيداً إنّي ضاربٌ). 

ومذهب سيبويه والمازني والجمهور المنع؛ فلا يقدّم عندهم إلا ما تقدم لو سقطت 
(أمَا) و(الفاع). 

وأجاز الفراء التقفديم مع (ليت) و (لعل). وهو لازم لما ذكره المبرد وابن درستويه 
من التعليل))”". 

إلا أن النحاة قصروا النقل عن المبرد على (إثْ)» وأشار الرضي إلى عموم التقديم على 
ما له الصدر"). 

إذ ان العلة هي لزوم التصدرء وعليه فالحكم يشمل جميع ما له الصدرء ولم ييالوا يعمبل 
ما بعد (إِنْ) فيما قبلهاء كما لم يبال النحاة بعمل ما بعد ((الفاء)) فيما قبلها”, وألغوا ذلك 
المانع في جنب الغرض المهم من جعل الفاصل جزءا هما في حيّر (الفاء)7». 

وهذا الرأي غير مرضي عند النحاة, قال ابن يعيش: ((وغالّى أبو العباس [المبرد] فأجاز: 
(أما زيداً فإني ضاربٌ)» وفيه بُعد؛ لأن (إنْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها))7 . 

ونصّ ابن الشجري والسيوطي على أن مذهب أبي العباس فساده واضح”". 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير 
صحيح.؛ ولم يرد به ماع ولا يقتضيه قياس صحيح., بل القياس مذهب سيبويه. 

وقد رجع إليه المبرد فيما حكاه عنه ابن ولآد. قال الزجاج: رجوعه مكتوب 
عندي بخطه. فصار المنع إجماعا من البصريين. 

والمصسف ,أي ابن مالك] أخذ بقول المبرد المرجوع عنهء وقول ابن درستويه 


)١(‏ المساعد (بتصرف يسير) 5/9؟9-/7"17؟, وينظر: البسيط ؟5177/5. 
(؟) شرح الكافية للرضي ؟/٠٠4.‏ 

(”) حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) .171//١‏ 

(4) حاشية الدماميني على المغني .١1710//١‏ 

(8) ابن يعيش .١7/5‏ 

(5) أمالي ابن الشجري 1/79 17-1 الأشباه والنظائر 81/84". 


ك1 


ألبايبه الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


وترك ما عليه الجمهورء والعجب ثمن يجيز تركيبا ما في لغة من غير أن يسمع من ذلك 
النزكيب)ه20. 


هو رأي الجمهور. وهو أنك تعتبر ما يجوز من ذلك وما يمع بأن تُقط (أمَا) 
و(الفاء)) فحيث جاز تقديم المعمول قدَمته وحيث امتنع ذلك منعته. فيجوز أن تقول: 
(أما زد فاضربٌ)؛ وبمسع: (أما زيداً فإنيّ ضاربٌ)؛ لامناع: (زيداً إني ضاربٌ). 

وهي مسألة نفيسة: لها علاقة وطيدة بالصدارة. 

قال البطليوسي: ((ومن النحويين من يجيز: (أما اليومّ فإنك خارج)» فيعمل خبر (إن) في 
(اليوم)» ولا يجيز أن يقال: (أما زيدا فإنك ضاربٌ): وحجته أن الظروف يتسع فيها مالا 
يتسع في غيرها))”". 

وهو رأي ضعيف كسابقه؛ وذلك أن الظرف لا يجوز أن يتقدم على (إن) وأخواتها من 
باب الاتساع إجماعاء كما سيأتي إن شاء | لله. 

والتوسمٌ بتفويت تصدر لازم الصدر فيه تفصيل” مبين في موضعه. 
السألة الثالثة: ناصب (إذ1) الشرطية: 

ورد في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن ناصبها هو فعل الشرطء وهو ما عبر عنه أبو حيان بأنه قول المحققين 
من النحاة7 . 
| القول الثاني: أن ناصبها هو جواب الشرط؛ وهو قول الجمهور من النحاة©». 

وتفرع عن هذا القول قولان: 

الأول: أن العامل في (إذا) هو ما في جوابها من فعل أو معناه. ولم تعتبر (الفاء) 
)١(‏ التذييل والتكميل هإله١؟إب-5١5/أ.‏ 
(؟) الاقتضاب للبطليوسي ."1/١‏ 


(") البحر المحيط 3957/5". 
(4) ينظر: حاشية الخنضري ؟1/9١.‏ 


١54 


الياب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
أو (إذا) الفجائية فيه مانعان من عمل ما بعدهما فيما قبلهما؛ لأن تقدّم الاسم لغرض - 
وهو تضمنه لمعنى الشرط الذي له الصدر - جوَّز ذلك7". 
الثاني: محل عمل جوابها فيها إذا لم تقتزن بهما [أي ب («(الفاء)) و(إذا))» وإلا كان 

عاملها محذوفا يدل عليه الجواب0"). 

وأما ما حكاه الحيدرة من زعم الاتفاق على أن العامل في (إذا) هو جوابهاء وليس فعلها 
لأنها مضافة إليه, والمضاف إليه لا يعمل بالمضاف شيئا(": ففيه نظر من ناحيتين: 

الأولى: أن دعؤى الاتفاق غير صحيحة. 

الثانية: أن من جعل العامل فعل الشرط قال إنها غير مضافة كما نص على ذلك 
الخنضري27. 
القول الراجح: 

والراجح عندي هو القول الأول: وهو ما ذهب إليه أبو حيان للآتي: 

أولا: قياسا على سائر أدوات الشرط التي إنما يعمل فيها فعلها. 

وكون العامل فيها فعلها لا جوابها له سر لطيف متعلق بالصدارة ذكره الرضيّ إذ قال: 
((والسرٌ في جواز عمل الشرط في أداته دون الجزاء؛ أنَ الأداة من حيث طلبها للصدر كان 
القياس أن لا يعمل فيها لفظ أصلا وإن كان متأخرا؛ لأن مرتبة العامل التقدُمُ من حيث 
كونه عاملا فيصير لها مرتبة التأخر من حيث المعمولية مع تقدمها لفظاء لكنهم جوزوا أن 
يعمل فيها ما حقه أن يليها بلا فصل كالشرط. 

وأما الجزاء فلفرط تأخره عنها لم يجوّز عمله فيها سواء كانت الأداة ظرفا ك (متى) 
و (أين) أو غيره ك (من) و (ما)””)). 


)١(‏ ينظر: حاشية الشمني 2117/7 حاشية السيوطي على المفني ق 88١1/ب-84١/أ,‏ دراسات لأسلوب 
القرآن لعضيمة .185/8/1١‏ 

(؟) حاشية الخضري 11/9. 

(”) كشف المشكل للحيدرة اليمني ص 5575 4. 

(4) حاشية الخضري على ابن عقيل ؟1/1١.‏ 

(©) شرح الكافية للرضي ؟/0-949١١١.‏ 


لحيل 


البايج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 

انيا: الجواب يقترن به ما لا يعمل ما بعده فيما قبله ك (الفاء) الرابطة و(إذا) الفجائية, 
وكذلك يقيرن به ما لزم الصدارة ك (إن) و (ما) النافيتين. 

والقول بأن الجواب هو العامل يوقع في محذور تخطُي حاجز (الفاء)) و (إذام الفجائية, 
أو تفوبت صدارة ما له التصدرء وهذا ما ضعًف به أبو حيان مذهب الجمهور0". 
السألة الرابعة: لزوم رمم الكافة ل 9 و وحييث) 

وثما سبقت له الإشارة أنه ليس من أدوات الشرط ما تلزمه (ما) الكافة إلا إذ) 
و (حيث)”". 

قال أبو حيان: وتجب (ما) في: (حيث) و (إذ)» وتمضع في (من) و (ما) و (مهما) و (أنى) 
وتجوز فيما بقي”. 

وعلل السيوطي في "الأشباه" للزوم (ما) هما نقلا عن النحاس في "التعليقة" بقوله: 
((باب الشرط مبناه على الإبهام, وباب الإضافة ميناه على التوضيح؛ وهذا للا أريد دخول 
(إذ) و (حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)؛ لأنهما لازمان للإضافة؛ والإضافة توضحهما 
فلا يصلحان للشرط حينئذ, فاشترطنا (ما) لتكفهما عن الإضافة فيبهمان؛ فيصلح دخوفما 
في الشرط©». 

ولكن الشيخ عبد القاهر عدّل لذلك بتعليل طريف مناسب لموضوع هذا البحث إذ قال: 
((وإنما وجب إلزام (ما) (حيث) و (إذ)؛ لأجل أن كل واحد منهما يضاف إلى الجمل؛ فلما 
كان كذلك كفوهما ب (ما) لتكون امجازاة آخذة صدر الكلام؛ ولو لم تكف فقيل: (حيث 
تكن أكن) لكان قد جعل (تكن) مضافاً إليه (حيث)؛ وذلك يخرجه عن أن يكون له صدر 
الكلام؛ لأن مرتبة المضاف إليه مرتبة الجزء من الاسم. 

وحكسم (إذمنا) حكسم (حيثما) ليكون فعل الشرط واقعافي الاببداء 
وصدر الكلام))20 ه. 


.151//١ ينظر: دراسات لأملوب القرآن الكريم لعضيمة‎ )١( 
.١7١/؟ (؟) الاقتضاب للبطليوسي‎ 

(*) تقريب المقرب لأبي حيان ص 18٠١‏ 

(4) الأشباه والنظائر .151//١‏ 

(8) المقتصد (بتصرف واختصار يسيرين) 1118-191/5. 


١ا/‎ 


الباني الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


وهذا التعليل سليم من حيث كون جملة فعل الشرط جملة مستقلة وكذا جملة الجواب», 
وجملة الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله": إلا في الأداة كما تقدم؛ لما لكل 
مهما من الامطلاية. ١‏ 
الملسألة الخامسة: خروج الشرط عن معناة هل ربفيت التصدر؟ 

خروج الشرط عن معناه يفيت التصدر لفوات علته؛ ومن هنا: ((صحح بعضهم - كما 
قال الخضري - وقوع الجملة الشرطية حالاً في نحو: (لأضربسه إن ذهب أو مكث)؛ 
لانسلاخ الشرط حينئذ عن أصله؛ إذ المعنى: لأضربنه على كل حال))0"©. 

وهو نص غير صريح على فوات التصدر إذا ما خرج الشرط عن معناه. 

وم أجد نصا في هذه المسألة غيره, ولمذا حكمتٌ - من باب القياس - بأنه 
يفيت التصدر. 
السألة السادسة: (إذ) 2 تضاف إل جملة تصدوت بأداة شط 

من شأن جملة المضاف إليه - كما سيأتي إن شاء الله في الإحكام العامة لماله 
الصدارة - ألا تتصدر بما له الصدارة» ومن هنا امسضع أن تضاف (إذ) إلى جملة تصدرت 
بأداة شرط؛ لأن ها الصدارة على الصحيح., بل ويإجماع البصريين كما تقدم. 

وهذه المسألة عبر عنها الرضي بقوله: ((فإن قيل: لم جاز الجزم في السعة في نحو: (غلام 
من تضرب أضرب) وم يجر في نحو: (أتذكر إذ من يأتينا نكرمه) و (إذ) مضاف إلى ما 
بعده. كما أن (غلام) مضاف كذلك؟. 

قلت: لأن (غلام) اتحد بكلمة الشرط بسبب إضافته إليها فصارا ككلمة واحدة فيها معنى 
الشرط؛ إذ سرى معنى الشرط من المضاف إليه إلى المضاف, فلذا يلزم تصدر المضاف... 

فإن قلت: فما المانع من دخول (إذ) عليه في صدر الكلام؟ ويكفي في كلمات الشرط 
والاستفهام كونها في صدر كلام ماء كما في نحو: (زيد من يضربه أضريّه)... 

فأقول: لا يجوز أن يتقدم على كلمات الشرط والاستفهام ما يجمع أمرين: 

أحدهما أن يتصل بتلك الكلمات بلا فصل. 


."1/5/١ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 
.77٠١/١ (؟) حاشية الخضري على ابن عقيل‎ 


١ا/‎ 


والثاني: أن يحدث في الجملة التي هي من تمامها معنى من المعاني... 
والظروف المضافة إلى الجمل لا شك في إحدائها في الجمل معنى» وتصيرها معنى 
المصدرء ولا تبقى كلمة الشرط في الحقيقة في صدر الكلام))!' ه. 


السألة السابعة: اللمشبّه بأداة الشرط له حكمها 


قد يشبه الاسم الموصول بأداة الشرط فيأخذ حكمها من حيث التصدر واقتران 
الجواب ب(الفاء), نحو: (الذي يأتيني فله درهم”", ولا يعد هذا الاسم الموصول من 
باب الشرط إلا إذا وقع موقع حرف الشرطء كما قال صدر الأفاضل: ((لاسم الموصول 
تجعله شرطا شرط وهو أن يقع كحرف الشرط في صدر الكلام فإذا لم يقع في صدر 
الكلام فات الشرط))0". 


دن 

قال السيوطي في الأشباه والنظائر نقلا عن ابن النحاس في "التعليقة": ((إذا دخلث 
على المبتدأ الموصول (ليت) و (لعل), نحو: (ليت الذي يأتيني)؛ و (لعل الذي في الدار)» 
فلا يجوز أن تدخل (الفاع) في خيره. 

واختلف في علة ذلك ما هي؟ فمنهم من قال: علته أن الشرط لا يعمل فيه ماقبله 
[أي لزومه الصدارة] فإذا عملت فيه (ليت) أو (لعل) خرج من باب الشرطء فلا يجوز 
دخول (الفاء) حينئذ. 

ومنهم من قال: بل العلة أن معنى (ليت) و (لعل) ينافي معنى الشرطء من حيث كان 
(ليت) للتمني و (لعل) للنزجي, ومعنى الشرط التعليق» فلا يجتمعان. 

ويتخرج على هاتين العلتين: 


(1) شرح الكافية للرضي (بتصرف واختصار يسيرين) ؟/589. 
(؟) ينظر: التصريح 2174-١17*/1‏ وينظر: معاني الفراء ؟5/1ه, ١85/17‏ . 
(*) ينظر: التخمير 2578/١‏ تعليق الفرائد 5/7 58-5 


فنا 


وهي دخول (إن) على الاسم الموصول هل يمنع دخول (الفاء) أو له؟ 

فمن عتّل بالعلة الأولى [وهي لزوم الصدارة بعدم عمل ما قبله فيه] 
مع دخول (الفاء) مع (إن) أيضا؛ لأنها قد عملت فيه. فخرج عن باب الشرط 
[أي سلبت صدارته]. 

ومن علل بالعلة الثانية وهو تغيّر المعنى جوّز دخول (الفاء) مع (إث)؛ لأنها لا تغير المعنى 
عما كان عليه قبل دخوهاء وقبل دخوها كانت (الفاء) تدخل في الخبر فيبيقى ذلك بعد 


دخوها0". 
وهذا المسألة نفيسة لها علاقة وطيدة بلزوم الصدارة لأدوات الشرطء وما شبّه بها وهو 


26 26 26 


(1) الأشباه والنظائر 519/9 58-9" 


إرفننا 


الفصل الثالث 


حووف النفي 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: 

حروف النفي ولزوم التصدر. 
المبحث الثاني: 

مسائل منثورة لها علاقة بالصدارة في هذا الباب. 
المبحث الثالث: 

ماله الصدارة حملا على (ما) النافية. 
المبحث الرابع: 


(ليس)؛ وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه. 


1 


البابه الثاني (الفصل الثالكض) حووف النفي 


(المبحث الأول) 


حروف النفي ولزوم التصدر 

نص النحاة على أن حروف النفي ستة وهي: (ما. و (إن) و (لا» و (م» و (لا)» 
و(لن)”", قال الأندلسي: ((حروف النفي سنة: اثنان لنفي الماضي وهما: (ل) و (لا)» 
واثنان لنفي الحال وهما: (ما) و (إل)؛ واثنان لنفي المستقبل وهما: (لا) و (لن) ))”"). 

وقد أطلق بعض النحاة كابن الحاجب بأن للنفي صدر الكلام إذ قال: ((وكل باب من 
أبواب الكلام فقياسه أن يُقدم أوله ما يدل عليه. كحرف الشرط والاستفهام والنفي)". 

وكذا أشار إليه العكبري”2, وغيره. 

وهذا الإطلاق غير دقيق؛ لأن من بين حروف النفي مالا يلزم الصدر اتفاقاً ك رم 
و(لا) و (لن)؛ و كذا (لا) على الراجح. 

وقد نبّهِ إلى عدم دقة هذا الإطلاق الرضي بقوله: ((وأما قول المصنف: لأنهم لا 
يدخلون حرف الجر على حروف النفي لاستحقاقها صدر الكلام؛ ففيه نظر))”". وكما 
سيأتي بيانه عند الحديث عن كل حرف على حدة. 
أولا: لمم النافية: 

(ما) النافية لنفي الخال كقولك: (ما زيدٌ منطلق) أو (منطلقاً)؛ على اللغصين, والدليل 
على أنها للحال أن المفهوم من قولك: (ما زيدٌ قائما)» نفي القيام في الزمن الذي أخبرت 
كما قال ابن الحاجب9". 


.١١1//8 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟14/7١71ء شرح ابن يعيش‎ )١( 
.78٠/7 (؟) الأشباه والنظائر‎ 

(”) الإيضاح في شرح المفصل .1537/1١‏ 

(4) ينظر: مسائل في النحو للعكبري ص /47. 

(5) ينظر: الإرشاد للقرشي ص ١71‏ . 

(5) شرح الكافية للرضي 7/-76. 

(7) الإيضاح في شرح المفصل ؟//81/-88. 


نفدلا 


و(ما) النافية لها الصدر مطلقا يإجماع البصريين,» كما نص على ذلك ابن هشام في 
"المغني "600 وغيره من النحاة29, ووافق البصريين الفراء” . 

والعمدة في اقتضاء (ما) صدر الكلام خاصية فيهاء لا مجرد كونها للنفي؛ كما أشار إلى 
ذلك بعض النحاة©) , 

وكونها ها الصدر أي: فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها, وعليه أكثر النحويين!"©. 

وذهب الكوفيون [سوى الفراء] إلى أنها ليس ها الصدر؛ قياسا نما على بقية حروف 
النفي التي ليس ها الصدر". 

واستدلوا بقول الشاعو©: 

إذا هي قامث حاسرا مُشْمَعِلَةَ جيب الفؤاد رأسَها ما يقنع 

قال أبو حيان: ((وقد جمع تقديم الفعل المنفي ب (ما) على (ما), وأنشدوا [وذكر البيست 
السابق]» وتأوّل هذا البيت أصحابنا». 

وقال ابن هشام: ((قال بعض الخوارج [وذكر الببت المابق] بروايتي الرفع والنصب 
ل (رأسها)..! ومن نصبه فظاهره حجة للكوفيين غير الفراء] على أن (ماع النافية ليس 
ها الصدر)). 

ورجح ابن هشام رواية الرفع وهي لا تفيت صدارة (ما)؛ وعليه ف (رأس) مبتدأء 
وما بعدها جملة خبرية” 2. 


.48/١ المغني‎ )1( 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 8١/4‏ 5, الأصول لابن السراج 4/١‏ 94, 3178/9 الرضي 2358/١‏ 
منهج السالك ص 57: شرح ابن الناظم ص 4 2١17‏ الأشباه والنظائر ؟//51". 

(”) ينظر: ابن يعيش 111"/17, همع الموامع 894/7 التصريح .١85/١‏ 

(4) ينظر: شرح إظهار الأسرار ص 15٠؟.‏ 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني .١١ 8/١‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للبحاس 781/4. 

(/) ارتشاف الضرب ؟5/7١٠.‏ الإرشاد للقرشي ص .١87‏ 

(8) البيت هن الطويل؛ وهو لبعض الخوارج, ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .187/١‏ 

(9) منهج السالك ص 57, .١١1/‏ 

1 .-1١519 ينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص‎ )٠١( 


كلا 


الباج الثاني (الفصل الثاله) حروف النفي 
ونظير هذا البيت قول الشاعر”©: 
ونحرنٌ عن فضلك ما استغتينا 1000 
فابن هشام مله على الاتساع في تقديم الظرف, وقيد ذلك بضرورة الشعرء حيث قال 
[بعد أن ذكر البيت]: ((وذلك مُستسهل للضرورة))0". 
وقال في "المغني": ((وهم يتسعون في الظرف [وذكر البيت]©. 
وأما قوله تعالى: طفَقَلِيْلا مَا يُؤْمِنُونَ4*): ف (ما) محتلمة لثلاثة أوجه كما قال في "المغني: 
((ت الثاني: النفي, ويرده أمران: أن (ما) النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
ويسهل ذلك شيئا ما على تقدير (قليلا) نعتا للظرف؛ لأنهم يتسعون في الظرف وقد قال: 
وحن عن فضلك ما استغنينا ا م 
قوله: (ويُسهل ذلك)) أي خروج (ما) عن الصدارة وقوله: ((شيئا ما)) أي: أدنى 
سهولة لا تسهيلاً تاما. لتخصيص ابن هشام الاتساع بالشعر"). 
واعترضه الدماميني بقوله: ((الظاهر أنه لا ينبغي أن يسهل عند المصنف ذلك ولا أدنى 
سهولة؛ لأنه صرح في مبحث (إذا)”" بأن الاتساع في تقديم الظرف المعمول لما بعدها عليها 
مخصوص بالشعر, وهنا الكلام في غيره. بل في أفصح كلام)). 
وهو اعتراض في محله, فالقرآن منزه عن أحكام الضرائر الشعرية؛ وعليه فاحتمال أن 
تكون (ما) نافية في الآية ضعيفء وينبغي أن تحمل على وجهيها الآخرين اللذين ذكرهما في 
"المغني": الزيادة أو المصدرية0"©. 


(1) سبق تخريجه. ينظر: ص .)75١(‏ 
(؟) تخليص الشواهد ص .١٠‏ 
(*) المغني 7371//1. 

(؟) البقرة: /8. 

(5) المغني 1/1-/11”. 
(6)حاشية الدسوقي .١١8/١‏ 
(/)المغني .58/1١‏ 

(8) ينظر: حاشية الدسوقي 5515/١‏ 
(8) المغني 110-151" 


يفن 


الباببه الثاني (الفصل الثالثم) حوواف الناني 
االياه الثاني لفل لاا ا ا ا ا ا الك حمق مان 


وأما قوله تعالى: لوَتَمُودَ م 274 قوله: لإوثمود 4 منصوب يفعل غير الظاهرء 
أي: وأهلك تود فما أبقى الفريقين. ولا يصح أن يعمل فيه (أبقى) عند النحويين؛ لأن 
حرف النفي يمبع ذلك!"©. 

والحكم في الآيات المشابهة واحد. 

والنحاة ذكروا الأقوال في حكم (ما) النافية من حيث التصدر عن طريق بحثهم في 
التقديم على (زال) وأخواتها المسبوقات ب (مام. وتوسعوا في ذلك أيما توسع؛ سأ خص 
إن شاء الله ما قالوه في موضعه. 
مسألة: 
52 النافية لا تقع في الجراء غير مصاحبة للفاء؛ لأن لها صدر الكلام, وللجزاء صدره. 
فلا يتصور اجتماعهما'", وكذلك الخال مع الاستفهام”». 
ثانا ودام الدافية: 

قال في "اللفصل” و (إن) بمنزلة (ما) في نفي الحال» قال الشيخ ابن الحاجب: ((يعني في 
معناهاء وقد تقدم))2. 

قال الرضي: ((وكل حكم ذكرنا في (ما) النفي فهو ثابت في (إث) النافية))'". 

والنحاة - كما هو مفهوم كلام الرضي المتقدم, وكما قال يس - نصوا على أن (إث) في 
التصدير بمنزلة (ما) قال: ((والظاهر أن الناظم - وهو ابن مالك - مكت عن (إذ) لقلة 
النفي بها بالإضافة إلى غيرها”". 


.6١ النجم:‎ )١( 

(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ,1١41/7‏ البيان في غريب إعراب القرآن ؟401/1» حاشية الشهاب 
داحكحثت. 

(5) التخمير لصدر الأفاضل ١/78؟.‏ 

(4) التخمير #/17١؟.‏ 

(8) الإيضاح في شرح المفصل ؟/715. 

() شرح الرضي على الكافية ؟//551. 

(/) حاشية يس .565/١‏ 


1١4 


لباه الثاني (الفسل الثالض) [ْ حروق النقي 


قلست: وذكر ابن مالك في "شرح العسهيل": أن قياس (إث) النافية أن تجرى مجرى (ما) 
النافية في غير التعليق. كما جرت فيه مجراها؛ كقوله تعالى: وَتَظتُونَ إن لبدّتُمٌ إلا 
قلي 0004. 

ووقع صاحب "إظهار الأسرار" في التناقض بين صدرية (إنذ) النافية وعدم صدريتها. 

إذ قال: (( (إن) النافية فإنها عك (ما) في اقتضاء الصدارة؛ بدليل تعليق أفعال 
القلوب بها))”7. 

ثم قال بعده في نفس الكتاب: ((والعمدة في اقتضاء (ما) صدر الكلام خاصية فيها 
لا مجرد كونها للنفي, ألا ترى أن () و (لا) و (إث) و (لا) على الأصح لا تقتضي 
الصدارة, وإن كانت للنفي))0©). 

وهو ظاهر التناقض, إلا أنه يؤخذ له العذر بأن شأنه شأن النحاة إذ يدققون ني مجال 
التقعيد, ويتساهلون ف يجال العنظير والتمثيل» وهذا واضح وجلي. 

و(إث) النافية تعمل عمل (ما) الحجازية, أجاز ذلك الكسائي وأكثر الكوفيين 
وابن السراج والفارسي وابن جني ومنع من ذلك الفراء وأكثر البصريين» واختلفوا على 
سيبويه والمبرد, فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمانها وأن المبرد مسع من ذلك, ونقل 
النحاس عكس ذلك ©, 

ويقل إعمافا عمل (ليس). وذكر أنه لغة أهل العالية» وعليه قراءة سعيد بن جبير: 
«إإنْ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله عبادا أَمتَالكخه701. 


.87 الإسراء:‎ )١( 

(؟) (بتصرف يسير): شرح التسهيل لابن مالك .881/1١‏ 
(*) شرح إظهار الأسرار ص .7١1١‏ 

(4)شرح إظهار الأسرار ص ؟1١7.‏ 

(8) ينظر: ارتشاف الضرب .١١5/9‏ 

رى الأعراف: 85 19. 

(/) تخليص الشواهد لابن هشام ص ."٠8‏ 
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الباب الثاني (الفصل الثالثم) حروف النفي 
تاها إلن) النافيق الناصبة للمضارع: 

(لن) النافية معناها نفي الفعل المستقبل0". 

والذي عليه النحاة خلافا للأخفش الصغير أن (لن) النافية لا تستوجب التصدير. 

قال أبو حيان: ((وأما المنصوب ب (لن) ففي تقديم مفعوله على (لن) خلاف, المشهور 
والصحيح جوازه؛ وثقل المنع عن علي بن سليمان الأخفش الأصغر))”". 

وأما رأي الأخفش الأصغر فحكاه النحاس في "إعرابه للقرآن". قال أبو جعفر: 
((وسمعت علي بن سليمان يقول: لا يجوز عندي (زيداً لن أضربّ), لأن (لن) لا يتصرف 
فلا يتقدم عليها ما كان من سبب ما عملت فيه, كما لا يجوز: (زيداً إن عمروٌ يضربٌ) 
وكذا (ل, وحكيت هذا لأبي إسحاق [أي الزجاج] فأنكره وقال: لم يقل هذا أحد))””. 

وهو نص صريح في تصدر (لن) النافية عند الأخفش الأصغر, مع الفراءء وهو رأي غير 
مقبول عند النحاة, بدليل تعقيب النحاس هذا الرأي برأي الزجاج الذي نص على أن هذا 
الرأي لم يقله أحد سوى الأخفش الأصغر. 

ولاملراح رأي الأخفش الأصغرء زعم الرضي الاتفاق على سلب الصدارة عن (لن)». 

ويدل على اطراح هذا الرأي ما رَدَّ به سيبويه على الخليل الذي زعم عدم بساطة 
(لن)”. 

قال الزجاج: ((وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال: الأصل 
في (لن): (لا أن)؛ ولكن الحذف وقع استخفافاء فرد عليه سيبويه بأن هذا ليس بجيد؛ لأنه 
لو كان كذلك م يجز: (زيداً لن أضرب)؛ إذ أن مفعول المنصوب ب (أن) لا يتقدم على 
الفعل لكونها مصدرية» وعلى مذهب سيبويه جميع النحويين» وقد حكى هشام عن الكسائي 
في (لن) مثل هذا القول الشاذ عن الخليل))0". 


(1) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ .715-91/١‏ 

(؟) منهج السالك لأبي حيان ص .١١8‏ 

(”*) إعراب القرآن للنحاس 4*9/4. 

(4) شرح الرضي على الكافية ؟//51؟. 

(8) ينظر: الكتاب ١/١‏ 4. 

(5) معاني القرآن للزجاج 1517-150/1. وينظر: الأصول 2147/7 ابن يعيش .١117/8‏ 
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ألباب الثاني (الفصل الثالثك) حروف النفي 


وأما ما ذهب إليه الخليل في (لن) فلم يتعبه سيبويه ولا أحد تمن رواه من أصحابه» 
وذهيوا كلهم إلى فساده0"). 

والصحيح قول سيبويه أنها مفردة؛ مجواز تقديم معمول فعلها عليهاء مشل: (زيدا 
لن أضربّ.؛ فلو كان أصلها: (لا أن) لم يجر التقديم؛ لأن (أث) لا يتقدم عليها ما في صلتها. 

ومعناها في القولين نفي القول في المستقبل7"). 

ورَدُ سيبويه على الخليل لأنهما اتفقا - كما يقول أبو حيان - على جواز تقديم 
المعمول للفعل» فيقول: (زيداً لن أضرب). 

ونقّل سيبويه أن العرب تقول: (أمَا زيدا فلن أضربّ). 

وهو رد حسنٌ) إلا أن بعض النحويين زعم أن ذلك لا يلزم الخليل؛ قال: لأنه قد يحدث 
بالزكيب حكم لم يكن قبله. 

وَأحِب عن هذا التوجيه بآراء لا يسع المجال لذكرها”". 

والذي يعني البحث أن (لن) حرف بسيط عند سيبويه والجمهور بدليل جواز تقديم' 
معموها عليهاء أي أنها ليست مما يلزم الصدارة. 

قال الأثموني: (الجمهور على جواز تقديم معمول معموها عليهاء نحو: (زيداً لن 
أضربَ)؛ وبه استدل سيبويه على بساطتهاء ومنع ذلك الأخفش الصغير))2". 

وذكر الصبان أن مثع الأخفش ذلك لكون النفي له صدر الكلام عنده. وَرّدَ بأن ذلك 
خاص ب (ما) بخلاف (لن) بدليل قول الشاعرا”: 

مه عاذي فهائماً لن أبرحا بَثْلِ أو أحسن من شمس الضّحَى ”27 


.77/١ الإغفال [رسالة ماجستير] لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة المحسبة ,577-71/١‏ وينظر: التخمير 89/4. 

(") ينظر: التذيبل والتكميل 931/8/بء, شرح الجزولية للشلوبين ؟/478-417, الجنى الدانني ص 27317١‏ 
رصف الباني ص 7817-1886 بدائع الفوائد لابن القيم 4/١‏ 46-9:, حاشية الدسوقي 2717/١‏ حاشية 
الشمني على المغني (المنصف من الكلام..) 54/7. 

(4) الأشهوني /778, وينظر: المرادي 17/7/4. المساعد 58-51//8, المغني .784/١‏ 

(5) من الرجزء وهو لرؤبة» ينظر: معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص 87 5. 

(5) حاشية الصبان 7078/8. 


1١4م‎ 


الباب الثاني (الفصل الثالك) 1 حروف النفي 
اشاح ا دا الع و ا ات 11 1 ا 1 2 


وهو شاهد صريح على عدم استحقاق (لن) النافية للصدارة"©. 

والذي علل به النحاة على سلب صدارة (لن) النافية هو أنها نقيضة (سوف) التي 
يتخطاها العامل عند الجمهورء خلافا للسهيلي ومن معه. وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه 
إن شاء الله. 

فكما جاز: (زيداً سوف أضربُ)» يجوز: (زيداً لن أضربَ)؛ من باب حمل النقيض على 
نقيضه". 

قال أبو حيان: ((وإنها جاز تقديم معمول معموها [أي (لن) النافية] وإن كانت حرف 
نفي» والنفي له صدر الكلام؛ لأنهم زعموا أن (لن أضربّ) نفي ل (سأضربُ) أو (سوف 
أضربٌُ).. فكما جاز: (زيداً سأضربُ) كذلك جاز: (زيداً لن يضرب عمرق"”. 

هذا هو تعليل الجمهور. 

وعلل ابن الحاجب لسلب صدارة (لن) بالحمل على (لا) النافية» من باب حمل النظير 
على نظيره؛ وبأنها صارت كجزء الفعل؛ ولما جاز تقديم معمول الفعل عليه جاز تقديمه على 
ما هو كاخزء منه. 

قال ابن الحاجب: ((وجاء: (زيداً لن أضرب) لأنها نظيرة (لا)» وتأكد امتزاجها مع 
الفعل لكونه معمولا لهاء والمعمول كالتتمة فكانت كجزئه)2. 

والذي يرجح هو تعليل الجمهورء وهو الحمل على (سوف) التي لم يمنع من التقديم 
عليها سوى السهيلي ومن معه؛ وهو رأي غير معتبر كما سيأتي إن شاء الله فكأنه حَمْلٌُ 
على موطن اتفاق. 

وأما الحمل على (لا) النافية ففيها أقوال معتبرة من حيث التصدر وعدمه. فلذلك كان 
الحمل على (سوف) أولى» وإن كان من باب حمل النقيض على نقيضه؛ الذي هو أقل من 
حمل النظير على نظيره. 


.717 4-1771 ينظر: الأشموني‎ )١( 

(9) شرح الكافية للرضي 2158/١‏ شرح إظهار الأسرار ص 2307-19٠1‏ الأشباه والتظائر للسيوطي 
241١-9‏ وينظر: البسيط 531/8/9. 

(”) التذييل والتكميل 7/8 5/أ. 

(4) أمالي ابن الحاجب 4/5 ". 


١م‎ 


البادبه الثاني (الفسل الثالهض) حروف النذي 
: إيعا” واللطل النافتين. الللامتين للفعل للضارع: 

من حيث موضوع البحث فحكمهما واحد. وبينهما فروق ذكرها النحاة لا تمت إلى 
الصدارة أو التقديم بصلة, ولهذا ذكرتهما في مبحث واحد. 

وهما حرفان لنفي الماضي7". 

قال ابن الحاجب: (((4) و (ما) تدخخل على المضارع فيْقلب معناه إلى الماضي))”". 

وهما لا يستوجبان التصدير ك (لن). فيجوز تقديم معمول الفعل عليهماء فتقول: 
(زيداً لم أضرب) و (عمراً لا أضرث”) إذ العامل يتخطاهماء كما قال الشاعر©): 

قد أصبحت أمٌ ا خيار تدّعي عليٌّ ذنبًا كله لم أصنع 

يروى برفع (كله) ونصبه”» ورواية النصب هي التي عليها الشاهد, بجواز تقديم 
معمول الفعل على و4 النافية. 

وم يخالف في فوات تصدرهما سوى الأخفش الصغير, كما روى عنه ذلك النخاس» 
كما تقدم في (لن). 

قال أبو جعفر: ((وسمعت علي بن سليمان يقول: لا يجوز عددي (زيدا لن أضربٌ)؛ لأن 
عمرا يضرب)؛ وكذا (ل) ))0. 

وم يعر أحد من النحاة هذا الرأي للأخفش في () سوى النحاس؛ بل قصروا رأيه على 
(لن) كما تقدم. 

وسواء قبل هذا العزو للأخفش الأصغر في () أم لم يقبل؛ لإغفال النحاة جميعا له 
بحسب استقرائي الناقصء فهو رأي مرجوح مخالف للجمهور من النحاة» وللجمهور من 
)١(‏ الأشباه والنظائر .78٠/19‏ 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل 7110/9. 
(”) ارتشاف الضرب 45/7 5: منهج السالك ص ٠١8‏ . حاشية الصبان 58/7., وينظر: الكتاب .١7 8/1١‏ 
(4) من الرجزء لأبي النجم, ينظر: خزانة الأدب الوه" الدرر بذايلة شرح أيات سيبويه 

1 . 
(ه) شرح الكافية للرضي .١58/1١‏ 
(5) إعراب القرآن للتحاس 4*4 . 


1١م,‎ 


الباب الثاني (الفسل الثاله) حروف النفي 
كلام العرب الذي جاء على التقديم والتأخيرء وعدم عد (م) و (لمَا) ما له الصدر. 

وقد حكى الرضي الاتفاق على عدم صدارة (ل)0". 

وعلل النحاة لسلب الصدارة عن (م) و(ما) بأنهما لما امتزجا بالفعل المضارع حتى غيّرا 
معناه إلى الماضي صارا كجزئه. وهما أيضا مختصان بالفعل: والمختص بالشيء كالجزء منه. 
ولما جاز تقديم معمول الفعل عليه جاز تقديمه على ما هو كالجزء منه". 

قال ابن عقيل: ((وحملهما على الفعل جاز تقديم معموهما عليهماء نحو: (زيداً لم 
أضربْ) أو (لا أضربٌ) ))”": هذا هو تعليل الجمهور. 

وزعم الشلوبين - فيما حكاه عنه السيوطي - أن العرب إنها أجازت تقديم معمول 
الفعل الواقع بعد () و (ل) عليهما؛ حملا على نقيضه وهو الواجبء فكما يجوز ذلك في 
الواجب فكذلك يجوز في نقيضه. 

وتعقبه السيوطي بقوله: ((وفي هذا نظر؛ لأنه يلزم تقديم معمول الفعل الواقع بعد (ما) 
النافية عليهاء فيقال: (زيداً ما ضربتْ) حملا على نقيضه وهو (زيداً ضربتٌ)؛ والعرب 
لا تقوله, فدل على أن السبب خلاف ما ذكره))2. 

ويبقى تعليل الجمهور هو الراجح. 
خامسا: 809 النافية: 


وهي حرف من حروف النفي, وهي لنفي المستقبل ك (لن)”. 

قال ابن الحاجب: ((فموضوع (لا) لنفي المستقبل إذا قلت: (لا يقوم زيد)؛ فمعناه نفي 
القيام في المستقبل))”"2. 

وهي تنقسم إلى قسمين: عاملة ومهملة؛ وسأبحث كلاً في مسألة مستقلة. 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ؟/54؟. 

(؟) شرح الكافية للرضي :,158/١‏ شرح إظهار الأسرار ص 5١7-5٠01‏ التبيين للعكبري ص 95/8 
الإنصاف لابن الأنباري .177/1١‏ 

(") المساعد لابن عقيل 171/7. 

(4) الأشباه والنظائر ؟/41©. 

(ه) الأشباه والنظائر ؟/٠8؟.‏ 

(1) الإيضاح في شرح المفصل ؟/6١51.‏ 


185 


ألباب الثاني (الفصل الثالتض) حروف النفي 


اللسألة الأوى: 09 الهملة: 

اختلف النحاة في (لا) النافية المهملة من حيث التصدر على ثلاثة مذاهب:, كما قال 
أبو حيان: ((وأما (لا) النافية ففي جواز تقديم معمول الفعل عليها ثلاثة مذاهب: منهم مسن 
أجاز ذلك مطلقاء ومنهم من منع منه مطلقاء ومنهم من فصّل: فمنع ذلك إذا كانت جواب 
قسمء وأجاز ذلك إذا لم تقع جواب قسمء وهو الصحيح))”". 

وقال ابن هشام في "المغني": ((واختلفوا في (لا) فقيل ها الصدر مطلقاء وقبل ليس فا 
الصدر مطلقا؛ لتوسطها بين العامل والمعمول في نحو: (إنْ لا تقم أق). ورجاءً بلا زادِ)» 
وقوله): 

ألا إن رطا على آلة الآ إنّي كيده لا أكيد 

وقيل: إن وقعت في جواب القسم فلها الصدر, لحلوفا محل أدوات الصدرء وإلا فلاء وهذا 
هو الصحيح؛ وعليه اعتمد سيبويه إذ جعل انتصاب (حَبَ العراق) في قوله0”": 

آليتُ حَبّ العراق الدهرّ أطعمّه "” والحّبُّ يأكله في القرية السُّوسٌ 

على التوسع وإسقاط الخافض وهو (على). وم يجعله من باب: (زيداً ضربت)؛ لأن 
التقدير: (لا أطعمه)؛ ولأن هذه ها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وما لا يعمل لا 
يفسر في هذا الباب عاملا))”27. وكذا ذكره غيرهما0”. 

والنحاة ذكروا الأقوال مجردة من النسبة إلى قائل أو مرجح., وبعد استقرائي الناقص 
لكتب النحاة تلخص عندي التالي: 

القول الأول: أن (لا) النافية ها الصدر مطلقا مغل (ما) النافية, وهذا الرأي لم ينص 
أحد من النحاة على قائل به, وإنما نقل ابن الحاجب ذلكء, كما قال الرضي: 


.١١ 107 منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

(؟) البيت من المتقارب, وهو للأخرم السنيسيء ينظو: شرح شواهد المغني ,7414/١‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص .5٠0٠‏ 

(*) البيت من البسيط؛ وهو للمتلمس. ينظر: ديوانه ص 46.؛ خزانة الأدب 781/5, شرح شواهد المغني 
لوطه 

(4) المغني :.44-9/8/١‏ وينظر: ١/546؟.‏ 

(8) ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي ,84/١‏ 80/8 ؟: تعليق الفرائد للدماميني 5175/4 


هما 


الباج الثاني (الفصل الثالثض) حروف النفي 


((ونقل المصنف في (لا) منع تقديم معمول ما بعدها عليهاء فلا يجوز: (عمراً لا أضرب)» 
والأصل جواز تقدم ما في حيز حروف النفي عليها إلا (ما) ))"0. 

والقول بتصدر (لا) النافية ضعيف وغير معتبر عند النحاة, حتى أن الرضي زعم الاتفاق 
على عدم صدارة (لا) حيث قال: ((وأما غيرهما [أي: (ما) و (إث)] نحو م) و (لن) و (لا) 
فإذا انتفى بها الأفعال المذكورة يجوز تقديمها عليها اتفاق))0". 

قلت: ودعوى الاتفاق هنا مدفوعة بحكاية الخلاف في (لا) كما تقدم. وكما سيأتي. 

القول الثاني: أنها ليس ها الصدر مطلقاء مفل () و (لن) اللتين لا يلزمان التصدرء 
ورجح هذا الرأي السمين الخلبي حيث قال: (( و(لا) النافية لا تمبع العامل أن يعمل فيما 
بعدها نحو: (جئث بلا زاد) ))”2. وبعد أن ذكر الخلاف في (لا) على المذاهب الثلاثة التي 
ذُكرت سابقاء رجح القول الثاني؛ وهو أنها ليس ها التصدر مطلقاام). 

ومال إليه عضيمة في موضع من كتابه "دراسات لأسلوب القرآن الكريو"©. 

القول الثالث: وهو أن (لا) النافية ليس ها التصدر إلا إذا وقعت في جواب القسمء 
فحينئذ تلزم الصدر لخلوها محل أدوات الصدر. 

وهذا هو الذي رجح النحاة وصححوه كأبي حيان وابن هشام والدماميني وعضيمة في 
موضع آخر من كتابه"". 

واخشلف في تأويل قول الأعشى””: 

رضيعيْ لبذي م تخالا بأسْحَمْ داج عَرْصُ لا َفَرّقَ 

(1) شرح الكافية للرضي ؟/7"8. 
(؟) شرح الكافية للرضي ؟//910؟. 
(") الدر المصون 50/5. 
(؛) الدر المصون 85/١‏ 6.0/8 5؟. 
(5) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/555-8548. 
(5) ينظر: أبو حيان: منهج السالك ص 1١8-1١٠1‏ ابن هشام: المفني ,.44-9//١‏ الدماميني: تعليق 

الفرائد 779/4؟, حاشية الدماميني على المغني 754/١‏ حاشية الصبان ؟/ه", حاشية الدسوقي 

0 عضيمة: درامات 5/4 لاء وينظر البسيط لابن أبي الربيع ؟/514. 


(7) البيست من الطويلء ينظر: ديوان الأعشى ص 7,/8, وينظر: الدرر ,١17/‏ شرح شواهد المفني 


كما 


ألياب الثاني (الفصل الثالض) حروك النفي 


قال ابن هشام في "المغني": ((فقيل (عوض) ظرف ل (نتفرق)”"' )). 

وعلق الدماميني على قول ابن هشام المتقدم بقوله: ((وقد يقال هذا بناء على أن (لا) 
ليس فا الصدر مطلقاء وأما على القول بأنَ ها الصدر مطلقاء أو إذا وقعت في نحو جواب 
القسم وهو الصحيح. فلا يتأتّى تعليق (عوض) ب (نتفرق) وقد يجاب عن ذلك...))'") 

قلس: فإن قال قائل: وما المانع من جعله من باب الاتساع بتقديم الظرف في الشعر كما 
أجاز ذلك ابن هشام في (ما) النافية كما تقدم, و(ما النافية ألزم للصدر من (لا) النافية؟. 

أجبئه على رأي الجمهور بقولي: لا يمكن جعله كما ذكر؛ لأن التقديم على (لا) النافية 
إذا وقعت صدر جواب القسم بمنع منه مانعان: 

أحدهما: أصلٌ التصدر الموجود في النفي, وأصل التصدر في النفي معتيرء ومن هنا 
تَرجّح الرفع في باب الاشتغال؛ كما أشار إليه الرضي"”". 

والثاني: الحلول محل أدوات الصدرء إذ أن ما يتلقى به القسم - كما سيأتي إن شاء 
الل > بلرة اعد فين امهو 

والعلة المركبة تقوى على العلة البسيطة. 

والقول النالث: وهو أن (لا) النافية لا تستحق الصدر إلا إذا وقعت صدر جواب القسم 
ضعيف عنديء وهذا لا ينافي إكباري وتقديري للجمهور الذين يقولون به؛ لأنه مركب من 
نفي وإثبات متناقضين. فهم ينفون أن ل (لا) النافية الصدر ثم يغبتون أن ها الصدرء حيث 
أنهم يقولون إن جميع ما تُصِدّر به جملة جواب القسم ما يلزم الصدرء و (لا) النافية تما 
يتلقى به القسم. 

ونفي الصدارة عن (لا) ينفي تصدر جملة القسم ب (لا» وتصدر جملة القسم ب (لا) 
- بناء على رأيهم - ينبت الصدارة ل (لا).وهو ظاهر التناقض لاستحالة الجمع. 

فرجح عندي أن (لا) ليس فا الصدر مطلقاء وهو الظاهر من كلام ابن يعيش”». 


.١*1؟/١ المغنني (بحاشية الأمير)‎ )١( 

(؟) حاشية الدماميني على المغني ١9/8/1؟599-1؟.‏ 
(") ينظر: شرح الكافية للرضي .١158/1١‏ 

(4) ينظر: ابن يعيش /إ/5١1.‏ 


1١ /ام‎ 


لباه الثاني (الفصل الثالهم) حروك النني 
والنحاة عللوا لسلب الصدارة عن (لا) النافية بكفرتها في الكلام كما قال الرضي: 
((وأما (لا) فلكثرتها في الكلام, حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله نحو: كنت بلا مال)» 
و(أريد أن لا تخرج) »0". 
وعلله ابن الحاجب بالحمل على (لا) الناهية التي لا تلزم الصدر اتفاقا". 


المسألة الثانية: (0) العاملة+ 


قال ابن نور الدين: ((ويندرج في (لا) النافية من أنواعها العاملة عمل (إِن) إن أريد بها 

نفي الجنس على سبيل التنصيص. والعاملة عمل (ليس) ))0"» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: 

(لا) العاملة عمل (إنْ). وهي المعروفة عند البصريين باسم (لا) النافية للجسسء وعند 
الكوفيين ب (لا) العبرئة””. 

قال الشيخ 0 ((وتسمى (لا) التبرئة دون غيرها من أحرف النفي)). 

وحق (لا) التبرئة أن تصدق على (لا) النافية كائئة ما كانت؛ ولكنهم خصوها بالعاملة 
عمل (إن © 

وقال الأندلسي في "شرح الجزولية": ((إنما سميت (لا) هذه بالتبرئة لأنها تنفي الجسس 
فكأنها تدل على البراءة من ذلك الجنس))!". 

وقال ابن معطي: ((وشبهوا ب (إث) حرف النفي وهو (لا)» إذا أريد به المبالغة في النفي 
كقولك: (لا رجل في الدار) )7. 


.158/١ الرضي‎ )1( 

(١؟)‏ ينظر: أمالي ابن الحاجب 4/4 7. 

(”) مصابيح المغاني ص 5غ -/41 . 

(4) المصطلح النحوي للقوزي ص 7ا1. 

(ه) التصريح ١/76؟.‏ 

(5) ينظر: حاشية الشمني على الغني (المنصف من الكلام) 4/9 4. 
(7) الفصول الخمسون ص 17 .7١‏ 


1١م4‎ 


الباب الثاني (الفصل الثالض) حووق النفي 


وإغغا عملت (لا) عمل (إثْ) لمشابهتها ها من عدة أوجه: أحدها أن كلا منهما له صدر 


الكلام". 
فإنهما فيه يتداقضان. 


وعليه فإن (لا) النافية للجبس ثما يستحق صدر الكلاه(", وحكى الدماميني والدسوقي 
الاتفاق على ذلك2". 

قال الدماميني - عند قول ابن هشام المتقدم في "المغني" (واختلفوا ني (لا) -: ((والظاهر 
أن اختلافهم في غير (لا) الناسخة, أما (لا) الناسخة فلا يختلفون في أن ها الصدر))). 

وقال الدسوقي معلقا على نفس الموضع من "المغني": ((والحق أن الخلاف في غير (لا) 
الناسخة, أما الناسخة فلها الصدر باتفاق ))20, 


ل بُْرَى يؤَئذ لنخرمين". 

((والثالث من احتمالات (لا) في الآية أن تكون حرفا ناسخا.. والحرف الناسخ لا 
يتقدمه معمول ما بعدهم)". 

وكون (لا) النافية للجبس ما يلزم الصدر هو المعوّل عليه عند النحاة. 

ولم أجد في ذلك خلافاء وعليه فدعوى الاتفاق عند الدماميني والدسوقي صحيحة. 


(1) التصريح ١/78؟.‏ التذييل والتكميل ؟/58/أءب » تعليق الفرائد 15/4 :١١‏ همع الهوامع ؟/514١.‏ 

(؟) التخمير ١/9؟‏ 

(") ينظر: الكت للأعلم الشحمري .408:11154/١‏ 

(4) حاشية الدماميني على المغني ١/8/١؟.‏ 

(ه) حاشية الدسوقي .١١8/١‏ 

(5 الفرقان: ؟7. 

(9) المغني 45/9 

(8) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي 03/١‏ ؟, الأصول لابن السراج 8/9 7؟, شرح التسهيل لابين مالك 
0.41 


1/84 


الباه الثاني (الفسل الثالض) حوواف النافي 
مسألة: 

أجاز ابن جني في "الخصائص" في قوله تعالى: جِقإذا فح في الصُورِ قلا أَنْسَابَ بَيْتَوة 04 
جَعْلَ الظرف معمولا للجواب المصدر ب (لا) النافية للجسس؛ حيث جعل ذلك من باب 
الاتساع في تقديم الظرف والجار والمجرور””؛ وليس من باب عدم استحقاق (لا) النافية 
للجدس الصدارة. 

الفرع الثاني+ 

(لا) العاملة عمل (ليس). وقياسها أن يكون عملها عمل (ليس) أكثر من عملها عمل 
(إن)؛ لأنها شبيهة ب (ليس) في النفي ونقيضه (إن)» وحمل الشيء على نظيره أقوى من حمله 
على نقيضه؛ ولكن جاء كلام العرب بعكس هذا 9. 

وأما من حيث حكم (لا) العاملة عمل (ليس) من حيث التصدر وعدمه. فلم أقف في 
ذلك على نص صريح إلا ما قاله الخضري في "حاشيته على ابن عقيل" متحدثا عن (ما) 
و(لا) و(لات) و(إن) المشبهات ب (ليس). 

حيث قال: ((أجاز العلماء أن الحرف والظرف المعمولين لخبرها يسبقان اسمها وخبرها 
دونها هي؛ لأن لما الصدر, ومفهوم ذلك أن معمول الخبر إذا كان غبر ظرف لا 
يسبق (لا) )2900. 

وهو نص غير صريح في قصر التصدر على (لا)» إذ احتمال أن يكون المقصود (ما) 
و(إث) كما تقدم إثبات أحقيتهما بالتصدر. 

والقياسٌ عندي أنها لا تستوجب التصديرء لأنها محمولة على (ليس). و(ليس) الصحييح 
فيها أنها بما لا يلزم الصدرء كما سيأتي إن شاء الله. 

وإغا لزمت (لا) النافية للجدس الصدر حملا على (إِنْ) التي لها الصدر, وليس هنا موجب 
لتصدير (لا) العاملة عمل (ليس). 


.3١١ المؤمنون:‎ )0( 

(1) ينظر: الخصائص 9448/9 8456-8 
(") منهج السالك ص 88. 

(4) منهج السالك ص .١١8-11/‏ 


(المبحث الثاني) 
مسائل منثورة لها علاقة بالصدارة 

وفيه ست مسائل: 
للسألة الأول 

(لا) إذا كانت دعاء أنها الصدر أم لا؟ 

قال أبو حيان: ((وإذا كانت (لا) دعاء نحو: (لا رحمٌ الله زيداً)» فلم أقف في ذلك على 
نص» 

والقياس يقتضي أن تكون مثل (لا) الناففة: إلا أنها لا تككون جواب قسم؛ لأن جملة 
القسم لا تكون إلا خبرية» فيكون الصحيح فيها جواز تقديم المعمول عليها))"". 

أي: أنها ليس ها التصدرء وهو الظاهر عندي؛ لعدم وجود علة موجبة للتصدر. 
السألة الثانيق 

قال الرضي: ((وأما قول المصنف: لأنهم لا يدخلون حروف الجر على حرف النفي 
لاستحقاقها صدر الكلام» ففيه نظر؛ لأن (لا) من بينها يدخلها العواصل نحو: (كسثُ بلا 
مالِ) )00". 

وما اعنرض به بمكن أن يجاب عنه؛ إذ أن (لا) ليست مما يلزم الصدارة. 

ولعل مقصود ابن الحاجب ما يلزمه الصدر من حروف النفي ك (ما) و (إذ) دون (لا). 
اللسألة الثالئة: هل ل ولام الأمر و09" النهي صدر الكلام؟ 

قال ابن عصفور: (( (لام) الأمر لا يقع إلا صدرا))!". 

وهو نص صريح في لزوم (لام) الأمر الصدرء وهو بما تفرد به ابن عصفور. ولم أجده 
عند غيرة. 


.1١8-9 ٠1 منهج السالك ص‎ )١( 
.؟586٠/؟ (؟) شرح الرضي على الكافية‎ 
شرح المجمل لابن عصفور ؟/91".‎ )*( 


ولعل الذي دعاه إلى ذلك هو مقام التفريق بين (لام) الأمر و(لام) التعليل: حيث أن تهام 
النص: (( (لام) الأمر لا يقع إلا صدراً و(لام) ركي) لا يقع إلا بعد تقدّم كلام, تقول: 
(جئت لتضرب) 00". 

فيكون مراده أن (لام) الأمر لا تقع إلا صدرا على وجه الغلبة» وعليه فلا إشكال؛ 
وهذا هو الراجح, وذلك أن النحاة أغفلوا ذكر صدارة (لام) الأمر عند ابن عصفور. 

وقد نص الدماميني صراحة على عكس ما قال ابن عصفور حيث قال: (( (لام) الأمر 
ليست من أدوات الصدور))”". 

بل إن الأمر عموما ليس له الصدارة؛ وهذا يجوز تقديم المنصوب على فعل الأمرء 
فتقول: (زيداً اضربٌ), كما نص على ذلك أبو حيان في"الارتشاف”". 

ونصّ ابن الحاجب على أن (لا) الناهية ليست ثما يلزم صدر الكلام, إجراءً فها مبجرى 
الأمر في عدم لزوم الصدر, ثم حمل عليها (لا) النافية» قال فيأمالية: ((وجاز: (زيداً لا 
تضربث) إجراءً له مجرى: (زيد اضرب) لأنهما في المعنى من باب واحد وهو الطلب... 

وجاء تقديم معمول ما بعد (لا) في الظروف كنيرا؛ لأن (لا) التي للنفي أخت (لا) التي 
للنهي في اللفظ والمعنى الأصلي, فحُملت النفيية على النهيبة))”". 

قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((وأما الفعل امجروم ب (/) و (ما) ولام الأمر و (لا) 
في النهي, فإنه يجوز تقديم مفعوله على الجازم» فتقول: (عمراً لتضربْ) و (زيدا لا 
تضرث) )200 

ويفهّم من كلام أبي حيان في موضع آخر من "شرح الألفية" أن الأمر والنهي ليس هما 
التصدر اتفاقاء لعملهما فيما قبلهما”؟, خلافا لما حكاه في "الارتشاف" كما سيأتي. 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ؟/591". 

(؟) تعليق الفرائد 81//4؟. 

(") ارتشاف الضرب ؟84”/9. 

(4) أمالي ابن الحاجب 54/4 *. 

(8) منهج السالك ص .١١/8‏ 

(5) ينظر: منهج السالك ص 5١‏ 1. التذييل والتكميل 98/8١/أ.‏ 


البأه الثاني (الفصل الثال) حروكق النفي 


وجميع ما تقدم يفيد دلالة قاطعة على أن الأمر والنهي ليس هما صدر الكلام, إلا أن 
أبا حيان أشار إلى أن بعض النحاة يلزمهما صدر الكلام حيث قال: 

((وقالوا: الأمر والبهي لا يتقدم منصوبهما عليهما؛ لأن هما الابتداء))”"). 

وقد ذكر النضري في "حاشيته على ابن عقيل" نقلا عن الرضي النهي من ضمن الأشياء 
التي تلزم صدر الكلام'". 

وما ذهب إليه هذا البعض وإن كان ضعيفا عند الجمهور؛ إلا أنه من حيث القياس 
قوي؛ ذلك أن الأمر والنهي مؤثران في الكلام, وكل ما يؤثر في مضمون الكلام وكان 
حرفا فمرتبته الصدرء كما سبقت الإشارة إليه. 
المسألة الرابعة: إغو) 

ومن أدوات النفي (غير)؛ لأنها للمخالفة, فهي نقيضة (مفل””, فإن كان 
المضاف (غيراً) وقصد بها النفي؛ جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه. كما يتقدم 
معمول المنفي ب (لا» فأجاز النحاة: (أنا زيداً غير ضارب). كمايقال: 
(أنا زيداً لا أضرب)”». 

ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النفي اتفاقا". 
وذكر ابن مالك في "شرح التسهيل" أن المضاف إليه كصلة للمضاف,» 
فلا يتقدم على المضاف معمول المضاف إليه... فاإن كان المضاف (غيرا) 
مراداً به النفي جاز أن يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه. كما يتقدم معمول المنفي ب (4) 
و(لن) وللا). 


(1) ارتشاف الضرب ؟/8149. 

(؟) ينظر: حاشية النضري 29١7/١‏ وينظر: شرح الكافية للرضي .117/9//١‏ 

(") أمالي ابن الشجري ."931/١‏ , 

(4) شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟/445-4948؛ وينظر: البغداديات لأبي علي الفارسي ص 2514 
الأصول ؟7"5/9؟. 

(8) الدر المصون للسمين الخلبي 2814/١‏ همع افوامع 173-171/48/4؟: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
لعضيمة ١4/1ه".‏ 


15* 


آلباب الثاني (الفصل الثالث) حووك النفني 
ومن شواهد ذلك: قول الشاعر”"©: 


فتيّ هو حقا غيرٌ ملع فريضة 1000000 
ومئله": 
إث امرءا حصّني يوم مودته على التنائي لعنبدي غير مكفور 
والأصل: (غير ملغ حقا) و (غير مكفور عندي) وجاز التقديم؛ لأن النفي مراد0”. 
وإنها جاز ذلك لأن (غيرا) في معنى (لا) النافية» وما بعد (لا) و (لن) و () من حروف 
النفي يجوز تقديم معمول منفيها عليهاء وعلى هذا أجازوا: (أنت زيدا غيرٌ ضارب).؛ ولم 
يجيزوا: (أنت زيداً مثلُ ضارب)*©2؛ إذ أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف؛ ولكنه لما 
كانت (غير) تحمل على (لا) جاز فيها ما لا يجوز في (مثل)؛ وإن كان بابهما واحدا. 
وخالف أبو حيان في هذه المسألة» وصخَّح منع التقديم على (غير) حتى وإن كانت 
للنفي. وجعل البيت من النادر الذي لا يقاس عليه0. 
وهو رأي ضعيف مخالف لا عليه الجمهور, ذكره أبو حيان من غير تعليل. 
السألة الخامسة: إلات) 
اختلف النحويون في ماهية (لات): فذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض بعنى (نقص) في 
بها كما نفي ب (ليس).. 
وذهب بعضهم إلى أن أصلها (ليس) أبدل سينها تاء.. 
وذهب الأخفش والجمهور - وهو الصحيح - إلى أنها (لا) النافية زيدت عليها التاء 


)١(‏ صدر بيت من الطويلء ول أعثر على قائله. وعجزه: 00 ولا تتخذ يوما سواه خليلا 
ينظر: شرح شواهد المغني ؟/48:5., الدرر .١0//8‏ 

(؟) البيت من البسيط؛ وهو لأبي زيد الطائي, ينظر: الدرر ؟/185, شرح أبيات سيبويه 2417/١‏ شرح 
شواهد المغني 8617/1 6. 

(”) شرح التسهيل لابن مالك /575؟. 

(4) ابن يعيش 55/8. 

(ه) الأشباه والنظائر «8/" , "4-7 .7 

(5) منهج السالك ص ,.٠١8‏ وينظر: همع الموامع 1///54؟0/56-5؟. 
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الباب الثاني (الفصل الثالتهم) حروك النني 
كما زيدت في: (ربت) و(ثت). فهي للتأنيث2"0: وقيل زيدت التاء للمبالغة في النفي» كما 
في نحو (علامة) و (نسابةع)”". 

وإغا حركت التاء لالتقاء الساكنين» وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف لأنها أخف”) 

واختلف النحويون في عملها: فمنهم من قال: إنها تعمل عمل (ليس).» وهو مذهب 
البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل عمل (لا) النافية للجنسء أي أنها تعمل عمل (إن)0. 

وأما من حيث التصدر وعدمه فلم أجد للنحاة في ذلك أيضا نصا. 

والقياس عندي أنها إن كانت عاملة عمل (إن) - على رأي الكوفيين - فلها التصدر. 

وأما إن كانت عاملة عمل (ليس) - على رأي البصريين - فليس ها الصدرء مغل (لا) 
العاملة عمل (ليس) والله أعلم. 
اللسألة السالاسة» 
(لام الجحود ليس لها الصدارة, وهي في مذهب الكوفيين الناصبة للفعل المضارع. 

ويجوز تقديم معمول الفعل بعدها عليهاء واستدلوا بقول الشاعر: 

لقد عذأكني ام عمروٍ ول أكُنْ ‏ مقالها ما كنث حي لأقعا 

وهذا خلاف للبصريين؛ إذ أن الناصب عندهم (أذ) المصدرية المقدرة, وليس زلام 
الجحود. 

وبمتسع التقديم عليها لتقدير (أث) المصدرية. 

والبيت عند البصريين على تقدير فعل ناصبء أي: (ما كنت أسمع مقالتها). ثم كرر 
(لأسمعا) مفسراً للمضمر”". 


)١(‏ ارتشاف الضرب 21١1/7‏ وينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ,44/١‏ الكشاف للزمخشري */59ه". 
(5) الأشموني 610/١‏ 7. 

(") تخليص الشواهد لابن هشام ص ."١3١‏ 

(4) الكتاب 278/١‏ الإيضاح في شرح المفصل "55/١‏ المغني 4/١‏ 78. 

(8) البيت من الطويلء ول أعثر على قائله, ينظر: خزانة الأدب 1/8/8ه. شرح ابن يعيش 75/17. 

(5) ينظر: الرضي 0/9 786. 


1١566 


الباب الثاني (الفسل الثاله) حووك النفي 
(المبحث الثالث) 
ماله له الصدارة حملا على (ما) النافية التي لها الصدر 
وذلك فيما يلي: 
أولا: رغ 
زعم الرضي أن (غير) ثما له صدر الكلام, حيث قال في "شرح الكافية": ((وأجري نحو: 
غير قائم الزيدان) مجرى: (ما قائم الزيدان)؛ لكونه بمعنادى قالل("©: 
غيرٌ مَأسُوفرٍ على زَمَنٍ ينقضي بافمٌ وا حَرَنِ. 
ومفل ذلك: رأقلٌ رجل يقول ذلك إلا زيذ).... وكذا قرهم: (خطيئة يوم لا أصبر 
فيه)... كلها مبتدآت لا أخبار نا؛ لما فيها من معنى الفعل؛ ولا يدخل نواسخ اللمبتدأ عليها؛ 
للا فيها من معنى الفعل» فليزم الصدر))2". 
وقال في موضع آخر: ((نواسخ المبتدأ لا تدخل في نحو: 
غير مأسوف على زمن ال 0 
لتضمنه معنى النفي الذي له صدر الكلام))”. 
والصحيح عندي عدم لزومها التصدر؛ وذلك لأنها محمولة على (لا) النافية - التي لا 
تلزم التصدر - كما تقدم في المسألة الرابعة من المبحث السابق. 
تانيا: (قلع و «قلْمح و «أقل» 
نص النحاة على أن هذه الألفاظ الثلاثة ئما يلزم صدر الكلام, إذ أنها إما دالة على 
النفي, أو التعليل؛ والتعليل كالنفي؛ فلزمت الصدر لأنها بمنزلة (ما) النافية» وهذا لا تدخحل 
عليها نواسخ الابتداء كما لا تدخل على (ما) النافية2». 
)١(‏ البيت من المديد, وهو لأبي نواسء ينظر: خزانة الأدب 4/١‏ "ا الدرر 5/9. 
(؟) شرح الكافية للرضي .87/١‏ 


”) شرح الكافية للرضي ؟/91". 
(4) ينظر: شرح الكافية للرضي 41//1 278/9 95/5*", الأصول 2170/7 الارتشاف 4/7 40. المساعد 


#/7"9, شفاء العليل للسلسيلي 5/828/7. 


البايب الثاني (الفصل الثالكض) حروف النفي 


وهذه الألفاظ تحعمل التقليل المقابل للتكثير» وتحتمل النفي المحض0". 

قال ابن عصفور: ((ويجري مجرى النفي: (قلّ رجل يقول ذلك إلا زية). 

وقد يستعمل في مقابلة (كثر). 

فإذا استعملت بمعنى النفي فإجراؤها مجراه بِبّنء وإذا استعملت في مقابلة (كفر) أجروها 
أيضا مجرى النفي, ووجه ذلك لحظهم فيها أنها لنفي الكثي))'". 

وقال أبو علي: ((إذا قلت: (أقل رجل يقول ذلك إلا زيذ)» و (قَلَ رجل يقول ذلك إلا 
عمرو), رفعت, لأنه نفي في الحقيقة. 

وما يدلك على أنه استعمل استعمال النفي وقام مقامه: أنك أبدلته من (أقل)؛ ولا يجوز 
البدل في الإيجاب))70. 

وقال المبرد: ((وتقول (أقِلٌ رجل رأيته إلا زيد) إذا أردت النفي ب (أقل) كأنك قلت: 
(ما رجل رأيته إلا زيد) ))9. 

وعلق عليه عضيمة بقوله: ((و (أقل رجلٍ يقول ذلك ...) مما يلزم صدر الكلام؛ لا فه 
من معنى النفي» فلا تدخل عليه نواسخ الابتداعع)7. 

وف تعليقه نظرء والنحاة أيضا علقوا هذا التعليق» وعللوا بهذا التعليل. 

وإنما المقصود (ما), كما أوّل ذلك سيبويه"2: وأبو علي'". والشيخ خالد": لأنه لزم 
صدر الكلام؛ لأنه بمنزلة (ما) النافية. 


.١١7 /”؛ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص‎ 4/7 ,791//١ الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور ؟/1805. 

(*) المسائل المنشورة لأبي علي الفارسي ص ,51-5٠‏ إيضاح الشعر ص 1١7-1١5‏ التعليقسة 
25-0 وينظر: التذبيل والتكميل ؟/؟١/ل‏ /:81/أ. 

.4٠١ 4/4 المقتضب‎ )4( 

(ه) حاشية عضيمة على المقتضب .4٠08/4‏ 

(5) الكتاب 251/١‏ وينظر: أمالي ابن الشجري /545. 

(0) البصريات لأبي علي الفارسي 85/١‏ ". 

.186/١ التصريح‎ )8( 


الباي الثاني (الفصل الثالثك) حروف الناني 


وليس لمعنى النفي؛ لأنه كما سبق أن معنى النفي مجرداً لا يوجب التضديرء كما في (لن) 
و )و (ن) و لا). 

وهو ما ذكره ابن عقيل من أن هذه الألفاظ لا تقع إلا صدرا لأنها نابت مناب 
النفي ب (ما)» ونها صدر الكلاه”". 

ونصٌ ابن السراج 58 في هذه المسألة0©. 
(مسائل) 
اللسألة الأولل: 

حكم هذه الألفاظ الثلاثة وهي: قَلٌ وقَلّما وأقلّء من حيث لزوم الصدر واحدٌ©. 

والعلة في لزومها الصدارة؛ حملها على (ما النافية, كما نص على ذلك 
ابن الشجري2)». 
للسألة الكانية: 

لحقت (ماح الكافة (قل) فأصبح: (قلما)» وازداد تأكيدا من شبه الحرف0. 
للسألة النالدة: 

(قلٌ) و (قلّم/ فعلان» و (أقلّ) اسم إلا أن هذه الألفاظ الثلاثة بمنزلة الحرف, وههذا لا 
يكون ل (قل) أو (قلما/ فاعل» كما لا يكون ل (أقل) خبر””. 

وهل هي حروف حقيقة أو متزّلة منزلة الحرف؟!؛ للعلماء في ذلك خلاف, الأرجح أنها 
منزّلة منزلة الحرف9". 


(1) المساعد 779/7 

(؟) ينظر: الأصول ؟159-158/19. 

(”) ينظر: المساعد 3/7 4 ؟, الأصول 55/١‏ لل 155-1548717 

(4) ينظر: أمالي ابن الشجري 55/7 . 

(8) المسائل الننورة لأبي علي الفارسي ص .17٠١‏ 

(1) ينظر: الارتشاف :٠١/7‏ همع الموامع 7-71/8؟,ء المسائل المنشورة ص ,51-5٠١‏ إيضاح الشعر 
ص 119-915 

(7) التذييل والتكميل ؟/8١١/)2‏ وبنظر: حاشية الخنضري 15١/١‏ البغداديات ص 2”٠٠‏ شرح الجمل 
لابن عصفور .4:9/1١‏ 


الياب الثاني (الفصل الثالتم) حروف النقي 
للسألة الرابعة: 

(ما) الكافة عن عمل الرفع لا تتصل إلا بغلاثة أفعال: (قَلَ) و (كَكْنَ و (طَال)؛ وعلة 
ذلك شبِهْهْنَ ب (رْبً)؛ ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صُرَّح بفعلها. 

هذا هو نص ابن هشام في "المغني"0"). 

وشِبّههن ب (رْب) كما قال الكافييجي: ((من حيث المعنى)) 

وزاد عليه الدسوقي بقوله: ((والتصدير أول الكلامع)'". 

وهو نص صريح على أن هذه الأفعال الثلاثة ثما يلزم صدر الكلام, لاتصال (ما) الكافة 
بهن لشبههن ب (زّب). 

ولم أجد هذا النص عند غير الدسوقي من النحاة, وهو جدير بالاعتبار. 

ونظيره ما ذُكر سابقاً من لزوم (قل) و (قلما) و (أقل) الصدارة؛ لأنها بمنزلة 
(ما) النافية. 
تان" قوطم: إخطئة يوم لا أعمل فه): 

قال أبو علي: ((إذا قلت: (خطيئة يوم لا أعمل فيه). فارتفعت (الخطيئة) بالابتداى 
وليس للمبتدأ ههنا خبرء وذلك أن سبيل الشيء إذا أشبه غيره أن يحكم له بحكمه. ومثل 
ذلك: (قلَّ أحد يقول ذلك), لأنه صار ينفى به كما ينفى ب (ما). وصار لا يعمل لأن 
معناه: (ما رجل يقول ذلك), فلما كان بمعنى (ما) صار بمنزلة الجحد. 

واللجحد حرف معنى, فلذلك ل يجز أن يعمل فيه. فكذلك (خطيئة يوم إنما معناه: 


زفق 


(ما يوم لا أصومٌ فيه لأن معنى (خطيئة): نفي أن يكون يوم يصوم فيه؛ ومعناه: (ما يوم لا 
أصوم فيه)؛ وإذا كان قد صار بمنزلة الحرف لم يحتج إلى خبر)). 

وقال أيضا في "إيضاح الشعر": ((وثما جرى مجرى (أقل) في ما ذكرنا قوهم: (خطيئة يوم 
لا أصيدٌ فيه), ألا ترى أن الكلام محمول على ما أضيف (خطيئة) إليه, كما كان محمولاً 


. 4/47 مصابيح المغاني ص‎ :17/8/١ وينظر النصائص‎ ,# .1/- . 5/١ المغني‎ )١( 

(؟) شرح قواعد الأعراب لابن هشام. للكافيجي ص 488. 

(”) حاشية الدسوقي على المغني ."21//١‏ 

(4) المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص 87-85., وينظر: شرح الكافية للرضي .810//١‏ 


الباب الثاني (الفصل الثالثض) حروك النفي 


على ما أضيف (أقل) إليه. 

ول يعد على (خطيئة) ثما قبله ذكرء كما لم يعب على (أقل) شيء ما بعده. 

وقياس (خطيئة) أن تمنع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر من الدخول عليهاء كما 
امتنعت من الدخول على (أقل)؛ لاتفاقهما فيما ذكرت وف المعنى, ألا ترى أنه يريد: 
(ما يوم لا أصيدُ فيه إلا الخطأ). 

فصار كقوهم (أقل) من جهة المعنى؛ ومن جهة حمل ما بعدها على ما أضيف إليه من 
دونها. 

والقياس فيها وني (أقل) أن يكون ما جرى بعدها من الكلام قد سد مسد الخبر))0". 

وعليه فلها حكم التصدر مثل (أقل) حملا على (ما) النافية. 

وقد أشار سيبويه إلى أنها تجرى مجرى (أقل)؛ ومعها ألفاظ أخر, حيث قال: ((وذلك 
قولك: (يوم الجمعة ألقاك فيه. و (أقلّ يوم لا ألقاك فيه) و ,أقلٌَ يوم لا أصوم في 
و (خطيئة يوم لا أصيذ فيه و (مكانكم قمت فيهم؛ فصار هذه الأحرف ترتفع بالابتداء. 
كارتفاع (عبد اللمم, وصار ما بعدها مبينا عليهاء كبناء الفعل على الاسم الأول فكأنك 
قلت: (يوم الجمعة مبارك) و (مكانكم حسن)؛ وصار الفعل في موضع هذا))”". 

وظاهر كلام سيبويه التساوي بين جميع الألفاظ التي ذكر من حيث حكم التصدر". 
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.١١١ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 
(؟) الكتاب 84/9, (طبعة هاروث).‎ 
."٠ 1/7 ينظر: الأشباه والنظائر‎ )*( 


آلبايب الثاني (الفصل الثالض) حروف النفي 


(المبحث الرابع) 


(ليس). وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: حكم تقديم خبر (لبس) عليها: 

تقديم خبر (ليس) عليها من مسائل الخلاف الواسعة في كتب النحو. 

فجمهور البصريين على جواز تقديم خبر (ليس) عليها. 

وذهب الكوفيون وبعض البصريين - مثل المبرد وابن السراج - إلى منع ذلك7". 

واختطّف النقلٌ عن سيبويه”"", والظاهر أنه يجوّز تقديم خبرها عليهاء لأنه أجاز 
في "كتابه": (أزيداً لعتت مثله) 270 

والجواز هو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي”» [خلافا لرأيه الآخر” والشلوبين”, 
وصححه ابن الحاجب”")؛ وصدر الأفاضل!0. 

واختار ابن مالك المسع'؟», ومعه الكشير من المتأخرين'”". وصحح هذا القول 
ابن بابشاة9 "2 3 


)١(‏ ينظر: التبيين للعكبري ص 986 -#7, الإنصاف م (18) .154-150/١‏ انتلاف النصرة ص 
1714-7 الإيضاح في شرح المفصل 288/7 شرح ابن الناظم ص ١78‏ . 

.١8٠ ينظر: منهج السالك لأبي حيان ص 55؛ إصلاح الخلل للبطليوسي ص‎ )١( 

(*) الكعاب 2.87/١‏ وهو ما حكاه عنه الأعلم في النكت .١185/١‏ 

(4) ينظر: البغداديات للفارسي ص 8-585 7, الحلبيات له أيضا .581-195/8٠‏ 

(5) ينظر: المرادي على الألفية .1/١‏ 17-7" 

(5) شرح الجزولية للشلوبين ؟//الالا. 

(/) شرح الكافية لابن الحاجب ص .7٠8‏ 

(3 العخمير /79/8. 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك ,910//١‏ شرح التسهيل لابن مالك ."81/1١‏ 

2188/١ الشيخ خالد: التصريح‎ ,”07-.9/١ يدارملاء408-4.19/١ عبد القاهر: المقتصد‎ )٠١( 
. 11/7 وينظر: التحفة الوردية ص‎ 

)١1(‏ شرح المقدمة المحسبة ؟/88". 


الباب الثاني (الفصل الثالثض) حووف الناني 

والذي يعنينا في هذا الخلاف هو الخلاف المنزتب عنه. وهو الخلاف في فعليه (ليس) أو 
حرفيتها: 

حيث وقع الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي, فرعم سيبويه أنها فعل؛ وزعم 
أبو علي أنها حرف0". 

فمن راعى الفعلية فيه جوّز التقديم. ومن راعى معنى النفي منع التقديم'". 

قال الرضي: ((وأما (ليس) فالأكثرون على جواز تقديم خبرها عليهاء ومسع من ذلك 
الكوفيون؛ لأن مذهبهم أنها حرف ك (ما) فألحقوها بها ك (إن). ووافقهم المبرد, وإن كان 
مذهبه أنها فعل؛ نظراً إلى عدم تصرفها))"". 

والصحيح أنها فعل وليست حرفا ك (ما) النافية©». 

ويدل على أنها فعل؛ جوازٌ تقديم خبرها على اسمها عند الجميع: وتقديمه عليها عند 
كثير منهم بخلاف (ما)200. 


المطلب الثاني: هل هي من لازم الصدر؟ 


بعد حكاية الخلاف في تقديم خبر (ليس) عليها وفي فعلية»1, أذكر ما ذكره أبو حيان من 
أن الكسائي والفراء يذهيان إلى أن (ليس) بمايلزم صدر الكلام حيث قال: 


000 


((الكسائي والفراء لا يجسيزان تقديم خبر (ليسس) عليهاء قالا: (ليس) جَحْد 
والجحدٌ هو حرف معنى كالاستفهام, فلا يتقدم خبرها عليها كما لا يتقدم على حرف 
الاستفهام))". 

وهو نص صريح على أنها ثما يلزم الصدارة عندهما. 

وبعضٌ الذين منعوا التقديم شبّقها ب (ما) النافية, كما أشار إليه الرضي سابقاً. 


."٠٠ رصف الباني للمالقي ص‎ )١( 

(؟) شرح الكافية لابن الحاجب ص ٠8‏ /. 

(”) شرح الكافية للرضي ؟//51؟. 

(4) شرح الكافية لابن الحاجب صن ه ٠‏ /, التصريح ١/١‏ 4 حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام) 7/7ل. 
(ه) حاشية يسس .4١/١‏ 

(5) تذكرة النحاة لأبي حيان ص ٠‏ ”لا. 


الياب الثاني (الفصل الثالتض) حووف النفي 


وهو قول أيضا بالتصدر, ولكن لا يُلزم الكوفيين, لأن (ما) النافة يست ثماله 
الصدر عندهه". 

والقول بلزومها الصدارة ضعيف للآتي: 

أولاً: الصحيح - وهو الذي عليه الجمهور - أنها فعل, ويجوز تقديم خبرها عليهاء 
وعليه فليست مما يلزم الصدر, شأنها شأن بقية الأفعال. 

ثانيا: معظم الذين منعوا التقديم [من غير الكسائي والفراء] لم يعللوا بالتصدر, وإثما 
عللوا بالجمود مثل (عسى)””. 00 

والذي أرتضيه ما قاله ابن الناظم: ((بين (ليس) و (عسى) التي بمعنى (لعل) فرق؛ 
لأن (عسى) متضمنة معنى ما له صدر الكلام؛ وهو معنى التزجي في نحو (لعل)» و(ليس) 
بخلاف ذلك؛ لأنها دالة على النفي, وليس هو في لزوم صدر الكلام كالترجي؛ لأن النفي 
وإن لزم صدر الكلام في (ما) لم يلزمه فيما عداها))27 . 

وهو قول سليم إلا أن قوله: ((لم يلزمه فيما عداها)) كان عليه أن يستغني (إذ) مثلما 
استننى (ما) لمشاركتها لها في لزوم التصدر, كما تقدم. 
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)١(‏ ينظر: التبيين ص 719-7198 ", حاشية الصبان 98/١‏ ؟8-5؟؟. 
(؟) ينظر: تعليق الفرائد للدماميني 9/4/7؟. 
(") شرح ابن الناظم على الألفية ص .١*5‏ 


انيل 


الفصل الرابع 
الأحرف الناسخة 
وفيه ستة مباحث: 
تقديم : 
حكم (إن) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه. 

المبحث الأول: 

(إن)» ولزوم تصدرها. 
المبحث الثاني: 

(أن)» وعدم جواز تصدرها. 
المبحث الثالث: 

(لكن)ء وحكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: 

(ليت)؛ ولزومها الصدارة. 
المبحث الخامس: 

(لعلّ)؛ وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها. 
المبحث السادس: 

(كأن)؛ ولزومها الصدر. 


الباديه الثاني (الفسل الرابج) الأحرف الناسخة 


تغفذيم: إن وأخواتها: من حيث التصدر وعدمه: 

تدخل (إِن) وأخواتها على الجملة الاسمية فتنصب البتدأ وترفع الخبرء والذي أوجب فا 
العمل عند جمهور المحققين النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص؛ ذلك أن هذه 
الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرهاء كما أن الأفعال تختص بالأسماء ولا تدخل 
على غيرها. ش 

وهذه الحروف تدخل على الميتدأ والخبرء قما كان مبتدأ كان اسمالنحاء إلا ما لزم 
الصدارة, إذ أن هذه الحروف - كما سيأتي قرييا - لها صدر الكلام» ولا يتقدم شيء من 
جتملتها عليها بحال: وجعل ما لزم الصدارة اما لها يخرجه عما استقر له من الصدرية. 

وما كان خبرا لمبتدأ كان خبرا ها إلا ما لزم الصدر كما تقده!". 

وهذه الحروف التي تسمى بالناسخة؛ وتسمى بالحروف المشبهة بالفعل عدها المتقدمون 
من النحاة خمسة؛ لأنهم عدوا (إنْ) و (أنْ) حرفا واحد("» وعدها المتأخرون ستة, وإليه 


أشار ابن مالك في خلاصته بقوله: 


ل رزت) رأث) رليت) رلكن) رلعل) (كات) عكس ما ل ركان) من عمل 

وهذه الحروف - باستثناء (أنْ) المفتوحة الهمزة - لما صدر الكلام, كما نص على ذلك 
النحاة صراحة0". 

ول تحك المنازعة في صدارتهاء لا عن كوفي ولا عن بصري. 

وقد علل ابن الحاجب لزومها التصدر بقوله: ((وإنما كان لها صدر الكلام؛ لأن كلا منها 
يدل على قسم من أقسام الكلام, وذلك يقتضي التقديم؛ ليتحقق المخاطب المعنى من أوَّل 
الأمر فييني عليه؛ ولو لم تتقدم الحروف لبقي السامع في حيرة جواز التقديرات المتعددة, فلا 
يتفرغ باله لأمر مخصوص يبني عليه ألا ترى أنه لو جاز تأخير أمثال هذه. فإذا قال المتكلم: 
(زيد قائم). لم يدر السامع إثبات هوء أم نفي, أم تشبيه. أم تمن أم ترجء وإذا قال من أول 


.478-14 1515/1١ ينظر: شرح اجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) ينظر: الككتاب 80/١‏ 5؟, المقتضب 3017//4. الأصول لابن السراج .70/1//١‏ 

(”) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ؟/14»: نتائج الفكر للسهيلي ص 48”#: التكت للأعلم الشنتمري 
600 الرضي 48/١‏ ”, حاشية الصبان ١/؟17/5؟.‏ 


ه,؟ 


اليابه الثاني (الفصسل الرابع) الأحرف الناسخة 


الأمر: (إن) أو (ما) أو ركأن) أو (لييت) أو (لعل) تبين له من أي قسم هو فيتفرغٌ 
باله لغيره)) 27 

ولهذا فهذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو معنى. 

أما اللفظ؛ فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه الحروف عوامل. 

وأما معنى؛ فلأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها صدر الكلام فلا يقع قبلها فعل مُعمّل 
ولا مُلعى, هذا ما نص عليه السهيلي”". 

وقوله: رولا ملغى) فيه نظر؛ لأن أفعال القلوب تسبقها معلّقةَ عن العمل. 

وهذا امتنع تقديم أي جزء من أجزاء جملتها عليها؛ للزومها التصدر, فلا يجوز تقديم 
امها عليها ولا خبرها عليها ولو كان ظرفا أو مجرورا””. 

قال الصبان: ((فإن قلت: حيث تُوسّع في الظرف والمجرور فهلا جاز تقديم خبرها عليها 
نفسها إذا كان ظرفا أو مجرورا؟ قلت: لم يجزء لأن ها المدر)). [وذكر نص ابن 
الحاجب المتقدم]29). 

قلتُ: فإن اعتزض معنرض على الصبان وقال له: إن النحاة أجازوا الاتساع بتقديم 
الظرف والمجرور على ما له الصدارة مثل (ما) النافية كما ذكره ابن هشام, - وقد تقدم 
ذكره - وعليه فما المانع من الجوازء وحملها على (ما) النافية التي وإن لزمث الصدر جاز 
فيها ذلك؟. 

قلت: هذا غير مسلّمء لعلتين: 

الأوك: أن جواز الاتساع بتقديم الفرف وانجرور على (ما) النافية - وهي تماله 
الصدارة على الأصح» وعند عامة البصريين يه الور الشعرية كما قال ابن هشام. 


)١(‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص 1/44؛ وينظر: الكناش في النحو ص 855؛ شرح إظهار الأسرار: 
ص 4"١-ه"1.‏ 

(؟) ينظر: نتائج الفكر ص ه 4 "2 وينظر: النكت: .١٠٠١/١‏ 

(*) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 0 لأصول :50/١‏ شرح الجمل لابن عصفور »494/١‏ تقريب 
المقرب لأبي حيان ص 60-١45‏ 1. المطالع السعيدة للسيوطي 69 لمساعد 2*:89/١‏ كثشف 
المشكل للحيدرة ص 8ه" فرائد النحو الوسيمة ص 65. 

(4) حاشية الصبان 1/7/1؟. 

(8) المغني "91/١‏ تخليص الشواهد لابن هشام ص 17٠‏ 


ك5؟ 


اليادب الثاني (الفصل الرابع) الأحوف الناسخة 


الثانية: حتى وإن جاز التقديم على (ما) النافية في حال الاتساع افتراضاء فهو من الندرة 
بحيث لا يقاس عليه. 

وجميع ماله التصدر م يجز الاتساع بتقديم الظرف أو المجرور عليه إلا في مسألة 
أو مسالتين كما هو مبين في موضعه. 

وقد علل بعض من النحاة لعدم تقديم شيء من المعمولات عليها بضعفها في العمل؛ 
لأنها ليست بأفعال ولا بلفظهاء وإنما عملت بحق الشبه". 

وعلل بعضهم - كابن يعيش - بعدم تصرف هذه الحروف”". 

ولا يفهم من هذين التعليلين أن المانع فقط هو ضعفها وجمودها وانخطاطها عن مرتبة 
الأفعال سواء أكانت تامة أم ناسخة ك (كان) وأخواتهاء وأنها ليست مما يلزم الصدرء 
بدليل تصريح من علل بهذين التعليلين في غير ما مرة - كما تقدم - بأن ها الصدارة. 

وكان الأولى أن يُعلّل بالتصدر, كما علل به بعضهم'”, من أن يعلل بهذا التعليل؛ إلا 
أن هذين التعليلين مسلمان, إذ لا يلزم منهما التعارضء فيدفع أحدهما الآخر. 

ومن المعلوم أن الحكم الواحد قد يَردُ عليه تعليلان فأكثرء وكل منهما مُسَلّمِ. كما هو 
مطرد في أغلب أبواب النحو. 1 

وسأبحث كل حرف منها على حدة في مبحث مستقل. 


26 26 26 


ه١ الحيدرة: كشف المشكل ص‎ ٠١1/١ ينظر: ابن عصفور: شرح الجمل 44/1. المقرب‎ )١( 
.4 247/١ عبد القاهر الجرجاني: المقتصد‎ 2717/1/١ السيوطي: المطالع السعيدة‎ 

(؟) ابن يعيش: 23١/١‏ وينظر: المقتضب 2٠١5/4‏ الأشباه والنظائر .881/1١‏ 

() كابن عصفور: في شرح الجمل 54/7, والسهيلي: في نتائج الفكر ص 548. 


ا ؟ 


البابه الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسخة 


(المبحث الأول) 
(إن)» ولزوم تصدرها 

وهي حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبرء قيل: وقد تنصبهما معا في لغة ضعيفة!"". 

ولما كانت (إنْ) مكسورة الهمزة ثما له الصدارة - عكس (أن) مفتوحة الهمزة التي لا 
يجوز أن تتصدر كما سيأتي بعدُ إن شاء الله - لم تقع مبتدأة إلا مكسورة الهمزة في ابعداء 
الكلام» سواء أكانت في أول كلام المتكلم وهو المقصود بالابتداء اللغوي] أم كانت في 
وسط كلامه إذا كان ابتداء كلام آخر وجملة أخرى» نحو: (أكرم زيداً إِنَّه فاضلٌ) وهو 
المقصود بالابتداء الاصطلاحي]”". 

وضابط كسر الهمزة وفتحها في أغلب الأحيان, هو مراعاة صدارة (إذْ)» وعدم جواز 
تصدر (أن). 

قال ابن عصفور: ((الذين ضبطوا ذلك بقانون منهم من قال: كل موضع يتعاقب عليه 
الاسم والفعل ف (إنْ) فيه مكسورة» وكل موضع ينفرد فيه أحدهما ف (إن) فيه مفتوحة, 
فمثال وقوعها في موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل: (إِنَّ زيدا قائمٌ)» ألا ترى أن (إث) 
وقعت هنا صدراًء وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل أخرىء فتقول: (زيد قائع)» و 
(يقوم زيذ) )00". 

وهذا الأصل لم ترتضه السهيلي» وإن كان قاله مع ابن عصفور, الجمهورٌ كالفارسي 
وابن السراج وغيرهم ذلك أنه عبر أنه بقوله: ((هو أصل بارد مظلم على المبتدئ» وام 
عد المننهي))9). 

والذي يعنينا أن (إث) ثما له الصدر اتفاقا. 

وحكم (إن) المشددة هو حكمها بعد التخفيف من حيث لزوم التصدرا”». 

وهذا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وإن كان ظرفا أو جارا ومجروراء كما تقدم. 


(1) ينظر: المغني ١//ا".‏ 

(9) ينظر: تعليق الفرائد 27/4 منهج السالك ص 4لا شرح الرضي 49/9 ". 
(*) شرح الجمل لابن عصفور .585/١‏ 

(5) أمالي السهيلي ص .١179‏ 

(0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/184١:؛‏ رصف المباني ص .1١8‏ 


للا 


البادج الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


وأما ذكره السمين في "الدر المصون" حيث قال: ((ما بعد (إنْ) لا يعمل فيما قبلهاء 
ومن توسع في الظرف أجازه))”"' ففيه نظر. 

إذ أن تقديم الظرف عليها لم يُجره أحد من النحاة ولا توسّعا - كما تقدم -, فكيف 
يقول: (رومن توسع في الظرف أجازهم)؟! فكأنه حَكُمَ أسند إلى غير قائل. 

ومن النصوص الدالة على أن (إن) ثما له الصدارة, ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها قول 
التحاس في "إعرابه للقرآن" قال أبو جعفر: (زوسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبو اعباس 
محمد بن يزيد عن آية من القرآن صعبة الإعراب مشكلة وهي قوله تعالى: طيُتَيْْكُم إِذَا مَرَقَتَمْ 
كلَّ مُمَرْق إِنَكمْ في خَذْقَ جَدِييِ4”". فقال: إن عمل في (إذا) (ينبتكم) كان محالا؛ لأنه لا ينبئهم 
ذلك الوقت», ورك عمل فيدها بعد (إث) كان المعنى صحيحاء وكان خطأ في العربية أن يعمل 
ما بعد (إن) فيما قبلهاء وهذا سؤال بين ويجب أن ذكر في السورة التي هو فيها))!". 

ثم ذكره في موضعه فقال: (( (إذا) في موضع نصبء والعامل فيه (مزقتم)؛ ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها (ينبتكم)؛ لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت, ولا يبوز أن يكون العامل فيها 
ما بعد (إن)؛ لأنه لا يعمل فيه ما قبله. 

وأجاز أبو إسحاق أن يكون العامل فيها محذوفاء.... والتقدير: (إذا مزقعم كل تمزق 
بعنتم) ))20. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وَقَالوا ذا مَلَْنَا في الأَرْض أإِنَا لَفِي خَذّْق جَدِيي4, 
العامل في (إذا) فعل مضمر يدل عليه معنى الجملة بعدهاء والتقدير: (أنبعث إذا ضللنا)؛ 
لأن ما بعد (إِنْ) لا يعمل فيما قبلها”". 

والشواهدً في هذا كثيرة؛ وكذلك نصوص العلماء. 7" 


(1) الدر المصون 475/8. 

(7) سباأ: /ا. 

(") إعراب القرآن للنحاس 5/8 7170-191. 

(4) إعراب القرآن للنحاس #/"#9". 

.٠١ السجدة:‎ )©( 

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1١84/7‏ البيان في غريب إعراب القرآن 508/9 الكشاف 
47/8 7, حاشية الشهاب ١160/1‏ وينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ؟/: */. 

(/) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠/١‏ *, نتائج التحصيل في شرح التسهيل 15/8 .١١‏ 


"8 


الباءه الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 
(المبحث الثاني) 
(أن)ء وعدم جواز تصدرها 

وهي حرف توكيد مثل (إن) تنصب الاسم وترفع الخبر”"". 

قال ابن عصفور: ((تصير مع ما بعدها في تقدير مفرد, نحو: (يعجبني أن زيدا قائم. ألا 
ترى أنها تقدر بالمصدر, كأنك قلت: (يعجبني قيامٌ زيد) )»0". 

وهي ليست مما له الصدر كبقية أخواتها!"» بل لا يجوز أن تقع صدرا في الكلام بحال؛ 
وحكى على ذلك ابن بابشاذ الإجماع9©. 

وقد سبق تفصيله والتعليل له فيما لا يجوز أن يتصدرء وفهذا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها0). 

وقد علل السهيلي لسلب الصدارة عن (أنّ) - مفتوحة الهمزة-بقوله : ((فإن قيل: 
وهلا كان ل رأنْ) صدر الكلام, كما كان ل (ليت) و (لعل) وجميع الحروف الداخلة على 
الجمل؟ 

قلنا: ليس في (أن) معنى زائداً على الجملة أكثر من التوكيدء وتوكيد الشيء هو بمنابة 
تكراره؛ لا بمثابة معنى زائد فيه, فصع أن يكون الحديث المؤكد بها معمولا لا قبلها. 

فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعارا بتجريد المعنى الذي هو التأكيد عن توطئة 
الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنىء إلا أنهم إذا أرادوا 
توطنة الجملة لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها وأن يصيّروها في معنى الحديث فتحوا 
الهمزة, وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم على الترجي 
والتمني كسّروا الهمزة؛ ليؤذنوا بالابتداء والانقطاع عما قبل. 

وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى كسائر المعاني؛ وإن ْم يكن في الفائدة 
مثل غيره. 


."9/١ المغني‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور .8171/١‏ 

(*) ينظر: شرح الرضي ؟//اغ 48-1 ". 

(4) شرح المقدمة المحسبة .77827551/١‏ 

(0) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي /##ه”ى الأصول 5586/١‏ حاشية الأمير على المفني .8٠0/١‏ 


5٠ 


الباب الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسخة 


وكان الكسر بهذا الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح, والفقل أولى ما يعتمد عليه ويصدّر 
الكلام بهم" . 

وهو كلام نفيس, تبعه فيه تلميذه ابن قيم الجوزية: إذ نقل كلامه في بدائعه بفصّّه 
ونضّه دون أن يعزوه إليه". 

وقال الصبان: ((ووجه استشاء (أنْ) - المفتوحة - من لزوم الصدر؛ أنها تستدعي سبق 
بعض كلامهاء فلا ترد (لكنّ)؛ لأنها تستدعي ركما سيأتي إن شاء الله] سبق كلام تام فلا 
ينافي صدارتها في كلامها))””". 

وتعليل السهيلي من حيث الصنعة النحوية أولى وأقوى. 

وهذا قال سيبويه: ((وأما (إن) فإغا هي بمنزلة الفعل, لا يعمل فيها ما يعمل في (أن)» 
كما يعمل في الفعل ما يعمل في الأسماء, ولا تكون (إِنْ) إلا مبتدأة))9». 

وحكم (أن) المشددة من حيث عدم التصدر هو حكم المخففة. 

وحكى الكوفيون أن العرب تضيف إلى (أنَ) مشددة كانت أو مخنففة». 
مسالتان. 


للسألة الأوى» 
اختلف في (أن) المفتوحة الهمزة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنها فرع المكسورةء وهو مذهب سيبويه والمبرد وابن السراج؛ وكذا 
الفراء» ولذلك قال هؤلاء في (إِنْ) وأخواتها: الأحرف الخمساة: وم يعدوا (أث) المفتوحة, 
لأنها فرع. 
القول الثاني: (أن) المفتوحة أصل للمكسورة. 
القول الثالث: أنهما أصلان. 


.7” 45-88 (بتصرف واختصار) نتائج الفكر للسهيلي ص‎ )١( 
.55/17 ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(”) حاشية الصبان .717/7/١‏ 

.5511/١ الكتاب‎ )4( 

(8) ينظر: الأصول .١7/7‏ 

(5) ينظر: الكتاب 3/8/١‏ المقتضب .3١7/4‏ الأصول 7717/١‏ 


"15 


الباب الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


والأول هو الصحيح, وهو ما صححه المرادي وابن هشام”": وجَعْلَ النحاة مواضع 
لكسر همزة (إن) ومواضع لفتحهاء دليلٌ على أنهما حرف واحد. 
قال الأعلم: ((ومن الدليل على أنهما بمعنى واحد أنك تقول: (ظندث إِنّ زيداً للطلق), 
فإذا أسقطت (اللام) قلت: رظنت أن زيداً منطلق)» فالمكسورة هي المفتوحة))20. 
المسألة الثانية: قد تأتي (أنه يععنى (لعل) فتلزم الصدو: 
قد تكون (أن) المفتوحة لغة في (لعل)”2: قال ابن يعيش: ((وقد تمستعمل (أن) المفتوحة 
بمعنى (لعل) يقال: (إيتٍ السوق أنك تشتري لنا كذا). أي: (لعلك)؛ وقال الشاعر”»: 
آريني جَوادا مات هَُرْلا لأنني 2 أرى ماكَرينَ أو بخيلا مُخلّدا 
قال المرزوقي: ((هو بمعنى (لعل)”. 
وتكون (أن) بمعسى (لعل) في قوله عز وجل: وما يُشْعِرْكُمْ أَنْهَا إِذَا جَاءَتْ 
يؤبنوة04. 
قال سيبويه: ((قال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: (إيت السوق أنَّك تشتري لنا شيئا)» 
أي: (لعلك, فكأنه قال: (لعلها إذا جاءت لا يؤمنون) 0 ". 
وكذا قال الفراء في "معانيه" وابن فارس في "الصاحبي" وغيرهما". 
و (أث) التي بمعنى (لعل) ها الصدارة مثل (لعل)؛ ذكر ذلك ابن الحاجب في "شرحه 
لكافيته" في وجه عدم جواز تصدر ,أث) المؤكدة, حيث قال: ((قيل: إنها فعلوا ذلك ليفرّقوا 


.75/١ المغني‎ ,4 ١" الجنى الداني ص‎ )١( 

(؟) الكت ١/584ل.‏ 

(5) المغني ١/١‏ 24 وينظر: حروف المعاني للزجاجي ص اه . 

(4) البييت من الطويل؛ وهو حاتم الطائي؛ وفيه: (لعلني) بدلا من (لأنني) ينظر: ديوان حاتم الطائي 
ص .7١8‏ وعزي لحطائط بن يعفر ينظر: خرانة الأدب ١5/١‏ 4., سمط اللآلي ص 4 ١لا»‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 77777. 

(8) ابن يعيش 4-1/8/8/. 

(ل الأنعام: 1١5‏ 

.457/١ الكتاب‎ 7 

(8) معاني القرآن للفراء ١/.ه":‏ الصاحبي لابن فارس ص 775: حاشية السيوطي على المغني ق 537/أ. 


؟١؟‎ 


البابه الثاني (الفصل الرابع) الأحرئ الناسخة 


بينها وبين (أث) التي بمعنى (لعل)؛ لأن تلك لا تكون إلا في صدر الكلام, فخالفوا بهذه 
صدر الكلام؛ ليحصل الفرق بينهما من أول الأمر))!". 

وقال في "أماليه": (( (أن) التي بمعنى (لعل) يجب أن يكون نا صدر الكلام مغل (لعل)؛ 
ضرورة معنى الإنشاء فيهاء فلما قصدوا إلى الفرق بينهما [أي بين (أث) المؤكدة و (أن) التي 
بمعنى (لعل)] قدموا خبر ما يجوز تقديمه في بابه, والتزموا فيها؛ ليحصل الفرق بالالتزام 
بينهماء فيعلم إذا تقدمت أنها التي بمعنى (لعل): وإذا تأخرت أنها (أث) الناسخة))0". 

وهذان نصان صريحان على لزوم (أن) الصدر إذا أتت بمعنى (لعل). 

وإتيانها بمعنى (لعل) لغة من اللغات ليست بالكثيرة» كما أشار إلى ذلك ابن هشام”". 
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(1) شرح الكافية لابن الحاجب ص ١85‏ شرج الوافية نظم الكافية لابن الحساجب ص 27/54 
وينظر: المغني 8/85/7. 

(9) أمالي ابن الحاجب /1/5. 

ر”) المغني 0/١‏ 5. 


البانج الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناضخة 


(المبحث الثالث) 
(لكن) وحكم لزوم تصدرها 

(لكن) حرف بسيط عند البصريين منتظم من حضسة أحرف. 

وهو حرف مركب عند الفراءء قال: ((وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها؛ لأن 
أصلها (إن) فزيدت على (إثْ) لام وكاف فصارتا حرفا واحدا))". 

وعن الكوفيين أنها مركبة من (لا) و <أن)» والكاف زائدة والهمزة محذوفة: وقيل 
غير ذلك9". 

واختلف النحاة في معناها على ثلاثة أقوال؛ المشهور: أنها بمعنى الاستدراك". 

ومعناها عند المفسرين قيل: للتأكيد مع الاستدراك؛ وقيل: للاستدراك©». 

وأفضل تعريف للاستدراك هو: (تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته. أو إئبات ما 
يتوهم نفيه), هذا هو التعريف السالم من التكلف اتاج إليه. 

ولكونها للاستدراك لا بد أن يتقدم عليها كلام”؛ إذ أن وضعها على أن يكون ما 
بعدها مخالفا لما قبلها”", والمعتبر التغاير المعنوي لا اللفظي, ومهذا لا تقع إلا بين 
كلامين متنافيين7 . 

وهي مما له الصدارة؛ لأنها تحدث في الجملة معنى جديداً وهو: الاستدراك, وعدم الابتداء. 

قال ابن عصفور: (( (لكن) تصيّر الجملة لا تستعمل إلا بعد تقدم كلام, وقد كانت 
قبل دخوها ليست كذلكء ألا ترى أنك لا تقول: (لكنّ زيدا قائمُ) ابعداءء وأيضا فإن 


.4568/١ ينظر: معاني الفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب ؟748/5١.‏ 

(”) المغني ١/-55؟.‏ 

(4) ينظر: البرهان للرركشي ؟/8/١5.‏ 

(5) حاشية الصبان ,717٠/١‏ حاشية الخضري ١/9؟١.‏ 
(5) التصريح .51١/١‏ وينظر: الكتاب ١//11؟.‏ 

(7) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .١95/15‏ 
(4) شرح الكافية لابن الحاجب ص 51ل. 

(9) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ١/٠٠5؟.‏ 


لباب الثاني (الفصل الرابج) الأحرف الناسخة 


الجملة قبل دخول (لكن) قد يسوغ وقوعها جوابا للقسم, نحو: (وا لو ربد قائم). ولا 
يُتصوّر ذلك مع (لكن) ))2"0. 

ومعنى الاستدراك الذي تفيده لا يفيت تصدرهاء كما أشار إليه الشيخ عبد القاهر 
الجبرجاني”). 

وكما نص عليه الصبان بقوله: ((ووجه استنناء أن المفتوحة من لزوم التصدر؛ أنها 
تستدعي سبق بعض كلامهاء فلا تَرِدُ (لكن)؛ لأنها تستدعي سبق كلام تام, فلا يداني 
صدارتها في كلامها))””". 

وكلامه سليم» إذ أن المعتبر في الصدارة هو التصدر في الجملة, وهي متصدرة في جملتهاء 
وهذا المعنى لا ينافي صدارتهاء ولو كان ينافي الصدارة لامتنع أن تجيء جملة الخبر مصاحبة لما 
له الصدارة في نحو: (محمدٌ أين هو؟). 

وبمعرفة هذا ينجلي الإشكال في كون الاستدراك يفيت التصدر. 


بن تيد تنا 


.4171١/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.481/١ (؟) المقتصد شرح الإيضاح‎ 
.؟07/١ حاشية الصبان‎ )”( 


لحرا 


البانبه الثاني (الفسل الرايع) الأحرف الناسخة 


(المبحث الرابع) 
(ليت)» ولزومها الصدارة 


(ليت) تدخل في الخبر التمني(). 
قال سيبويه: ((و (ليت) تمنٌ))!", وقال في موضع آخر: ((وأنت في (ليت) تناه 
في الحال))270, 


قال عبد السلام هارون: ((الذي يدل من هذه الحروف الناسخة على معنى إنشائي هو 
(ليت) و (لعل)؛ أما (ليت) فمعناها التمني))””". 

وإن كان في المسألة خلاف, فقد جعل بعضهم التمني داخلا في الخبر. وكذلك الترجي» 
كما نص على ذلك ابن الشجري””. 

ولكونها تُدخل في الجملة معنى التمني وجبت فا الصدارة, كما قال ابن 
الحاجب: (( و(ليت) معناها التمني؛ ولذلك وجب أن تكون مقدّمة)00. 

وهو جلي لا إشكال فيه. 

والنحاة يطلقون القول بأن للتمني صدر الكلام؛ والمقصود: (ليت) و ألا) التي تأتي 
للعمني””» - كما سيأتي بعد -. 

من ذلك قول الرضي: ((وإنها كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ثما 
يغير معنى الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله. 
ولو جوّز أن يأتي بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله 
بالتغييرء أو مغير لما سيجيء بعده من الكلام؛ فيتشوش لذلك ذهنم)”. 


.717/1/1 الأشموني‎ 471/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(0 الكتاب 313/9". 

(*) الكتاب ١//5810؟.‏ 

(4) (بتصرف يسير) الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص .6٠‏ 

(0) أمالي ابن الشجري "52/١‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل 198/5. 

(/) منهج السالك لأبي حيان ص .١71-1 1٠١‏ 

(8) الرضي وينظر: حاشية الدسوقي 5:,: حاشية الخضري .1١ 5/١‏ 
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البارج الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


وفي كلامه السابق: تعليل لا يلزم التصدر عموما ومن ضمنه التمني. 
وفيه أيضا: إطلاق القول بأن للعمني صدر الكلام» والمقصود: (ليت) و ألآ). 
ونظيره - وقد تقدم - إطلاق القول بأن للنفي صدر الكلام» والمقصود هو: (ما) 


و(إث). 


لخن تند تن 


البابه الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


(المبحث الخامس) 
(لعل)» وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها 

رلعلّ) تدخل في الخبر التزجي, كما قال ابن عصفور”". 

وجعل سيبويه معناها: الخوف أو الرجاء في موضع”"» وفي موضع آخر بمعنى: الطمع 
والإشفاق”". وهو موافق لمعنى النرجي الذي أشار إليه ابن عصفور. 

واستحقت صدر الكلام؛ لأن الترجي باب من أبواب الكلام, يغير معنى الكلام 
فمرتبته الصدر©), 

والمعسى الذي ثدخله (لعل) في الجملة معنى إنشائياًء كما نص عليه عبد السلام 
هارون.”*» خلافا لبعضهم الذي جعله من باب الخبر”. 

وهذا وجب التصدر كما سبق ل ,(أث) التي بمعنى (لعل)؛ لمعنى الإنشاء اللازم 
الصدر فيها". 

و(لعل) هو الحرف الوحيد بين الحروف الناسخة الذي ليس له صورة ثابتة, أو الذي له 
أكثر من صورة: للعرب فيه لغات كثيرة0. 

قال ابن معطي: (زوفي (لعل) لغات: (لعل) و (عل) و (عن) و (لعسن) و (أن) 
و رأن". 
2( 


وقال ابن هشام: ((فيها عشر لغات مشهورة))!”". 


7071/١ شرح الجمل لابن عصفور 0 وينظر: الأشموني‎ )١( 

(؟) الكتاب 7581/١‏ 

*) الكتاب 11/5". 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .١915/١‏ 

(ه) الأساليب الإنشائية ص .8٠‏ 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري ."55/١‏ 

(7) ينظر: أمالي ابن الحاجب 5/7/اء شرح الكافية لابن الحاجب ص ١85‏ . 

(8) النواسخ الفعلية والحرفية د/ أحمد ياقرت ص ١948‏ 

(9) الفصول الخمسون لابن معطي ص ؟ 2*٠‏ وينظر: تعليق الفرائد للدماميني 80-1/4/4. 
٠١‏ المغني ١//81؟.‏ 


الباب الثاني (الفصل الرابع) 1 الأحرف الناضخة 


ولام (لعل) مزيدة بالإجماع كما قال أبو القاسم الزجاجي: (أجمع النحويون على أن 
أصل (لعلّ): (عَلَ)ء وأن اللام في أوله مزيدة))”"". 


مساألتان»: 


اللسألة الأو 

تأتي (لعل) بمعنى التعليل: وهذا المعنى أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي, وحملوا عليه 
قوله تعاى: ولاه ول لين ع دكأ يَصّى6"', ذكره في "الني". 

وعلى هذا المعنى فلا تستحق التصدر. 

كما أنها تأتي معنى الاستفهام, قال في "المغني": ((وهذا المعسى أثبته الكوفيون, وهذا 
علق بها الفعل في نحو: الآ تي لَعلَّ | لَه يُجِدثْ بَعدَ ذَلِكَ أمْر/4”©)» ونحو: طوَما يذِرِيكَ 
لعلّه يَرَكى )0 

وعلى هذا المعنى فهي ثما لزم التصدر؛ مجيئها للاستفهام, بدليل تعليقها لأفعال القلوب. 

وهذا المعنيان [أي التعليل والاستفهام] لا يثبتهما البصريون7". 

ومجيء (لعل) للاستفهام من مسائل الخلاف قال في "ائتلاف النصرة": ((زعم الكوفيون 
أن ولعل) قد تكون للاستفهام, دليله قوله تعالى: (وَمَا يُدرِيِكَ لعلّهُ يَرْكّى»4؛ وقال 
البصريون: لا تكون للاستفهام أصلاء لأن حملها على أصلها ممكن, ولا يحمل شيء 
على غير أصله إلا ضرورة))!". 


(1) اللامات لأبي القاسم الزجاجي ص 55 .١‏ 
(7 طه: 4غ. 

(") المغني 84/19 5؟. 

.١ الطلاق:‎ )5( 

(©) عبس: 3. 

.784/1١ المغني‎ 3( 

(/) التصريح .7١5/١‏ 
(8) ائتلاف النصرة للزبيدي ص:88١.‏ 


الباي الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسفة 


وقال أبو حياث في "شرح التسهيل": ((وهذه صد أصحابنا (لعل) فيه للترجي.. وأما 
الاستفهام فهو شيء قاله الكوفيون, وهي عند أصحابنا في قوله تعالى: «إوما يدريك 


لعله يزكى» للزجي))”". 
قلت: حتى لولم تكن للاستفهام فما المانع من كونها معلّقة لأفعال القلوب؟. إذ أنها تما 
يلرم الصدارة. 


وأما قصّر ابن هشام كونها علقت الفعل القلبي مجيئها بمعنى الاستفهام دون معنى 
النرجي: ففيه نظر سيأتي بحنه في مسألة التعليق إن شاء | لله. 


اللسألة الثانية- تأتي (عسى) لعنى (لعل) فتلزم الصدر: 

(عسى) كلمة معناها القرب والدنوء وتأتي على وجهين: 

أحدهما: أن تكون فعلا جامدا. .. 

الثاني: تكون حرفا ك (لعل), فتنصب الاسم وترفع الخبرء وهي لغة قليلة". 

ومجيء (عسى) بمعنى (لعل) أشار إليه سيبويه في "كتابه" حيث قال: (( و(ليت): تمن, 
و(لعل) و(عسى): طمع وإشفاق))". 

قلت: وتفسيرهما معا بتفسير واحدء إشارة إلى أنهما يأتيان بمعنى واحد. 

و(عسى) التي بمعنى (لعل) ها صدر الكلام؛ وإفا لزمت الصدر كما قال ابن الناظم: 
((لأن (عسى) متضمنة معنى ما له صدر الكلام. وهو معنى الترجي في نحو (لعل) ))©2. 

وهذا زاد بعض البحاة (عسى) هذه التي بمعنى (لعل) على الحروف الناسخة. 

قال الخضري: ((زاد في "الموضّح" (عسى) في لغة حملا على (لعل)؛ لكونها بمعناهاء 
وإغها يكون اسمها ضمير نصب متصلا كقوله2: 


فقَلْتْ عَسّاها ناز كأس لعلها ا 


.937/١ التذييل والتكميل 4/7 5/أ: وينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.75 16-197 (؟) مصابيح المغاني ص‎ 
"3151/97 الكتاب‎ )*( 
.١75 شرح ابن الناظم ص‎ )4( 
صدر بيت من الطويل» وعجرة: ....... ايت تشكّى قآتي نحوها فأعودها‎ )5( 
.7710/7 شرح شواهد المغتي ص 45 4. المقاصد النحوية‎ ١85/9 وهو لصخر بن جعد, بنظر: الدرر‎ 


ردنا 


الباك الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 
وهي حينئذ حرف ك (لعل) ))0"©. 
وأما (عسى) الفعلية الجامدة التي هي من أخوات (كاد). فهي - وإن كان خبيرها لا 
يتقدم عليها إجماعاء فلا يقال: (أن يقوم عسى زِيلٌ)27 - إلا أنها ليست ثما يلزم التصدرء 
شأنها شأن بقية الأفعال: كما أشار إليه الرضي””". 
وقد وقعت خبرا ل (إثْ) في قوله»: 
أَكمَزْت في العذل ملكا دائما لا تكثرث إِنّي عسَيتْ صائما9) 


والمانع من تقديم الخبر هو الجمود, ولم يحك أحد من النحاة أن نها الصدر هنا". 


ماد 6د 3636 


.١78/١ حاشية الخضري‎ )١( 

؟) ينظر: شفاء العليل للسلسيلي 8 ارتشاف الضرب ؟/717١.‏ 

(”) ينظر: شرح الرضي 141/1 

(4) الرجز لرؤبة: ينظر: ملحق ديوانه ص :١86‏ خزانة الأدب 5*8" الدرر ؟/49١,‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص ”47. 

(6) ينظر: الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص ؟:3"1. 

(8) ينظر: تعليق الفرائد 75/8/17 . 


الباب الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسنة 


(المبحث السادس) 


(كأن)؛ ولزومها الصدر 

ركأن) تُدخل في الخبر التشبيه”2: وهذا المعنى لزمت صدر الكلام, كما نص عليه 
الرضي بقوله: (ركل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدر... 
كحروف التنبيه والاستفهام والتشبيه))”". 

وهو نص صريح» إلا أن المقصود بالتشبيه (كأث) خاصة دون (كاف) التشبيه؛ التي ليس 
ها التصدر إجماعاء فتقول: (محمدٌ كالأسي)7. 

وذكر الشيخ عبد القاهر أن التشبيه ب (كأن) له صورة خاصة؛» وصورته: تفخيم المعنى 
وزيادته, وخروج الأمر عن حد التوهم إلى حد اليقين». 

واختلِف في (كأن) من حيث البساطة والنزكيب, قال المالقي: ((ذهب الخليل وبعض 
البصريين المتأخرين إلى أنه مركب؛ وذهب أكثرهم إلى أنه بسيط))7. 

والقول بتزكيبها هو ما رجحه ابن عصفور, حيث قال: ((وهي عند النحويين مركبة من 
(إث) وكاف التشبيه))”". 

وذكر الشيخ عبد القاهر أن (الكاف) في (كأن) كاف التشبيه. فالأصل: إن زيداً 
كالأسي). ثم قل (الكاف) إلى صدر الكلام» ومُزج ب (إن)» وشح كما يفمح إذا دخل 
عليه حرف الجر في الكلام؛ نحو قولك: (أخبرت أن زيدًا منطلق)””. 

وهذا هو ما قرره ابن جني إذ جعل جملة: (كأن زيداً عمرّم من باب إصلاح اللفظ: 
حيث قال: ((اعلم أن أصل هذا الكلام: (زيد كعمرو) ثم أرادوا توكيد الخبر» فزادوا 
فيه (إن) فقالوا: (إن زيداً عمرو), ثم بالغوا في توكيد التشبيه فقدّموا حرفه إلى أول الكلام؛ 


.781//١ شرح امجمل لابن عصفور 0 وينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) الرضي ؟//88419. 

(”) ينظر: بدائع الفوائد 51//7. 

(4) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 7/85. 

(ه) رصف المجاني للمالقي ص 8١5؟.‏ 

(5) شرح الجمل لابن عصفور 45/١‏ 4. 

(1) المقتصد شرح الإيضاح 8/١‏ 4: وينظر: شرح ابن عصفور على الجمل 445/١‏ . 


؟؟؟ 


الباب الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسنة 
عناية به وإعلاما أن عقد الكلام عليه, فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن 
تباشر (إنْ)؛ لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل [لأنها من لازم المدر] فوجب لذلك 
فتحها [وحينئذ ليس ها الصدارة]» فقالوا: (كأن زيداً عمرى ))0". 

وفي نصي عبد القاهر وابن جني المتقدمين إشارة إلى أن (كاف) العشبيه ليست 
من لوازم الصدرء عكس (كأن) التي لها الصدرء وهذا هو المراد. 


ج63 عومد 


."١0//١ الخصائص‎ )١( 


الفصل الخامس 
اللامات التي تلزم صدو الكلام 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 
لام الاإبتداعءع. 
المبحث الثاني: 
اللام المزحلقة. 
المبحث الثالث: 
اللام الفارقة. 
المبحث الرابع: 
اللام الموطئة لجواب القسم. 
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الباي الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


(المبحث الأول) 
لام الابتداعء 

ويتلخص هذا المبحث في النقاط التالية: 
أولا: وجه تسميتها ب إلام الابتداع. وها على هذه التسمية من مأخذ: ' 
( 311 وجاسحد جو 00 جا سمو ا لسلس عدي مسد ام ال 

اختلف البصريون والكوفيون في تسمية (اللام) من قوهم: (لَزِيدٌ أفضلُ من عمرر), 
فذهب البصريون إلى تسميتها ب (لام الابعداء)» وذهب الكوفيون إلى تسميتها ب (لام 
جواب القسم المقدر)2"0. 

وقال الدكتور محمد المهدي المخزومي: ((وأما (لام الابداء) فهو مصطلح بصري. لا 
يعرفه الكوفيون؛ بل ينكرونه. لأن ما يسميه البصريون (لام الابعداء) يسميه الكوفيون 
(لام قسم), وعندهم أن اللام ني قوهم (لَرِيدٌ أفضلٌ من عمرو). جواب قسم مقدر... 
يحي إلي أن الكوفيين على حق في اعتبار أن (لام الابتداء) لام تقع في جواب القسم))”". 

وهو بهذا يرجح تسمية الكوفيين. 

قال الزجاجي: ((ولشدة توكيد وتحقيق ما تدخل عليه؛ يقدر بعض الناس قبلها قسَماء 
فيقول: هي (لام القسم والمعنى بينهما قريب؛ لاجتماعهما في التوكيد والتحقيق))"". 

ولكن الراجح عددي تسمية البصريين؛ لعلتين: 

الأولى: أنها لا تحتاج إلى تقديرء وما لا يحتاج إلى تقدير أولى بما يحتاج إليه. 

الثانية: قد ترد هذه (اللام) في مواضع يمع تقدير القسم فيها. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل”:((وحجة البصريين أن (اللام) إذا دخلت على مفعول 
(ظننت) ارتفع بالابتداء, ولا يمكن تقدير القسم فيه؛ لأن (ظننت) لا يُتلقَى بالقسم))». 

قال أبو علي: ((الدليل عندي على أن (لام الابعداءع) كونها للابتداء أعم من كونها 
للقسم دخوها في (لعمرك لَأفعلنَ» ألا تراها في هذا الموضع للابعداء مجردا من معسى 
(1) ينظر: الإنصاف لابن الأنباري .5٠5-199/1‏ 
(1) مدرسة الكوفة للمخزومي ص ."٠1/‏ 
(") اللامات لأبي القاسم الزجاجي (باختصار) ص ./1-1/٠‏ 
(4) التذييل والتكميل 517/4"/ب. 


نض 


الباب الثاني (الفصل الخافس) اللآمات التي تلزم صدر الكلام 
ا ار الع ل ا 0 ا لس يتك 


القسم... لامتناع دخول القسم على القسم؛ لأن القسم لا يقسم عليه إنها تذكر ليحقق به 
أمر غير القسم))'". 

ولي على تسمية البصريين مأخذ أشار إليه بعض شراح "المغني". 

وهو أن التسمية ينبغي أن تكون قاصرة على ما يؤديه الحرف من معنى. 

وثانيا: أن تكون جامعة مانعة, كما سيأتي إن شاء الله في حروف الاستفتاح والتنبيه. 

وعليه فتسمية هذه اللام ب (لام الابتداع) ليست هذه التسمية راجعة إِلى معناها الذي 
تؤديه في الجملة - كما سيأتي - وهو التوكيدء وأيضا يُدخل جميع الحروف الني ها 
التصدر والابتداء. 

ومن هنا قال الدسوقي: ((وبهذا نعلم أن الأولى أن يقولوا في (لام الابسداء): 
(لام التوكيد) ))0". 
انيد المعنى الذي تؤديه فى اللملة: 

قال ابن هشام: (( (لام الابتداء) وفائدتها أمران: 

توكيد مضمون الجملة؛ ولهذا زحلقوها في باب (إنْ) عن صدر الجملة؛ كراهية ابعداء 
الكلام بمؤكدين - كما سيأتي بعد في (اللام المزحلقة) إن شاء الله -. 

وتخليص المضارع للحال» كذا قال الأكثرون))””. 

واعنرزض ابن مالك الفاني؟»: وهو تخليص المضارع إلى الحال بقوله تعالى إإنتّي 
َيَحْرُئنِي أَن تَدْهَبُوا يهب" فإن الذهاب كان مستقبلاء فلو كان الحزن حالا لزم تقدم 
الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره. 

والجواب أن التقدير قصد أن تذهيواء والقصد حال20. 

قلت: ما ذكره ابن هشام من تخليصها المضارع للحال بأنه رأي الأكثرين؛ إغهاهورأي 


)١(‏ البغداديات لأبي علي الفارسي ص يضف 

(؟) حاشية الدسوقي 0 وينظر: حاشية الدماميني على المغني :١ 45/١‏ حاشية السيوطي ق 1١١/ب.‏ 
(") ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص 18-1 

(4) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ؟9/7؟. 

(ه) يوسف: .١7‏ 

(5) المغني 778/١‏ وينظر: مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 788. 
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الباب الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


الكوفيين؛ والبصريون لا يجوزن ذلك. كما نص عليه ابن الحاجب7". 

ونتجت عنه هذه المسألة التالية: 
مسألة: اتصال (اللاى ب (سوف): 

قال الرضي: ((وعند الكوفيين (لام الابتداء) الداخلة على المضارع تخصصة له بالحال» 
كما أن (السين) تخصصه للاستقبال: فلا يكون لدخوفها وجه آخر للمشابهة, بل 
ك (السين) في التخصيصء فلذلك لا يجوّزن: (إن زيداً لسوف يخرج)؛ للتساقضء 
والبصريون يجرّزون ذلك؛ لأن (اللام) عندهم باقية على إفادة التأكيد فقط, كما كانت 
تفيده لما دخلت على البتدأ))2"0. 

قال ابن الحاجب: ((وعند الكوفيين أنها للحال» فإذا جامعت (سوف) تناقض المعنى؛ 
لأنه يصير حالا ب (اللام) مستقبلا ب (سوف) وهو متناقض, فكان يلزمه [أي الزمخشري] 
أن يجيزه أيضاء لأنه قد تقدم من قوله: أنها للحال فقط. وافق الكوفيين في كونها للحال؛ 
وخالفهم في مجامعتها ل (سوف) ))0". 

ووقوع الزمخشري في منشأ اعتراض ابن الحاجب هو نفس ما وقع فيه ابن هشام؛ حيث 
أجاز مجامعة (اللام) ل (سوف)). 


ثالناً. إزومها الصدر وما .يتب عليه من أحكام: 

لا كان التوكيد معنى من المعاني, إلا أنه في أصله يكون متأخراً عن الكلام؛ إذ أن توكيد 
الشيء إنغا يكون بعد تقرره وثبوته في نفسه. ولكنهم اغتفروا في بعض الأحيان تصدر 
التوكيدء كما تقدم في (إث) الناسخة, وكما هو الخال في هذه (اللام), إشارة إلى أن ما يأتي 
له قوة وتحققٌ". 


.85 8/5 الإيضاح في شرح المفصل 774/7 وينظر: شرح الكافية للرضي 371/7 الدر المصون‎ )١( 
.٠١ 81/9 (؟) شرح الكافية للرضي 577/7: وينظر: 85/7"؛ نتائج التحصيل شرح التسهيل‎ 

(”*) الإيضاح في شرح المفصل 7075/7 . 

(4) ينظر: المغني .١78/١‏ 

(ه) يبظر: حاشية الدسوقي على المغني "84/١‏ 7, حاشية الأمير .185/١‏ 


ا ؟ 


والمبالغة في التوكيد معنى من المعاني يوجب التصدر؛ إذ أن كل ما يؤثر في الكلام وكان 
حرفا يستعوجب التصدرء كما سبق» وعليه لزمت (لام الابتداء) الصدارة إجماعا”". 

ولا يضر في هذا الحكم اختلاف الكوفيين المتقدم في تسمية (لام الابتداء) ب (لام جواب 
القسم)؛ لأنها أيضا مما له الصدارة: كما سيأتي بيانه إن شاء ا لله. 

قال ابن هشام: زك (لام الابسداء) الصدرية؛ وهذا علّقت العامل في: (علمث لزيد 
منطلقَ)» ومنعتٌ من النصب على الاشتغال في نحو: (زيدٌ لأنا أكرمه)» ومن أن يتقدم عليها 
الخبر في نحو (لزيدَ قائم, والمبعدأ في نحو: (لقائم زيل) ))”". 

وكونها لما الصدراة ينتج عنها هذه الأحكام التي سيأني تفصيلها في موضعها - إن شاء 
الله - إذ أنها لولم تعلّق أفعال القلوب في باب (ظن) للزم عليه أنها ليست في صدر 
الجملة, بل سبقها العامل وهو الفعل, كما نص على ذلك النحاة7". 

ومنعت من النصب على الاشتغال لأن ما بعد (اللام) لا يعمل فيما قبلها0»؛ لكونها لها 
الصدارة: وما لا يعمل لا يفسّر عاملا”. 

ووجب لها التقديم للمبتدأ إذا صحبته: كما يجب ذلك في الخبر إذا صحبته؛ لما يلزم ممن 
تأخيرها تأخير ما له صدر الكلاه”". 

وأما ما ذكره من قول الشاعر": 


ام الي سلقجوز شَهْرَبَه ‏ تَرْصَى مِنَ اللْحْم بعظم الرَقبه 
فهو مؤول كما سياتي 


.788/17 ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(؟) المغني 0/9 77. 

(”*) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ”59/١‏ الجنى الداني ص 17/8 ,١‏ دراسات عضيمة .8501/١‏ 

(4) إعراب القرآن للبحاس */١‏ هلل */57/4. 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 5377-5375/17: شرح ابن الناظم ص 535-1518 ؟, منهج 
السالك ص ٠‏ -179غ حاشية الخضري على ابن عقيل 2١78/١‏ حاشية الدسوقي على المفني 
فلحقة 

(5) شرح الكافية لابن الحاجب ص 61 ١غ‏ منهج السالك لأبي حيان ص 47؛ ابن عقيل ١١17/1١‏ . 

(/) من الرجزء وهو لرؤبة؛ ينظر: ملحق ديوانه 755/7 وعزي أيضا لعدترة بن عروسء ينظر: خزانة الأدب 
"لا" الدرر .١81//97‏ 
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أليات الثاني (الفصل الخامس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 

ونظير هذا البيت؛ قول الشاعر”"©: 

خاي لآنت ومَنْ جَرِيرٌ خالة ١‏ يل القلاءَ وَيَكْرُمُْ الأخوالا 

وللنحاة فيه تخريجات: قيل: بشذوذه, وقيل: إن (اللام) زائدة وليس للابتداءء 
وقبل: (اللام) داخلة على مبتدا محدوفء أي: (شهو أنت). وقيل: أصله: (خالي) أخرت 
(اللام) للضرورة ذكر هذه التخريجات الأشهوني, وغيره من النحاة!". 

إلا أن الحكم بزيادة (اللام) في البيعين أولى» كما نص عليه ابن مالك في شرح 
التسهيل”. 

و(لام الابتداء) إنما امتسع دخوها في الخبر لأن ها الصدرء ووقوعها في الخبر المفرد ماف 
لذلك؛ لخروجها حينئذ عن الصدر بخلاف (اللام الزائدة)29. 

وكذلك من الأحكام الناتجة عن تصدر (لام الابتداء) أن ما قبلها لا يصح أن يعمل فيما 
بعدهاء من ذلك ما قيل في قوله تعالى: طوَإنَ من شيْعَتِهِ لَإْرَاهِنم. إذ جَاءَ به يقلب 
ََيُمك”. أن العامل في (إذ) فعل مضمر, أي: (اذكر إذ جاء ربه بقلب سليم). ولا يجوز 
أن يكون العامل ما في (الشيعة) من معنى الفعل؛ لأن ما قبل (اللام) لا يعمل فيما بعدها'"”. 
مساألة: 

لا تدخل (لام الابتداء) على حروف النفي, ولا على حروف الشرطء فلا تقول: 
(إن زيداً لئن ضربتّه يضربك)؛ ولا على اسم فيه معنى الشرط؛ لأن (اللام) والشرط مرتبة 
كليهما الصدرء فتنافراء نص على ذلك الرضيء وعلّل له". 


(1) البيت من الكاملء وم أعثر على قائله» ينظر: خزانة الأدب .”377/٠١‏ لسان العرب ١/801؛‏ المقاصد 
النحوية .065/١‏ 

(؟) الأشموني 2511/١‏ وأقره العينيء وينظر: نتائج التحصيل للدلائي /4 ٠١58-1015‏ ابن عقيل 
اركلل, 

(*) شرح التسهيل لابن مالك 4/9 7454-19 وينظر: تعليق الفرائد 55/17. 

(4) حاشية الدماميني على المغني .81/١‏ 

(8) الصافات: ”417. 

(5) ينظر: البحر الخيط 5©/10”. 

(7) شرح الكافية للرضي ؟/5ه". 


الياب الثاني (الفحل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": (والمانع من دخول (لام الابتداء) 
على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم, فإنها تصحب أداة الشرط كثيراء نحو: 
«طوَإِنْ لَمْ تغْفز لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَ مِنَ الخَاسرِيق74" ))0". 

وعليه فيكون تعليل الرضي بالتصدر, وهو أن ما له الصدر لا يدخل على ما له الصدر؛ 
لما يلزم منه من تفويت صدارة أحدهما. 

وتعليل أبي حيان بخوف الالتباس بالموطئة للقسمء ولا مانع من قبول التعليلين معا. 

وذكر السيوطي جواز دخول لام الابتداء على (ما) النافية, وكلاهما له الصدارة؛ و(لام 
الابتداء) لا تدخل في حروف النفي» ومع ذلك أجازه حملا لها في اللفظ على (ما) الموصولة 
الواقعة مبتدأء كما في قول الشاعر”: 

لما آغْمَلْتْ شْكْرَكَ فاصْطيغْبي ‏ فَكَيْفَ وَمِنْ عطائك جلٌ مالي 


2 


فهذا محمول في اللفظ على نحو قولك: (لا تصنعه حسنُ) 


ا 6 


(1) الأعراف: 77. 

(7) التذييل والتكميل ؟/5ه/ب. 

(”) تقدم تخريجه ص (758). 

(4) ينظر: الأشباه والنظائر ١/9/86ا4‏ -5/!إ5. 


؟ 


ألباب الثاني (الفصل الخامس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


(المبحث الثاني) 
اللام المزحلقة 
وهو يتلخص في النقاط التالية: 
أولا: وجه تسميتها بهذا الاسم : 
اللام المتصلة بر (إن) تسمى ب (اللام المزحلقة)» بفتح أو كسر (اللام) و(القاف)0©؛ لأن 
أصل: (إنَّ زيداً لقائم): (لإنَ زيداً قائمٌ), فكرهوا افتاح الكلام بتوكيدين - كما سيأتي بعد 
- فزحلقوا (اللام) عن موضعها الأصليء وأخروها إلى اخبر””". 
وهذه (اللام) إنما هي (لام الابتداع التي لها الصدارة, دخلت عليها (إن)» فأخرت إلى 
خبرها في قولك: (إن زيداً لقائم), كما نص على ذلك ابن الحاجب”", وغيره"». 
ووقع فيها الخلاف السابق الذي وقع بين البصريين والكوفيين؛ فهي عند البصريين (لام 
الابتداء), وعند الكوفيين (لام جواب القسم). 
قال السيوطي: ((اختلف في (اللام) الداخلة على خبر (إن)؛ فالبصريون على أنها 
(لام الابسداء) مؤخرة, وذهب هشام وأبو عبد الله الطوال إلى أنها جواب قسم مُقدر 
قبل (إن)))”. 
قال المرادي: ((من أصناف (لام الابتداء) لام التوكيد الواقعة بعد (إن) المككسورة. خلافا 
لمن قال: هي غيرهاء والأول مذهب البصريين))". 
ومعظم النحويين يطلقون عليها (لام الابتداء) ويُغفلون تسميتها ب(اللام المزحلقة)؛ بناء 
على الأصل". 


.7”46 مصابيح المغاني ص‎ 770/١ بنظر: المغني‎ )١( 

(7) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي 78/١‏ معاني القرآن للزجاج :4١8/‏ النكت 4/5 2/8 ابن يعيش 
8 ”,ء مصابيح المغاني ص 7805 

(”) أمالي ابن الحاجب 53/9 .١‏ 

(5) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 770/١‏ شرح الكافية للرضي 88/7 ”2 ابن يعيش 57/8, التصريح 777/١‏ 

(5) همع الشوامع ؟//97/7. 

(5) الجنى الداني ص .١17/8‏ 

(7) ينظر: الخصائص ٠ 0/١‏ ؛ الإيضاح في شرح المفصل 17/4/7, الكناش في النحو ص 4 8 7. 


عرض 


ثانيا: علام تدخل؟ 


تدخل هذه (اللام) على خبر (إنْ) اتفاقاء كما قال البطليوسي: ((فأما التي يجوز دخول 
(اللام) في خبرها باتفاق ف(إنْ) المكسورة المهمزة, وأما التي يمسع دخول (اللام) في خبرها 
باتفاق ف (أن) المفتوحة» و(ليت) و(لعل) و(كأن). وأما التي فيها خلاف ف (لكن) ))0". 

ودعوى الاتفاق في دخوها مع (إن) (مكسورة الهمزة) صحيحة, ١‏ 

كما أن دعوى الاتفاق على أنها لا تدخل مع (لعل) و(ليت) و(كأن) كذلك صحيحة؛ 
كما نص عليه أبو حيان". 

وأما (أنَ) المفتوحة الهمزة ففي دعوى الاتفاق على أنها لا تدخل معها (اللام) تفصيل؛ 
إذ جعل ذلك ابن عصفور - بعد أن بعد أن أورد العديد من الشواهد - مقيدا 
بالضرورة0". 

وقد ورد فيها خلاف شاذ عزاه النحاة للمبرد. 

قال المرادي: ((وأجاز بعضهم دخوفا بعد المفتوحة؛ وحكي عن المبردء وهو خلاف 
شاذء وما سمع منه محمول على الزيادة)). 

وقال ابن هشام في "تخليص الشواهد": ((وعن ارد أنه ينقاس دخول (لام الابعداء) في 
خخبر (أن) المفتوحة... وليس ذلك بمرض؛ لأن المبرد قاس على نادر قابل للعأويل 
على الزيادة))”2. 1 

وهذا هو ما نص عليه أبو حيان بقوله: ((وأما (أن) المفتوحة ففيها خلاف شاذ للمبرد, 
وهو مسموع في شعر العرب. وفي قراءة شاذة. قرأ بعضهم: «إإلا أَنهُمْنيَأكُون04". يحمل 
ذلك على زيادة (اللام)» ولا يقاس على ما ورد))". 


.١519-154 ينظر: إصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي ص‎ )١( 
./8 منهج السالك (شرح الألفية لأبي حيان) ص‎ )7( 

(*) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص /اة-8م8. 

(4) شرح المرادي للألفية (توضيح المقاصد...) 47/١‏ ". 

(ه) تخليص الشواهد لابن هشام ص 5-18/8ه”. 

.7٠١ الفرقان:‎ )5( 

(/) منهج السالك ص 78. 


ضف 


الباب الثاني (الفصل الخامس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 
قلت: والذي نص عليه المبرد في "المقتضب" عكس ما عزاه له النحاةء إذ قال: 
(«(وكذلك: (بلغني أنَك منطلق). لا يجوز أن تدخل (اللام) فتقول: (بلغني أنك 


8 
لمنطلق) ))0". 

وجعل عضيمة هذه المسألة من المسائل التي نُسبت إلى المبرد وفي "المقتضب" 
ما يعارضها”'. 


وعليه فإن صح عزو النحاة هذا القول للمبرد فِيعَادٌ ما في "المقتضب" بمثابة الرجوع 
للمبرد عن هذا القول, وتعتبر المسألة محل اتفاق كما ذكر البطليوسي وابن مالك 
وغيرهما". 

وهذا يرد ما اعترض به أبو حيان في "الارتشاف" على ابن مالك حيث قال: ((وادعاء 
ابن مالك في أن الإجماع لا يجوّز دخول (اللام) على خبر (أن) ليس بصحيح: بل هو 
مسموع في النظم والنثرء ودليله قوله تعالى: «إلاّ أَنَّهْم َيَكلُونَ الطَّاء44)'”»: إضافة إلى 
اعنزافه - كما سبق في"منهج السالك"- أن هذا الخلاف شاذ لا يقاس عليه. 

والخلاف الشاذ لا يعد خارقا للاتفاق؛ إذ أن الخلاف المعتبر هو الذي يخرق الاتفاق 
وهذا معلوم ضرورة. 

وأما مسألة دخول (اللام) مع (لكنَ) فهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: 
فالبصريون على عدم جواز دخول (اللام) على خخبر (لكنّ). والكوفيون على جواز 
ذلك”"؛ إذ يرون أن (لكن) تجري مجرى (إنْ) في القياس؛ لأنها داخلة على الخبر ولا تغير 
معنى الابتداء ل (إن)7 , 


."” 65/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) ذكرها في المسألة رقم (7”) في فهرس المقتضب: 8/4؟؟. 

(”*) ينظر: إصلاح الخلل ص 1517-١514‏ الحروف العاملة في القرآن ص ١54٠‏ . 

(4) الفرقات: ١؟.‏ 

(5) الارتشاف 45/5 21 وينظر: الحروف العاملة في القرآنت ص .١ 4٠‏ 
وجعله ابن عصفور من ضرائر الشعر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص /اه-8/8. 

(5) ينظر: الإنصاف م (6؟): .3018-0 التيين للعكبري ص "ه-مه”, انعلاف النصرة 
ص 19-1179: وينظر: منهج السالك ص 78, تخليص الشواهد ص /7”85-18. 

() ينظر: وصف الباني ص 2775-1978 المقتصد شرح الإيضاح .451/١‏ 


يفيف 


الباب الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 
قال الفراء: ((... ألا ترى الشاعر قال0"©: 


والتبسواتتويي وا بو عيبي نميه 

فلم تدخل (اللام) إلا لأن معناها (إذ) ))22. 

وأما ما ذكره في البيت فغير مسلج". 

قال الرضي: ((وما أنشدوه إما أن يكون شاذاء وإما أن يكون في الأصل (لكن أنني) 
فخفف بحذف الهمزة ونون (لكن).: كما خففت «إلكنًا هُوًَا لَه اتفاقا مهم بحذف 
الهمزة, وأصله (لكن أنا) ))2©0. 

وقال ابن هشام: ((والكوفيون قاسوا على بيت لا يعرف قائله. ولا تعمعف ولا نظيرة, 
مع احتماله للتأويل على الزيادة» أو على الأصل: (لكن أني) ))20. 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون”؛ إذ أن (اللام) معناها التأكيد, و(إِثْ) فها نفس 
المعنى, والمانع - كما سيأتي - هو اتحاد حرفين لمعنى واحد, وأما (لكن) فمعناها - كما 
تقدم - الاستدراك, وهو مخالف لمعنى التأكيد؛ إذ أن الصحيح أنه يغير معنى الابتداء0». 

وعليه فلا وجه لدخول (اللام) مع (لكن)؛ إذ أن دخول (اللام) في خبر (إنْ) جاء 
ضرورة؛ لما أدى إليه من تفويت صدارة حرف يستحق التصدرء ألا وهو (لام الابسداع؛ 
ولا يُرتكب من الضرورة إلا ما تدعوا إليه الضرورة: وهذا هو ما أشار إليه الرضي 
ف "شرحه لكافية ابن الحاجب"200, 


00 عجز بيت من الطويل؛ قيل صدره: يلومونني في حب ليلى عواذلي‎ )١( 
الدرر‎ "551/٠١١ والجمهور على أن تتمته غير معروفة. والذي أتمه هو ابن عقيلء ينظر: خزانة الأدب‎ 
.185 شرح شواهد المغني 7 », شرح ابن عقيل ص‎ 5 

(؟) معاني القرآن للفراء .478/١‏ 

(*) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 17/4/75 

(4) الكهف: 8". 

(ه) شرح الكافية للرضي ؟/لاه 8/81" 

(5) تخليص الشواهد لابن هشام ص /ه9-1ه7"8. 

(ل/ا) صححه الأعلم: في النكت :58١9/١‏ والدماميني: في تعليق الفرائد 4/4 48-4 . 

(8) ينظر: رصف المباني ص 11/8 -71/94؟. 

(4) شرح الرضي للكافية ؟/لاه 8/8-5". 
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البانيه الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وكما قال ابن بابشاذ: ((والعلة في امتناع (اللام) من الدخول قي خبر هذه الحروف 
- سوى (إن) المككسورة - هو أن ما سوى (إن) المكسورة مشل: (ليت) و(لعل) و(كأن) 
و(لكن). قد غيّرن معنى الابتداء؛ و(اللام) في الأصل هي (لام الابتداء)» فلم يجز دخوفا مع 
هذه الحروف المغيرة للمعنى... وإنها يجوز هذا مع (إن) وحدها))". 

ونا كان دخول (اللام) مع (إث) - وهي أحد الحروف النواسخ - مفيتا لصدارة هذه 
(اللام) -كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فصّلتٌ القول في ذلك. 
تالقاا و جه تأخر هذه (اللا) عن (إد)+ 

كان حق هذه (اللام) أن تدخل في أول الكلام, شأنها شأن ماله التصدرء ولكن لما 
أرادوا المبالغة في التوكيد جمعوا بين هذه (اللام) و(إث)؛ لأنهما أختان من جهتين: 

إحداهما: أن (إنٌ) تكون جوابا للقسم؛ و(اللام) يُتلقّى بها القسم. 

والجهة الثانية: أن (إث) للتأكيد؛ و(اللام) للتأكيد". 

ولكونهما بمعنى واحد هو التأكيد؛ كرهوا اجتماعهماء فأَخّروا (اللام) 
وصدروا (إن)”". 

ولو أمكن تقديم (اللام) وتأخير (إِثْ) لكان قياسه أن يأتي, كما نص على ذلك النحاة”. 

وأنشأ الصبان على هذا القول اعتراضاء ولكنه أجاب عنه بجواب ضعيفء إذ قال معلقا: 
((كما أن (إث) وأخواتها كذلك؛ لأن ها أيضا الصدارة, إلا أن هذا لم يكن مانعا من تقدم 
(لام الابعداء) بحسب الأصل؛ لجواز أن يكون تقدامها كتقدم حرف العطف و (ألا) 
الاستفتاحية لا يفوت صدارة ما بعدها. 

فاندفع اعنراض البعض على قوله: (لأن ها الصدارة) بأنه قد يُعارَض بأن (إث) وأخواتها 
ها أيضاً الصدر))©. 


(1) شرح المقدمة المحسبة ١/؟5.‏ 

(؟) ينظر: ابن يعيش 517/8. 

(") ينظر: إعراب القرآن للنحاس 3/4 "؛ البغداديات ص 5 ٠١8-9١‏ , المسائل المنشورة ص ,١77‏ الدر 
المصون 2557/١‏ الرضي 5/5 ه". الأشموني 515/١‏ . 

(4) ينظر: الخنصائص "١4/١‏ ابن يعيش 2517/8 الإيضاح في شرح المفصل 3170/5 التصريح ١/515؟.‏ 

(ه) حاشية الصبان ١/75؟.‏ 


وم 


الباب الثاني (الفسل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وما أجاب به عن هذا الاعتزاض غير مسلّم؛ إذ أن تقدم (لام الابعداء) ليس كتقدم 
حروف العطف والاستفتاح» كما سبق بيانه فيما لا يفيت التصدر. 

والدليل على أنهما مختلفان, وأن تقدم (لام الابتداء) يفوّت صدارة ما بعدها هو: 

أنها إذا تقدمت فإنها تعلّق الفعل القلبي؛ خلافاً لجميع ما لا يفيت صدارة ما يعده 
كحروف العطف والابتداء. 

وأن موضعها في الأصل قبل (إِن)» وهذا هو ما عليه عامة النحويين: وهو المفهوم 
من كلامهو0". 

من ذلك قول أبي علي في "البغداديات": ((وما يدل على أن التقدير بهذه (اللام) أن 
تقع صدراً وقبل (إن) جواز: (إنْ زيدا طعاممك لآكل) وامتناع: (طعامك لزيد كل). 

ويدل على ذلك أيضا: (إنْ في الدار لزيدا) لولا أن النية به التقديم؛ لحجزت (إن) 
واسعها كما تحجز بين سائر العوامل التي تقع قبلها وبين ما بعدهاء إلا أنه لما كان التقدير بها 
التفديم على (إنْ) جازت هذه المسألة))”". 

وقال ابن جني في الخصائص: ((ويدل على أن موضع (اللام) في خبر (إن) أول الجملة 
قبل (إن)؛ أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاءً ليزول لفظ 
(إن)؛ فيزول أيضاً ما كان مستكرها من ذلكء فقالوا: (هنَّك قائعٌ) أي «لإنّك قائم). وعليه 
قوله - فيما رويناه عن محمد بن مسلمة عن أبي العباس -20: 

لآ يا سنا بَرْقِعَلىَ لل ا حِمَى 2 لهنك من بَرْقٍعَلَيّ كريمُ 22. 

والجواب عن الإشكال الذي أنشأه الصبان - سابقا - يتلخص في التالي: 

لو أمكن تقديم (اللام) وتأخير (إنّ) لكان قياسه أن يأتي» ولكنهم لما كان وضع (إن) 
عندهم صدر الكلام تعذر عليهم ذلك وهذا هو نص ابن الحاجب في "شرح المفصل"9. 


)١(‏ ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص 4 8؟. 

(؟) البغداديات لأبي علي الفارسي ص ١١8-1٠10‏ 

(”) البيت من الطويلء وهو محمد بن سلمة, ينظر: لسان العرب 9/17" 8 :١7/1١‏ وعزاة البغدادي 
لرجل من بني غيرء ينظر: خزانة الأدب 18/9١‏ 801". 

(5) الخصائص 4/١‏ 98-1 وقد أشار إلى شيء من ذلك الصبان في حاشيته علي الأشهوني ١/175؟.‏ 

() الإيضاح في شرح المفصل ؟/١٠07؟.‏ 


لشف 


لباب الثاني (الفسل الحافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وجعّل ابن جني تأخير (اللام) مع (إنْ) في قوهم: (إن زيداً لقائم) من باب 
إصلاح اللفظ0". 

ومن المعلوم أن ماله التصدر ليس في درجة واحدة من حيث القوة في التصدرء وعليه قلت: 

إن (لام الابتداعع أقوى من (إِن) من حيث التصدر؛ بدليل إطباق الجمهور على أنها هي 
المعلّق وليس (إنْ)؛ في نحو قولك: (علمت إن زيداً لقائم”": كما سيأتي في مسألة التعليق. 

وهذا هو ما أشار إليه ابن مالك في "شرحه للتسهيل" بقوله: ((وموضعها في الأصل قبل 
(إث)» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب))””» 

وأيّده على ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل"7». 

ولكن نشأ عن هذا سؤال ذكره ابن جني وأجاب عنه في "الخصائص". حيث قال: (فإن 
قيل: هلا أخرت (إث) وقدمث (اللام)؟ 

قيل: لفساد ذلك في أوجه...)), ذكرها في "الخصائص"20. 

وكذلك ذكرها غيره» وهي تتلخص في العلتين التاليتين: 

أولا: أنهم إنها أُخّروا (اللامم وصدَروا (إن) لكونها عاملة, و(اللام) ليست عاملة, 
والعامل حري بالتقديم على معموله. وخاصة إذا كان حرفا؛ إذ هو ضعيف العمل» كما 
نص على ذلك الرضي"", وغيره من النحاة7”. 

وهذه العلة هي جمع الأوجه التي ذكرها في "النصائص"؛ كما أشرث إليه سابقا, 
وهي الراجحة. 


.55-51//8 وينظر: ابن يعيش‎ ,"9 8-19 4." ../١ الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية للرضي 781١/7‏ تخليص الشواهد لابن هشام ص 87 4. الأشمرني ؟1/1". 
بل وذكره الصبان نفسه: حاشية الصبان 851/7 

(”) شرح التسهيل لابن مالك 75/79. 

(4) التذيبل والتكميل ؟/55/أ. 

زه) الخصائص 2١4/١‏ وينظر: اللامات للزجاجي ص 58. 

(5) شرح الكافية للرضي 88/17". 

(/9) بنظر: أمالي ابن الحاجب 77/4 أعجب العجب في شرح لامية العرب ص 4 "ا, شرح عيون الأعراب 
لابن فضال ص 27717 التخمير 14 »: حاشية الخضري .١ 4/١‏ 

."914/١ الخصائص‎ )8( 


يضف 


ألباك الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 

انيا: - وهي علة ضعيفة - ذكرها ابن الحاجب في "أماليه" حيث قال: ((إنما قدمت 
(إِن) وأحرت (اللام)؛ لأن (إث) ها أخوات وجب تقديمهاء وهي: (ليت) و(لعل) و(كأن): 
و(اللام) لا أخت فاء فغيّرت المنفردة وثركث ذات الأخوات؛ لتكون كأخواتها))”". 

ووجه ضعفها عندي من ناحيتين: 

الأولى: أن وجهة نصلرة أخواتها لها في الصذارة, وهي مشركة معهن: ومع غيرهم في 
لزروم صدر الكلام. 1 

الثانية: أنها لا تأتي إلا مع (إنُ) مفردة وخاصة من بين أخواتهاء فكيف يُعلّل بالكثرة في 
جانب الخصوصية؟!؛ وهو شيء مرفوض. 

وهذا الذي ذكرثه إغما ذكرته من محض الاجتهاد فقطء وما توفيقي إلا بالله. 


رابعا. حكم (اللام امإحلقة) من حيث الصدارة: 


قال ابن هشام: ((وليس ها الصدرية في باب (إث)؛ لأنها فيه مؤخرة من تقديم: بدليل 


أن عمل (إنْ) يتخطاها... 
زثم قال:]... ولاعتبار حكم صدريتها فيما قبل (إن) دون ما بعدهاء منعث من تسلط 
فعل القلب على (إنْ) ومعموليها»”". 


وهذا وإن كان ظاهره التناقضء إلا أنه ليس فيه تناقض بناءً على القول بأن هذه 
(اللام) لها حكم الصدارة فيما قبل (إن)؛ بدليل تعليق أفعال القلوب في تحو: (علمت إن 
زيداً لقادم), ولذلك كسرت همزة (إث) في قوله تعالى: «إوَا لَه يَعلَمْ إِنَكَ لَرَسُوله..274, 
ولو لم تكن (ِعَلِم) معلّقة؛ لوجب فتح الهمزة». 

وتقدر (اللام) قبل (إن) كما نص على ذلك أبو علي وغيره'”. 


(1) أمالي ابن الحاجب 717/4. 

(؟) المغني (بتصرف للتزتيب) 7/9؟-773. 

.١ المنافقون:‎ )*( 

(5) شرح شذور الذهب ص 5١؟.‏ 

(5) ينظر: المسائل العسكرية ص 4 5 ؟؛ شرح المقدمة المحسبة 55/19" ابن يعيش 517/8. 


لضا 


ألباب الثاني (الفصل النافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وقال الإمام عبد القاهر: ((فلما لم يمنع (اللام) (إنْ) من العمل فيما بعدهاء علمت أن 
مرتبتها أن تقع قبل (إنْ)» وأن دخوفا على ما بعد (إِن) لفظي لا تقديري))”) 

وهذا هو ما أشار إليه غير واحد من متقدمي النحاة”"2) وهو ما أشار إليه شراح المغني(": 

قال الشمني: (أصل إن زيداً لقائمٌ): ِلَإِنَّ زيداً قائمٌ, فدخلت (اللام) وسلبت 
الصدرية باعتبار ما بعد (إن)؛ بدليل أن عمل (إث) يتخطاها في نحو: (إن محمد لقادم), 
وكذلك يتخطاها عمل ما بعدهاء نحو: (إن زيداً طعامك لاكل). 

ونم تسلبها باعتبار ما قبل (إن)؛ بدليل أنها تمع من تسلط فعل القلب 2 - 
ومعموليهاء ولذلك كسرت في نحو: هوا هبعل إنَّكَ َرَسُولُ4. 

وقضية هذا التحقيق أن (اللام) مع (إنْ) في الصدرية باعتبار ما قبل (إذ) حتى بمتسع 
عمل ما بعد (اللام) فيما قبل (إن).©)) ه. وهذا هو الراجح 

وأما فوات صدارتها فيما بعد (إنْ) لفظاً لا حقيقةٌ لأن مرتبتها التقديم على (إن) فأمر 
لا يبكر. 

قال الرضي: ((ولا يدكر عمل ما بعد (لام الابتداء) فيما قبله؛ لنقصان حقها في 
التصدر))””؛ إذ أنها مؤخرة عن تقديم؛ لإصلاح اللفظء وأصلها التقديم على (إن)؛ كما 
نص على ذلك النحاة؛ ومنهم الشيخ خالد في "التصريح"20. 

وقال ابن القهم في "التبيان": ((ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد (اللام المزحلقة) 
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فيما قبلهاء وقوله تعالى: طوَإنَّهُ لِحُبّ الحَيْرِ لشَديْد)4”" حجة على الجواز))!) 


)١(‏ المقتصد شرح الإيضاح ألو ة؛-5هة4. 

(؟) ينظر: اللامات للزجاجي ص 217/5-117/8:59.17/5 اللامات للهروي ص /41. 

(") ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) 7/7 4» حاشية الدسوقي 49/١‏ ؟, حاشية الأمير 2917/١‏ 
وينظر: الأشباه والنظائر ؟/./1-1هلا. 

(4) حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام..) .7١5/١‏ 

(©) شرح الكافية للرضي 08/7" وينظر: الدر المصون 815/9 دراسات عضيمة 8417/4 

(5) التصريح ١/84؟.‏ 1 

(/ا) العاديات: 2. 

(8) التبيان لابن القيم ص .41١‏ 


خرف 


ألباب الثاني (الفصل الخامس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 

قلت: وممن أطلق القول في أن (اللام المزحلقة) لا يعمل ما بعده صاحب كتاب 
"إعراب القرآن" المنسوب إلى الزجاج2". 

وهذا هو ما اعنرض به ابن هشام على ابن الناظم» حيث قال ابن هشام: ((وعمل 
(إن) يتخطاها [أي هذه (اللام)] تقول: (إن في الدار لزيداً). وكذلك يتخطاها عمل 
العامل بعدها نحو: (إن زيداً طعامك لآكل)؛ ووهم بدر الدين بن مالك فمنع من ذلك» 
والوارد منه في التتزيل كثير نحو: «إإنَّ يهم بهم يَوْمئِذِ َحَبيْرُ)7))774. 

وقال في "التذكرة" - كما نقل ذلك السيوطي عنه -: زعم بدر الدين بن مالك أن 
(اللام) لا تدخل على خبر (إنْ) إذا تقدم معموله عليه. فلا تقول: (إِنَ زيدا طعامك 
لآكل). وكأنه رأى أن (اللام) لا يتقدم معمول ما بعدها عليها؛ لأن فا الصدرء 
والحكم فاسد, والتعليل كذلك, على تقدير أن يكون رآه. 

أما فساد الحكم؛ فلأن السماع جاء بخلافه, قال تعالى: طوَإِنَ كثيرا من الشّاسٍ يلقاء 


.3232323000 تخإني إلى قوم سواكم لأميل 
وأما فساد التعليل؛ فلأن هذه (اللام) مقدمة من تأخيرء فهي إنما تحمي ماهوفي 
حيزها الأصلي أن يتقدم عليهاء لا ما هو في حيزها الآنء وإلاّ لم يصح: (إن زيداً لقائم)» 
ولا: (إن في الدار لزيدا)؛ لأن العامل في خبر (إذ) هو (إن) عند البصريينء 
والعامل في اسمها (هي) يإجماع النحاة» فلو كانت (اللام) تمنع العمل لمنعت (إن) ))0©. 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ؟/1ه/ا-؟ هلا 


(؟) العاديات: .١١‏ 
(”) المغني 71/9 وينظر: حاشية الصبان ١/1/4؟.‏ 
(4) الروم: 8. 


(ه) عجز بيت من الطويل» وصدره: أقيموا بني أمي صدور مطيكم سو ةم 
وهو للشنفرىء ينظر: ديوانه ص 28, خزانة الأدب 7/. 4174 ”ء نوادر أبي علي القالي ص ٠7‏ ”. 
(5) الأشباه والنظائر 4481/١‏ . 
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ألباب الثاني (الفصل الخافس) اللامات الني تلزم صدر الكلام 

أما ابن الناظم فقال في "شرحه للألفية": ((أما الخبر فتدخل عليه (اللام)» بشرط ألا 
يتقدم معموله: ولا يكون منفيا ولا ماضيا متصرفاء خاليا من (قد)...))". 

وموضع اعتراض ابن هشام هو: اشتزاظه عدم تقدم معمول الخبر عليه. 

وأجاب الشمني عن ابن الناظم من أن غرضه من عدم تقدم المعمول على الخبر 
المصاحب ل (اللام) إذا لم يكن شبه جملة. 

قال الشمني: ((وإن كان مراده بالمعمول غير الظرف والمجرور, لم يرد عليه ما أورده 
المصدف))0". 

قلت: وفيه نظر لما سيأتي. 

ولمفارقتها التصدر جاز تقديم الحال عليهاء قال أبو حيان: ((فإن كانت (لام الابتداعفي 
خبر (إنْ) وبعده الحال جاز تقديمها عليه؛ نحو: (إن زيداً مسرعا لذاهبٌ) ))0". 

وعليه فعدم صدارتها فيما بعد (إن) هو الصحيح. 

وهذا اختلفت (اللام المزحلقة) عن (لام الابتداء) من حيث التصدرء ف (لام الابتداع) 
ها الصدارة مطلقاًء و(اللام المزحلقة) لها الصدارة على ما قبل (إنُ): وتفارق الصدارة فيما 
بعد (إن)؛ لكونها مُقدرة قبل (إن)؛ مؤخرة في اللفظ بعدها. 

وإلى ذلك أشار أبو حان في "شرحه للألفية: بقوله: ١‏ (لام الابتداء) إما أن تكون 
المصاحبة في خبر (نْ) أو غيرهاء إن كانت غبرها لم يججر تقديم المفعول عليهاء نحو: (لأَضِربنَ 
زيدا). وإن كانت المصاحبة في خبر (إن) جاز نحو: (إن زيداً عمراً ليضرب) ))9. 

وبه يُعلّم أن ما أجاب به الشمني عن ابن الناظم غير مسلّم. 

الأول: الأولى عدي أن تسمى هذه (اللام) باسمها الطارئ [وهو (اللام المزحلقة)؛ ولا 
تنتمى باننها الأصلي وهو (لام الابتداء)» كما جرى على ذلك جمهور النحاة؛ إذ أن إطلاق 


(1) شرح ابن الناظم ص ٠؟0١.‏ 

(؟) حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) 7/7 5. 
(”) ارتشاف الضرب ؟/.٠ه”.‏ 

(4) منهج السالك لأبي حيان ص ١١19‏ . 


>”: 


الباب الثاني (الفصل النافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


القول بأنها (لام الابتداء) ثم الحكم بفوات صدارتهاء يوقع الباحث الضعيف مثلي في الإيهام 
والتناقض. 

الثاني: أجاز السيوطي دخول (لام الابتداء) بعد (إنْ) التي بمعنى (نعم)؛ لشبهها في اللفظ 
ب (إن) المؤكدة, كما قاله بعضهم في قراءة لإإِنَّ هَذانِ لَسَاحِوَانج7"7". 
خامسا. أحكام (اللام للزحلقة) وال ها علاقة عوضوع البحث: 

أ-: الذي تدخل عليه: نص النحاة على أن هذه (اللام) لما زحلقت عن صدر اللجملة فإنها 
لا تدخل إلا على واحد من ثلاثة أشياء: 

الخبرء أو مع الاسم إذا تأخر بعد الخبر» أو مع الفضلة إذا كانت قبل الخبر”". 

وذلك لثلا يخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزأي الكلام اللذين 
هما العمدتان, وحكم الظرف حكم العمدة؛ وهذا لا تدخل على متعلق الخبر المتأخر عن 
الخبر, فلا يقال: (ِنّ زيدا قائم لفي الدار)”*)؛ وذلك لتأخر المعمول, و(اللام) تطلب الصدارة 
ما أمكن, كما نص عليه الشيخ خالد في "التصريح"©2. 

وقال القرشي: ((وأما المعمول إذا لم يقع موقع الخبر فلا تدخله هذه (السلام)؛ 
لا تقول: (إن زيداً آكلّ لطعامك)؛ لأنسه يتمحض فضلة:؛ قلا يدخل 
ما موقعه الصدر")؛ إذ أن هذه (اللام) لا تعأخر عن الامم والخبر جميعاء كما نص 
على ذلك النحاة7 , 

ب-: تدخل على صدر الجملة إذا كانت خبرا ل (إن): قال ابن مالك في "شرح 
التسهيلة: ((وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية, فمحل (اللام) منها صدرها 


0 ا 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي .89/5/١‏ 

(”) شرح المقدمة المحسبة 2737/١‏ وينظر: شرح الجمل لابن عصفور .4179/١‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) الدة” وينظر: 775/97. 

ره) شرح التصريح للشيخ خالد .77/١‏ 

(5) الإرشاد للقرشي ص .11١‏ 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج :4١5/*‏ التعليقة لأبي علي الفارسي 585/١‏ الأصول ؟/4 7588-9 
الكت للأعلم ؟/4 هلاء شرح الكافية لابن الحاجب ص 58 لاء شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب 
ص 894 


الياك الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلم صدر الكلام 


كقول الشاعر0©: 
إن الكريم من تَرْجِوهُ دُو جد "2 وإ تَعَدَّر إيسارٌ ويل 
وهذا هو القياس؛ لأن صدر الجملة الاسمية 02 الجملة الفعلية. . 
ومحل (اللام) في الجملة الفعلية صدرهاء وكذا من الجملة الاسمية. 
وقد شذ دخوها على ثاني جزأي الجملة الاسعية» كما في قول الشاعر©: 
قَإنك مَنْ حارَبّتة لمُحاربٌ شَتِيّ وَمَنْ سالمتة لَسَعِيدٌ 
ومغله”؟: 
إن الألى وصَعُوا َوه مِي لَهُمْ فَبهم هذا غيص متلق مَنْ عاداك مَخدُولاب 0 
وقال في كتابه "شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح": ((وفي ((إني كُنَتْ عن هذا 
َعْبيّم)”*» دخول (لام الابتداء) على خبر (كان) من أجل أنها واسمها وخبرها خبر (إن)) وفيه 
شذوذ؛ لأن خبر (إن) إذا كان جملة فعلية فموضع (اللام) منها صدرهاء نحو: إن 1 
ما تكن صُدُورُهُد وا يعْلنُونَ274: و[ذكر البيتين السابقين.] فكان موضع (اللام من (ركنت 
عن هذا لغنية)) صدر الجملة؛ لكن منع من ذلك كونه فعلا ماضيا متصرفاء ومسع مصاحبتها 
أول المعمولين كونه: ضميرا متصلا. 
فتعينت مصاحيتها ثاني المعمولين» مع أن (كان) صالحة لتقدير السقوط؛ لصحة المعنى 
بدونهاء و ركان غنية) بهذا الاعتبار خبر (إن) فصحبته(اللام)لذلك))77. 


وهذه المسألة نفيسة مع أنها قليلة الورود؛ كما أشار إليه ابن عصفور". 


.7 417/7 البيت من البسيط, ولم أعثر على قائل» ينظر: تخليص الشواهد ص 5ه”, المقاصد النحوية‎ )١( 

(؟) البيت هن الطويل: وهو لأبي وعزة بن عبد الله ينظر: المقاصد النحوية 48/7 7ء وينظر: الدرر 181/7. 

(") البيت هن البسيطء ول أعثر على قائلهء ينظر: شرح الأشموني 417/1 4. 
وفيه: (( (قومي) خبر (إن)؛ (هم) متعلقة بصلة الموصول وهو (وصفوا) )). هذا قول الأسثمونيء وكلام ابن مالك يدل 
على أن خبر (إن) هو الجملة الاسمية: (قومي هم)؛ و (لام الابتداء) داخلة شذوذا على ثاني جزأي الجملة الاسمية. 

(4) شرح التسهيل لابن مالك 58-11//7, وينظر: المساعد 0/١‏ 15". 

(0) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق» ينظر: المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث 1١9/8‏ 

(5) النحل: 4 ل. 

(7) شواهد التوضيح لابن مالك ص 181-181 

(8) شرح الجمل لابن عصفور .474/١‏ 


5 * 


(المبحث الثالث) 
(اللام الفارقة) 


معظم النحويين يسمون هذه اللام: (اللام الفارقة)» ويسمونها كذلك: (لام الفعل)؛ 
وذلك أنها تفرق بين (إث) المخففة من الثقيلة» وبين النافية”"©. 

وهذه اللام يسميها الكوفيون: (لام التوكيد). كما ذكر ذلك القوزي”". 

وقال المهروي: (( (اللام الفارقة) ويسميها البصريون: (لام الإيجاب). (ولام الفعل), 
ويسميها الكوفيون: (لام إلا 0)©. 

واختلف في هذه (اللام) على قولين: 

القول الأول: أنها ليست (لام الابتداء) وهو مدهب أبي علي وأتباعه: 

أنها غير (لام الابتداء) التي تجامع (إن) المشددة, بل هي لام أخرى للفرق؛ إذ لمو 
كانت للابتداء لوجب التعليق في: (إن علمثُ لزيد" قائما)؛ ولما دخلت فيما لا تدخل 
(لام الابعداء) في نحو قوله7: 

0 ...إن قتلتَ لسلما 0 


0 


وهذا هو مذهب الفارسي وابن أبي العافية والشلوبين وابن أبي الربيع؛ لأن (لام 
الابتداء) منوية التقديم من تأخير, وهذه بخلافهاء ولأن هذه يعمل ما قبلها فيما بعدها 
بخلاف (لام الابعداع 7 . 


.817 ينظر: ابن يعيش 275/5 الأزهية للهروي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: المصطلح النحوي للقوزي ص ١78‏ . 

(") اللامات للهروي ص 488. 

(4) جزء من بيت من الكاملء والبيت بتمامه: هبلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد 
وهو لعاتكة بنت زيد., ينظر: خزانة الأدب ١١٠/7/ا4,7/ا",‏ الدرر ,١514/7‏ شرح شواهد المغني 
قلفة 

(ه) شرح الكافية للرضي 85/7" 

(5) همع الهوامع 41/9١-187غ‏ وينظر: الارتشاف ١43/7‏ امجنى الداني ص 7786 
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ألياي الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وعزا هذا القول أيضا الدماميني إلى ابن جني وذكر أن حجة أبي علي دخوفها على 
الماضي المتصرف نحو: (إن زيداً لقام, وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: 
لون وََدَنا رهم لفَاسقينَ)0:00!4. 

وعُزي هذا القول للزمخشري. 

وأما ما عزي للفارسي فقد نص عليه في أكثر من موضع من "البغداديات", قال: ((لأن 
العلة الموجودة في (لام الابتداء) التي علق الفعل معدومة من هذه وهي أن التفدير بها 
وقوعها في الصدر))””". 

وما عري لأبي الفتتح ابن جني ذكره في كتابه "الخاطريات", حيث قال: ((ودخلت 
(اللام) للفرق بين (إث) المخففة من الثقيلة و(إن) النافية» وليست (لام الابسداع) كما يظن 
من لا خبرة لهع)290. 

وأما ما عُزي للزمخشري» فقد قرره في كتابه "الأحاجي النحوية"”. 

ورجح صاحب كناب "إعراب القرآن" المدسوب إلى الزجاج أنها لسيت (لام الابتداء) 
ولا (لام جواب القسم)» وإنا هي (لام فارقة) يجوز أن يعمل ما قبلها فيما بعدهاء بخلاف 
(لامي الابتداء والقسم)0. 

وهذا القول هو ما ذهب إليه الزجاجي في "حروف المعاني", خلافا لموافقته لأصحاب 
القول الثاني في كتابه "اللامات"0". 

القول الثاني: قول سيبويه والجمهورء ومنهم الأخفشان (الأوسط والأصغر): أن هذه 
(اللام): زلام الابتداعم التي كانت مع المشددة, لزمت للفرق بين (إن) التي هي لتأكيد 
النسبة, وبين (ن) النافية. 


٠6 الأعراف: ؟!‎ )١( 

(؟) تعليق الفرائد للدماميني ؟/57. 

(") البغداديات لأبي علي الفارسي ص 218١‏ وينظر: م )١15(‏ ص 180-117/4 من البغداديات. 
(4) الخاطريات لابن جني ص 81. 

(0) ينظر: الأحاجي النحوية للزمخشري ص /الا-٠8.‏ 

(1) ينظر: إعراب القرآن المنسوب للرجاج 1/9 هلاه هلا. 

(7) ينظر حروف المعاني للزجاجي ص 47» وينظر: اللامات للزجاجي ص .109/50315-١18‏ 
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الياك الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وهو اختيار أبي الحسن ابن الأخضر وابن عصفور وابن مالك كما نص عليه 
أبو حيان وغيره0". 

وما عُزي لسيبويه صحيح حيث قال: في باب [عدة ما تكون عليه الكلم]: (( (إذ) 
توكيد لقولك: (زيذ منطلق) فإذا خففت فهي كذلك تؤكد ما تكلم به وتئست الكلام, 
غير أن (لام التوكيد) تلازمها عوضا مما حذف منها)»”". 


والراجح هو ما ذهب إليه سيبويه؛ [وهو القول الثاني في هذه المسألة], بدليل أن حال 
التخفيف ل (إِنْ) لا ينتج عنه حكم مغاير لحال التثقيل مع (اللام) فهو إن غيّر حكم 
(إث) إلا أن تغييره لحكم (اللام) بعيد. 

وهو ما رجحه الشيخ عبد القاهر بقوله: ((واعلم أن هذه (اللام) ليست حرفا مجرداً 
للفرق بين النافية والمثبتة» بل هي (لام الابتداء) التي كانت في حال التنقيل... غير أن 
التخفيف لا أفضى ل (إثْ) إلى أن صارت كالنافية لفظاء جعل (اللام) التي صحبتها 
في حال التثقيل لازمة فهاء فصار لزومها فرقاً بين الحرفين, فأما أن تكون حرفاً أتي 
للفصل فلا))7". 

وهو ما رجحه جمهور النحاة». 


قرة اخلاف: 


وثمرة خلاف القولين هي: أنها على القول الأول: ليست ما له الصدارة» وعلى القول 
الثاني: ما له التصدر. 


)١(‏ ينظر: الارتشاف 2١44/9‏ وينظر: همع الهواصع 41/7/١187-1ء‏ شفاء العليل 2548/1١‏ شرح 
المرادي (توضيح المقاصد) ١/1ه",‏ الأشهوني .7848/١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب 5/7/١‏ (طبعة بولاق). 

(””) المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني .5517-49-٠/1١‏ 

(4) ينظر: إتحاف الحثيث للعكبري ص 797-171١‏ التخمير لصدر الأفاضل 58/4, التصريح 
59 شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 85" 


تمدق 


فأبوعلي ومن تبعه: يرونها ما لا يلزم الصدر ولا حكمه؛ ولذلك يعمل ما بعدها فيما 
قبلها ولا تعلق أفعال القلوب. 

وسيبويه والجمهور: يرون أنها ما يلزم حكم الصدر ك (اللام المزحلقة)؛ بناء على أنها 
(لام الابتداء) التي لها الصدارة. 

وهذا هو ما أشار إليه أبو حيان بقوله: ((وثمرة خلاف القولين تظهر عدد دخول (ظننت) 
وأخواتهاء فإن كانت للفرق ل تعلق وإن كانت (لام الابتداء) علقت. 

لهذا اختلف ابن الأخضر وابن أبي العافية في قوله عليه الصلاة والسلام”©: ((قد عَلِمنا 
إن كنت لمؤمتًا)). 

وقد اختلف قبلهما أيضا أبو الحسن علي بن سليمان؛ وأبو علي الفارسي, فقال 
أبو الحسن: لا تكون فيه (إنْ) إلا مكسورة, وقال أبو علي لا يجوز إلا فتحهاء فمن جعلها 
مجتلبة للفرق قال بفتح (إن)؛ إذ لا تعليقء. ومن قال: هي (لام الابتداءع قال 
بكسر ((إن)...))" 

فالفارقة على قول سيبويه والجمهور تعلق العامل عن العمل؛ وهذا الحكم نتيجة لحكم 
التصدر, وعلى قول أبي علي إنها مجرد الفرق لا تعلق7”". 

الأول: كان على النحاة أن ينبهوا إلى أن حكم (اللام الفارقة) على مذهب سيبويه هو 
حكم (اللام المزحلقة) من حيث صدارتها على ما قبل (إن) المخففة» وفواتها فيما بعدها من 
حيث تنطي العامل. 

الثاني: ينبغي أن يوردوا على هذا الحديث؛: وهو قوله: ((قد علمنا إن كنت لمزمنا))» 
متها ازردوا على مثل: ((إني كنت عن هذا لغنية)) وقد تقدم في المسألة الخامسة من 
المبحث السابق. 

وذلك على رأي الجمهور القائل بأن (اللام) (لام الابتداء المزحلقة). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء والكسوف, والطبراني في كتاب الكسوف. ينظر: المعجم 

المفهرس لألفاظ الحديث .١1١5/١‏ 


(1) منهج السالك ص 87, وينظر: الارتشاف 2144/59 ابن عقيل (بحاشية الخضري) .1748/١‏ 
("*) ينظر: تعليق الفرائد 519/4-"57, حاشية النضري ,١8/١‏ حاشية الصبان 588/١‏ 
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البايه الثاني (الفصل الخافس) اللآمات الدي تلزم صدر الكلام 


(المبحث الرابع) 
(اللام الموطئة لجواب القسم) 

أولا: (ماهيتها) 

وهي اللام الداخلة على الشرط الذي اجتمع مع القسم على جملة واحدة, للدلالة من 
أول الأمر على أن تلك الجملة جواباً للقسم., لا جسزاءٌ للشرطء ولا لجزاء محدوف». 
وهذا سعيت: (اللام المؤذنة)؛ وتسمى: (اللام الوطةر لأنها وطأت الجواب للقسم أي 
مهدت له. وذلك في نحو قوله تعالى: ©إوَليِنَ نَصَرُ َصَرُوهه ليون اننا 

قال السمين الحلبي في قوله تعالى: «إولئن اتَبَحْتَ أَهْوَاءَهمْ وِنْ بَعْدٍ ما جَاءكَ مِنّ الْحَقّ274: 
((هذه (اللام) تسمى: (اللام الموطئة للقسم)؛ وعلامتها أن تقع قبل أدوات الشرطء وأكثر 
مجيئها مع (إن) ))©. 

وذكر ابن الحاجب أن هذه (اللام) ليست (لام جواب القسم). وإنما (لام الجواب) ما تأتي 
بعد الشرط؛ كقولك: (وا لله لإن أكرمتني لأكرمتك), ومنه قوله تعالى: «إولئنُ تَصَرُوهُمْ يول 
الددبار”*. ف (اللامم الأولى هي (اللام الموطئة لجواب القسم). و(اللام) الثانية هي (لام 
جواب القسم)0". 

قال العكبري: ((قال أبو إسحاق الزجاج وأبو علي - أخيراً -: إن (اللام) الأولى موطئة 
للقسم؛ وهي التي في قوله: لين أْجَيََا من كذِو”": و(اللام) الثانية هي: (لام القسم, 
وهي التي في قوله: إلنكونن» ))!*) 

ويفهم من قوله: (وأبو علي أخيرً)) أن له قولا آخر في المسألة. 


(0) الحشر: ؟١.‏ 

(؟) ينظر مصابيح المغاني ص #84, الجنى الداني ص 175-/179, شرح الفريد لعصام الدين ص 845/8 . 
") البقرة: ؟5. 

(4) الدر المصون ١/لاة".‏ 

(هة) الحشر: ؟١.‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/570. 

(/) يونس: ؟3؟. 


(8) شرح اللمع للعكبري ؟/895. 


البايي الثاني (الفصل النافس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 
ثانيا: حكمها من حيث لزوم التصدو: 

قال الدماميني: ((فلا يجوز: (إن زيداً لئن يكرمني أكرمه)؛ خوف التباس (لام الابتعداع) 
ب (اللام الموطئة للقسم) ... 

واعلم أن تعليلهم المنع يايهام (لام التوطئة) فيه نظر؛ لاقتضائه أن لا يجوز: (إن زيدا قد 
قام)؛ لإيهامه لام جواب القسم. ش 

وقد يفرق: بأن الفرق يظهر إذا تقدم على (إنْ) فعل يعلق, فإنه يعلق مع (لام الابسداع) 
دون (لام القسم). 

ويقال أيضا: إغا ثوهم (لام التوطئة) حيث يكون الجواب غير مجزوم ولا مقرون بالفاء, 
وحينئذ يكون مؤكدا أو منفياء فلا يلتبس ب (لام الابتداء) إلا إذا حذف الجوابء, وذلك 
ضعيف جداً أن يحذف الجوابان مع))0". 

ويفهم من كلام الدماميني المتقدم أن (لام التوطئة) مرادفة ل (لام جواب القسم)؛ 
بدليل التعبير مرة ب (لام التوطئة) ومرة ب (لام جواب القسم), وهو غير صحيسح؛ كما 
تقدم, إلا أن يكون مراده أن حكمهما واحد من حيث التعليق؛ فكما أن (لام جواب 
القسم) لا تُعَلّقَ فكذا (اللام الموطئة), وبه يندفع الالتباس المتقدم, وهذا احتمال ضعيف» 
لكنه وارد. 

ولم أجد نصا لأحد من النحاة حول حكم (لام التوطئة) من حيث لزوم الصدر وعدمه. 

والذي يظهر أنها إن كانت فرعا عن (لام الجواب) [وهو رأي مرجوح] فحكمها حكم 
(لام جواب القسم) من حيث لزوم الصدر. 

واحتمال أنها مرادفة ل (لام الابتداء) بعيد وغير مقبول عند النحاة, يفهم ذلك من 
التعليل نوف التباس (لام الابتداء) بالموطئة. 

وإن كانت قسما قائما بنفسه كما هو الراجح فحكمها حينئذ حكم أحرف الابتداء من 
حيث عدم لزوم الصدارة» وعدم تفويت صدارة ما بعدها. 

وذلك أنها وإن أثرت في الجملة بتوطئتها الجواب للقسم, فهذا التأثير ضعيف. لا 
تستوجب التصدير من أجله. 


.57-48/4 تعليق الفرائد للدماميني (باختصار)‎ )١( 
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الباب الثاني (الفصل الخافس) اللامات التي تتّزم صدر الكلام 

وذلك أنها لو حذفت لصح امعنى, ولما أحدث حذفها تأثيرًا في الجملة. 

وإنما ذكرت هذه (اللام) ضمن اللامات التي تلزم صدر الكلام؛ لما فيها من شبهة 
لزوم التصدر. 

كان من المفتزض أن أذكر هنا (لام القسم), وهي من اللامات التي تلزم صدر الكلاف 
ولكن اكتفيت بذكرها في فصل مستقل من هذا الباب» وهو بعنوان:(الحووف التي يتلقى 
بما القسم). 


جتنن قلطنت 


الفصل السادس 


كنابات العدد 
(كم) الخبريةء و (كأين). و (كذا) 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأول: 


(كم) الخبرية: ماهيتهاء وحكمها من حيث لزوم التصدرء 
علة ذلك اللزوم 
المبحث الثاني: 


(كأين) و (كذا) من كنايات العدد: ماهية كل منهما وحكم تصدره. 


(المبحث الأول) 
(كم) الخبرية 
ماهيتهاء حكمها من حيث لزوم التصدرء علة ذلك اللزوم 

تنقسم (كم) إلى نوعين: استفهامية, وقد تقدم الحديث عنها. وخبرية» وهي التي تعنينا 
الآنء ويتناوها البحث من حيث: ماهيتهاء حكمها من حيث لزوم التصدر, علة ذلك 
اللزوم. 

أما ماهيتها: فنعضح من دراسة النقاط التالية: 
أ-: معناهاء 

ذهب جمهور النحاة إلى أن معناها التكثير”"», كما نص على ذلك ابن فارس بقوله: 
(( (كم) موضوعة للتكثير, في مقابلة (رُبَ) ))". 

وم أجد في ذلك خلافا, إلا ما حكاه أبو حيان في "شرح التسهيل", قال أبو حيان: 
((وما ذكره المصنف من كون (كم) الخبرية يراد بها العدد الكثير هو مذهب المبرد ومن 
بعده من النحاة إلا أبا بكر بن طاهر وتلميذه ابن خروف؛ فإنهما زعما أنها تقع على 
القليل والكثيرء من حيث كان معناها معنى (رُبَ)» وكما أن (رب) يكون للقليل والكثير 
في مواضع المباهاة والافتخارء فكذلك (كم). ))'". 

قلمت: ورأيهما رجحه ابن عصفور في "شرحه للجمل 

والذي يُرجَّح كونها للتكثير فقط, ويكون حملها على (رب) من باب حمل التقيض 


على نقيضه. كما سيأتي إن شاء الله. 


و(ع) 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي 59 شرح الجمل لابن عصفور 50/7, الدر المصون 2537/95 شرح الوافية 
لابن الحاجب ص 58 لاء حاشية الدماميني على المغني كإهلا,ا حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 
أسلوبا النفي والاستفهام لعمايرة ص 5"5. 

(؟) الصاحبي ص 841١‏ ؟. 

(”) التذييل والتكميل 47/8 ١‏ /اب. 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 588/9. 


ألباب الثاني (الفصل السادس) كنابات العدد 


ب -: كو انها اها 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل”: ((ولا نعلم في اسميتها خلافاء إلا ما ذكره صاحب 
"البسيط" في الخبرية: أن بعضهم ذهب إلى أنها حرف للتكثير في مقابلة (رْبْ) الدالة على 
التقليلء قال: وهو فاسد لوجوه))”". 

وقال المرادي: ((أما الاستفهامية فلا خلاف في اسميتهاء وأما الخبرية فذهب بعض 
النحويين إلى أنها حرف..., والصحيح أنها اسم))"". 

وعليه فالخلاف في اسميتها غير معتبر. 
بى - :علة بداتها١ء‏ 

اختلف النحاة في علة بنائها؛ إذ أنها اسم من الأسماء., والأصل في الأسماء الإعراب كما 
هو معلوم: ولا يأتي البناء في الأسماء إلا لعلة. 

ومجمل العلل التي ذُكرت في بناتها أربع علل: 

الأولى: أن بنائها حملا على نقيضها (رّبَ)» من باب حمل النقيض على نقيضه. وإليه 
ذهب ابن الخشاب©. 

الفانية: أنها ببيت لشبهها بأختها في اللفظ. وهي (كم) الاستفهامية,» وعلة بناء 
(كم) الاستفهامية واضحة, وهي: تضمنها معنى حرف الاستفهام. 

الثالغة: مشابهة الحرف في الوضع؛ إذ أنها موضوعة على حرفين أوههما متحرك والشاني 
ساكن» فأشبهت الحرف في أصل وضعه. 

الرابعة: تضمنها معنى الإنشاءء وهو في الغالب بحرف, فكأنها تضمنت حرفا مقدراء 
530 صدر الكلام. 

وأجاز ابن الحاجب أن يكون بناؤها لأحد هذه العلل الأربعة المتقدمة». 


(1) التذييل والتكميل ”/51 .)/١‏ 

(؟) الجنى الداني ص 751 . 

(*) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص 777. 

(4) الإيضاح في شرح المفصل ١/077ه,‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص .88٠‏ 


“مهة؟ 


الباي الثاني (الفصل السادس) كنابات العدد 


د -: بساطتهاء 
اختلف فيها من حيث: البساطة والزكيبء, فذهب البصريون إلى أنها مفردة - أي 
بسيطة -. وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة من: (كاف) التشبيه و(ما) الامستفهامية, 
وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجرء وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال"). 
وعبّر أبو حيان في "شرح التسهيل" عن مذهب البصريين: بمذهب الجمهور”, 
وهو الذي رجحه””. 


ه -: أصالتهاء 


وقع الخلاف في أيهما أصل للأخرى, (كم) الاستفهامية أم (كم) الخبرية؟. 

فذهب العكبري في "شرح اللمع' إلى أن (كم) الاستفهامية فرع عن (كم) الخبرية؛ لأن 
الاستفهام فرع عن الخبر”». ش 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((قال بعضهم: أصل (كم) أن تكون استفهاماء 
والخبر داخل في الاستفهام, فالاستفهامية أصل الخبرية؛ والدليل على هذا أنها إذا كانت 
خبرية تلزم الصدر, فلا يعمل فيها ما قبلها, فلولا أن الاستفهامية أصل للخبرية ما امتسع أن 
يعمل في الخبرية ما قبلها؛ لأنها في معنى: (كثير من كذا عندك). 

قال الشيخ أبو الحسن الأبذي: ((وهذا يمكن بالحمل للشبه اللفظي؛ وأما المعنى فلا 
يكون أحدهما أصلا للآخر))) 

وأما ما ذكره أبو حيان: من لزومها الصدر لأنها فرع عن الاستفهامية» ولولاه لم تلزم 
الصدرء ففيه نظر؛ لما سيأتي في علل تصدرها. 

والذي يُرجّح هو ما ذكره الأبذي, وهو: أنه ليست إحداهما أصلا للأخرى. 


.4 5-4١ ينظر: الإنصاف م (.4): 994/9-",. "ء انتلاف النصرة ص‎ )١( 
.ب/١‎ 4/9 التذيبل والتكميل‎ )5( 

(”) التذييل والتكميل /494 ١/بء‏ وينظر: الارتشاف ١//ا/ا".‏ 

(4) ينظر: شرح اللمع للعكبري ؟//9؟5. 

(ه) التذييل والتكميل 58/79 ١/ب.‏ 


وأما حكمها من حيث لزوم الصدر: 


ففي المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب جمهور البصريين إلى أن (كم) الخبرية ثما له صدر الكلام. شأنها في 
التصدر شأن (كم) الاستفهامية. 


وهذا هو ما نص عليه أئمة النحاة. كابن السراج في "الأصول”", والأعلم في 
"التكت”", والزجاج والنحاس في إعرابيهما للقرآن””. وابن عصفور في "شرح 
الجمل"29, وأبو علي الفارسي 7 وغبرهه". 

وقد وقع أبو حيان في خرق اتفاق البصريين؛ لأنه سلك مسلك المخالفة لابن مالك إذ 
أنه حكم ل (كم) الخبرية بالتصدرء وجعل جرها بحرف الجر أو بالإضافة ما يفيت تصدرها 
- والجر بحرف الجر أو الإضافة لا يفيت التصدر -. 

قال في "شرح التسهيل": ((وبناقض قول المصنف إنها لزمت التصديرء قوله بعد حين 
ذكر محال إعرابها (ومضاف إليها) فإنها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير؛ إذ قد 
تقدمها ما عمل فيهاء وما انخفضت بسببه. ولذلك إذا دخل عليها حرف جر لْ تلزم 
التصدير فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيقول: (كم) لزمت التصدير إلا إذا أضيف إليهاء أو 
دخل عليها حرف جر))". 


.*815/١ الأصول‎ 0 

(؟) الكت للأعلم .6875015/١‏ 

() معاني القرآن للزجاج 86/8 7, إعراب القرآن للنحاس /9 "م 

(4) شرح الجمل لابن عصفور ؟/:9. المقرب لابن عصفور 1/١‏ 

(5) المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص 75 

(1) ينظر: الرضي 41//7: التصريح 7174/7, تقريب المقرب ص 2157 ليساب الإعراب للإسفرائيني 
ص 2١4٠‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص 57 5؛ شرح الوافية لابن الحاجب ص 758, الروض الأنف 
15/7 إملاء ما من به الرحمن 7548.778/1ء شرح اللمع للعكبري 4707/7: شرح التسهيل 
لاسن مالك ,.477/1١‏ تعليق الفرائد /157-91, الأششوني 87/4, الكناش في النحو ص 2١88‏ 
الأشباه والنظائر 570-6191//9, حاشية الخضري 57/17 .١‏ 

(7) التذييل والتكميل 45/7 ١/ب-47 ]/١‏ 


ّهة؟ 


الباب الثاني (الفصل السادس) كنايات العدد 


وقال في "الارتشاف": ((ولرمت (كم) التصدير إلا إذا جُرّت ياضافة أو بحرف)2". 

وتَقَدّم الجار لا يفيت الصدارة؛ لاتحاد الجار بامجرور, ويقدّر التصدر قبل الجار؛ إذ أن 
تقدم عامل الخفض كلا تقدم لعدم استقلاله. وتأخير الجار عن المجرور ممتدع"). 

وقد أقر هذا أبو حيان في غير هذا الموضع". 

وهذا صا أجاب به عن اعتراض أبي حيان على ابن مالك ناظرٌ اليش في 
"شرح التسهيل"9), 

القول الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أنها ليست ما يلزم الصدر, وقد عزي هذا القول 
إلى الكوفيين””, ونقل هذا القول عن الفراء خاصة". حيث جعلها ما يمكن تقديم 


العامل عليها. 
وبنى الفراء عليه إعراب (كم) الخبرية فاعلاً في قوله تعالى: لأَوَكَمْ يَهْدِ َهُمْ كَمْ أَهلكَنَا 
مِنْ كم اين 


كما أعربها في موضع آخر مفعولا به مؤخراً في قوله تعالى: طأوَلَمْ يَرََاكَم أهلكنا/ه", 
حيث قال: (( (كم) في موضع نصب من مكانين: أحدهما أن توقع (يروا) على (كم)... 
فهذا وجه والآخر: أن توقع (أهلكنا) على (كم) وتجعله استفهاماء كما تقول: (علمت كم 
ضربت غلامك) 0", 


."2831/1١ الارتشاف‎ 1( 

(1) ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص 2١4٠‏ شرح الكافية للرضي 48/7. 

(") ينظر: التذيبل والتكميل ,.١514/5‏ وينظر: منهج السالك ص .4١‏ 

(4) ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (رسالة دكتوراه غير مطبوعة: لإبراهيم العجمي» 
جامعة الأزهر) 89-4877 5, 

(8) شرح الوافية لابن الحاجب ص 274/8 أمالي ابن الخاجب 155/١‏ الكناش في النحو ص .١81‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس */48؟, شرح شذور الذهب ص 58") حاشية الخضري 2147/5 
دراسات عضيمة ١19/7‏ 4:8-84. 

(7) السجدة: 5". 

(8) معاني القرآن للفراء ؟/79". 

(ة8) بس: "١‏ 

)٠١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/175". 


ام 


الباب الثاني (الفصل الساصس) كنايات العدد 


ويفهم من نص الفراء أن (كم) الخبرية ليس ها التصدر عنده. بدليل إعرابها مرة فاعلاء 
ومرة مفعولا به. ولا يكون الفاعل لوجوب تأخره ما له الصدر. كما هو مبين في موضعه؛ 
وكذا المفعول به المؤخر؛ لأن ما له الصدر لا يتقدمه العامل, وهذا بخلاف (كم) 
الاستفهامية» وهي لها التصدر عنده؛ كما سبق. 

وقد نازعه النحاس في إعرابه (كم) الخبرية فاعلا مرة» ومفعولا به مؤخرا عن الفعل؛ 
بلزوم تصدرها”"". 

وإلى عدم تصدرها ذهب الأخفشء, للغة حكاها عن بعض العرب لا ثلزم الصدر 
ل (كم) الخبرية؛ لكونه بمعنى (كثير)؛ لأنك إذا قلت: (كم غلام ملكت) فمعناه: (كثير من 
الغلمان ملكت), وركثير) لا تلزم الصدر, فكذلك ما في معناها". 

وتقول على هذه اللغة: (فككت كم عان) و (ملكت كم غلام)””". 

وعليه أجاز الأخفش جعلها اسما ل ركان). كما نص عليه الدهاميي9». 

واختلف في القياس على هذه اللغة فقيل: لا يقاس على ما سمع؛ لأنها من القلة بحيث لا 
يلتفت إليهاء وقبل: يقاس على ما سمع؛ لأنها لغة. 

والقول بالقياس على هذه اللغة صححه غير واحد من النحاة: كأبي حيان, والمرادي» 
وابن عقيل'”. 

وتصحيح القياس على هذه اللغة؛ فيه نظر عندي؛ ذلك أن النحاة الذين صخحوا 
القياس على هذه اللغة اعترفوا برداءتهاء كما نص على ذلك أبو حيان وغيرة"". 

وتصحيح القياس على اللغة مع الاعنزاف برداءتها غير متجه, وقد أشار إلى بعض من 
هذا الصبان7” , 


)١(‏ إعراب القرآن للتحاس "7ف بول "8م ؟؟. 

.6487/8 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 5./7؛ الدر المصون للسمين‎ )١( 

(") ينظر: التذييل والتكميل 45/7 ١/ب-47‏ ١/أء‏ الارتشاف ”87-81/١‏ المساعد لابن عقيل ١١4/5‏ 

(4) تعليق الفرائد .١517-1١51/«‏ 

(0) ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب ,#”/87-81/١‏ التذييل 45/8 ١/بء‏ المرادي: شرحه على الألفية 
” ابن عقيل: المساعد شرح التسهيل 5/7 .١١‏ 

(1) ينظر: منهج السالك ص »٠١5‏ ارتشاف الضرب 775/7» وينظر حاشية الخضري 847/7 .١‏ 

(/) حاشية الصبان 84-41"/4. 


/باةه؟ 


اليا الثاني (الفصل السادس) كنايات العدد 


والقول بعدم صدارة كم) الخبرية عزاه ابن هشام لابن عصفورء قال في "المغغني": 
((ومن الوهم قول ابن عصفور في: لَوَلَمْ يَهَدِ لَهُمْكَمَ أَهلَكْنَاكُ”' أن ركم) فاعل (يهد). 
فإن قلتَ: خرّجه على لغة حكاها الأخفش, وهي أن بعض العرب لا يلزم صدرية ر(كم) 
الخبرية» قلت: قد اعيزف برداءتهاء فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة. 

والصواب أن الفاعل مستتر راجع إلى لله سبحانه وتعالى...))7'أه. 

قلت: ابن عصفور نص مرات عديدة على صدارة (كم) الخبرية. من ذلك قوله في 
"شرح الجمل": (( وركم) أبدا تلزم الصدر... وأما الخبرية فلزمت الصدر حملا على 
(رْسَ). لأن (رب) تلزم الصدر بالإجماع؛ وزعم الأخفش أنها لا تلزم الصدر لأنها في معنسى 
(كثير)... وهذا فاسد؛ لأن العرب لم يسمع منها إلا أن تجِعل صدرا))©». 

وهذا النص صريح في لزوم تصدر (كم) الخبرية» وفي رفض حكاية الأخفش بقوله: 
((وهذا فاسد)). 

وعليه فما نقل عن ابن عصفور من إعرابه (كم) الخبرية فاعلاً لم أجده في كنب ابن 
عصفور المطبوعة, وعلى فرض صحة عزو ابن هشام يُخَرَّجٍ على أنه من باب السهر 
أو الغلط. وليس من باب أن ابن عصفور مذهبه عدم صدرية (كم) الخبرية. 


الر اج 

والراجح هو لزوم تصدر (كم) الخبرية» موافقة لجمهور كلام العرب؛ ولنصوص جمهرة 
النحاة؛ لأنها إنشائية أحدثت معنى التكثير في الجملة. فلزمت الصدرء وإليه 
أشار الدماميني. 

وأما ما حُكي عن الأخفش فلم يعضده السماع عن العربء ولم يذكره في معانيه وم 
أجد أحداً من النحاة - تمن تقل عنه - نص على موضع حكاية الأخفش في كتبه أو نص 
على سماع الأخفش عن العربء وإنما يكتفون بصيغة الإسناد دون صيغة السماع. 


55 السجدة:‎ )١( 

(؟) المغني 585/7. 

(”) شرح الجمل لابن عصفور 788٠/7‏ المقرب لابن عصفور 117/١‏ ". 
(54) شرح اجمل لابن عصفور ؟/٠8.‏ 

(0) تعليق الفرائد 51/7١-1517ء‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفصل .١81/9‏ 


مه" 


ألياب الثاني (الفصل السادس) كنابات العدد 


وقد أنتكر وجود السماع عن العرب في هذه المسألة غير واحد من النحاة» 
كابن عصفورء والدماميني وغيرهى”". 

وعلى فرض صحة ما حكي عن الأخفش من كونها لغة واردة عن العرب, فهي رديئة 
وضعيفة بحيث لا يلتفت إليها”". 

وتصحيح جواز القياس عليها من النحاة فيه نظر؛ إذ أن إجازة القياس عليها مع إعطائها 
حكم التصدر ضعيف. 

واللغة الفصيحة المشهورة - كما نص النحاة - هي التي تلزم الصدر 
ل ركم) الخبرية9". 

قال ناظر الجيش في "شرح التسهيل": ((اللغة التي تنسب إلى حكاية الأخفش إن ثبعت 
فهي غير فصيحة؛ لأن ابن عصفور قال: اللغة الشهيرة هي الفصيحة, ثم إنها 
لا معوّل عليها))”. 

وأما ما ذهب إليه الفراء من إعراب (كم) فاعلا في قوله تعالى: ظأَوَلَمْ يَهْدِ لَهْمْ كَمْ 
أفلكنا4*, فالصواب - كما قال ابن هشام - أن الفاعل مستتر, راجع إلى: الله سبحانه 
وتعالى» أو إلى: الهدى, والأول: قول أبي البقاءء والثاني قول الزجاج0. 

وكذا في إعرابه ركم) مفعولا مؤخراً عن الفعل في قوله تعالى: لإألَمْ يَرَوا كم 
أفلَكنَاك”". فالصواب أن (كم) لا يعمل فيها (يروا) كما ذهب إليه الفراء, وإغما هي 
موضع نصب ب (أهلكنا) © 


.١517-1501/8 ه. تعليق الفرائد‎ ١/7 شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

)7١(‏ ينظر: حاشية النضري 47/7 ,١‏ الارتشاف 7/6/7 7. (فقد اعترفا برداءتها). 

(*) ينظر: التذيبل والتكميل 55/7 ١/ب-497‏ ١/أ.‏ الارتشاف 2”87-81/١‏ الدر المصون للسمين الحلبي 
وإلمع. 

(4) تمهيد القواعد لناظر الجيش (تحقيق الجرء الثالث من الكتاب, رسالة دكتوراه) 8/9 5. 

2 السجدة: 55؟. 

(3) المغني 5884/9. 

.”١ يس:‎ )0( 

(8) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 798/7 #97-917, إملاء ما من به الر من للعكايري 
587/1١‏ المغني 87/١‏ 184-1. 


84-؟ 


البابه الثاني (الفصل السادس) ٠‏ كنايات العدد 


وعلى لزوم تصدرها عامة البصريين. 

وأما قول سيبويه: ((اعلم أن ل (كم) موضعين. فأحدهما الاستفهام, والموضع الآخر 
الخبر» ومعناها (رُبَ)» وهي تكون في الموضعين اما فاعلا ومفعولا وظرفا...))0". حيث 
جعلها في موضع الفاعلء والفاعلٌ لا يجوز أن يقع موقعه ما له الصدارة؛ لأنه لا يتتصدّر. 

فقد أجاب عن هذا الأعلمٌ الشنتمري بقوله: ((ذكر سيبويه في هذا الباب أن (كم) 
تكون فاعلة, وهي لا تكون فاعلة أبدا؛ لأنها أول الكلام في اللفظ, وإنها أراد أن ضميرها 
فاعل» وهي وضميرها شيء واحد, فهي في المعنى: فاعلة؛ وإن كانت مبتدأة))”'". ه. 

وكذلك الخال بالنسبة ل (كم) الاستفهامية. 

وأما علة تصدر (كم) الخبرية 

فالذين لا يلزمون (كم) الخبرية صدرٌ الكلام: يعللون - كما تقدم - بكونها في معسى 
كثير)» فكما يجوز تقدّم العامل على (كثير) - وهي ليست مما يلزم الصدارة - فكذلك 
(كم)؛ لأنها بمعناهاء كما نص على ذلك ابن عصفور والسمين'". 

وهذا ضعيف؛ لأن المشابهة في المعنى لا توجب التساوي في جميع الأحكام. وهو معروف 
في كثير من مسائل النحو. 

وأما من ذهب إلى وجوب تصدر (كم) الخبرية وهم الجمهور, فقد اختلفوا في تعليل 
ذلك على أقوال: / 

الأول: لزمت (كم) الخبرية صدر الكلام لا تضمّنته من المعنى الإنشائي في التكثير. كما 
أن (ُب) لما تَضمَّت المعنى الإنشائي في التقليل وجب ها صدر الكلام: كما نص على 
ذلك الرضي”“»: وهو ما ذهب إليه الزجاج”, وابن الحاجب2"7, والشمني”, وغيرهم". 


(01) الكتاب ١/593؟.‏ 

(؟) النكت للأعلم الشنتمري .0875/١‏ 

(”) شرح الجمل لابن عصفور 0/7 3, الدر المصون 485/8. 
(4) شرح الكافية للرضي ؟//537. 

(ه) معاني القرآن للزجاج 586/8؟. 

(5) شرح الكافية لابن الحاجب ص 8879. 

(/) حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام..) 15/1. 
(8) ينظر: حاشية الصبان 8/84. 


ه5؟ 


ألبايه الثاني (الفصل السادحس) كنابات العدد 


الثاني: لزمت (كم) الخبرية صدر الكلام حملا على (رْبَ) التي ها صدر الكلام؛ م 
نقيضتها في المعنى, إذ أن ركم) للتكثير وررب) للتقليل؛ وحمل النقيض على النقيض جاتر 
وإلى هذا التعليل جمح جمهور النحاة كالفارسي”", وابن عصفور”", والعكيري””, 
وابن الشجري”». وابن مالك وغيرهم". 

الغالث: لزمت (كم) الخبرية صدر الكلام لمضارعتها لأختها (كم) الاستفهامية - التي ها 
صدر الكلام كما تقدم - فكما أَشْبِهتها في اللفظ فكذلك تشبهها في لزوم الصدر". 

قال السمين في "الدر المصون": ((وإنما كان لها [يعني الخبرية] صدر الكلام لوجهين: 
أحدهما: مضارعتها ل (كم) الاستفهامية. 

الثاني: أنها نقيضة (رب)؛ و(رب) للتقليل؛ فحملوا النقيض على النقيض كما يحملون 
النظير على نظيرهم))!. ه. 

والاختلاف في توجيه وتعليل الحكم بعد ثبوته مستساغ, بل إن الحكم الواحد قد يعلل 
بأكثر من علة في الوقت نفسه؛ كما سبقت الإشارة إليهء وكما نص عليه السمين آنفا. 


للدي تيد تند 


./" المسائل المنتورة لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور 8٠/1‏ 

(”*) شرح اللمع للعكبري ؟/5717. 

(4) أمالي ابن الشجري ؟683748/1. 

(ه) شرح التسهيل لابن مالك 77/7 4. 

(5) ينظر: المرتجل لابن الخنشاب ص 2177 الأشباه والنظائر 78/١‏ 4: الشرح الرائد لنظم الفرائد هلب بن 
بركات ص /ا". 

(/) ينظر: رصف المباني ص .١51١‏ 

(8) الدر المصون 17/7 77. 


الهاي الثاني (الفصل الساصس) كنايات العدد 


(المبحث الثاني) 
(كأين) و (كذا) من كنايات العدد 
ماهية كل منهما وحكم تصدره 
كاي و(كذا) مغل (كم) الخبرية في أنهما من كنايات العدد, وقد درج متأخرو النحاة 
على ذكر (كم) الخبرية و(كأين) و(كذا) في موضع واحد في آخر باب العدد. وسأتحدث 
عن كل منهما على حدة. 
أولا: (كاين). ولزومها الصدارة 
ويتضح هذا الحكم من دراسة النقاط التالية: 
أ- ماهيتهاء وفيه عدة مسائل: 
المسألة الأوم: معناهاء 
المشهور في معناها أنها للتكثير» كما قال أبو حيات في شرح التسهيل: ((وأصا (كأين) 
فالذي يظهر من استعمال العرب ها أنها للتكنير))”"". 
وزعم بعض النحاة أنها تفيد الاستفهام, وهذا المعنى - كما قال الأشموني - نادرء 
لم ينبته إلا ابن قتيبة: وابن عصفورء وابن مالك: مستدلين بقول أبي بن كعب لابن مسعود 
رضي الله عنهما: ((كأَينَ تقرأ سورة الأحزاب آية؟)) فقال: ((ثلاثاً وسبعين))'". 
وأما قول سيبويه: (( و(كأين) معناها: معنى (رْبُ) )200. 
فقد علق عليه أبو علي الفارسي في التعليقة"بقوله: ((... في أنه يقع صدراء كما يقع 
(رْسً) صدرا))7 © ه 


وعليه فليس المراد أن معناها التقليل مغل (رّب). 


.١5/8/١ وينظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ 88/١ التذييل والتكميل 50/7 ١/أ الارتشاف‎ )١( 
."85-7 88/4 همع الموامع‎ ,141//١ (؟) الأشهوني 86/5؛ وينظر: المغني‎ 

(") الكتاب 528/31 5؟. 

(4) التعليقة لأبي علي الفارسي "115/1١‏ 


الياب الثاني (الفسل السادس) كنايات العدد 
للسألة الثانية: لفاتهاء 
قال الأعلم: ((وفيها مس لغات أصلها كلها (كأين) )»)20. 
إلا أن المشهور فيها لغتان: (كأيْنَ) و (كَائِنْ). وقد كثر استعماهما إلا أن الخفيفة - 


وهي (كائن) - أكثر في الشعر, والثقيلة - وهي (كأيْن) - أكثر في القراءة ولم يقرأ من 
السبعة بالخفيفة إلا ابن كثير وحدة”". 


المسألة العالنة: أمر كبة هي أ بسيطة؟ 

الذي ييزجح - وهو الذي عليه الجمهور - أنها مركبة من (أي) الامستفهامية 
وركاف) التشبيه؛ دخلت (كاف) التشبيه على (أي) الاستفهامية» فعملت فيها الجرء وأزيلتا 
عن معنييهماء فجعلتا كلمة واحدة مضمنة معنى (كم) التي للتكثير””. 

وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من (الكاف) التي هي اسمء ومن (أين) - على 
وزن (قَيْعِل) -. وذهب أبو حيان إلى أنها بسيطة. 

ولا توجد كلمة يغبت فيها التنوين خطأً غير هذه0. 


لك جد زوم تصدر ها" 


نص النحاة على أن (كأين) مما يلزم صدر الكلام؛ مغل (كم) الخبرية, وجعلوا لروم 
التصدير من بين الأوجه التي توافق فيها (كم) الخبرية. 

قال ابن مالك: في "شرح التسهيل": ((وانفردت (كأين) بموافقة (كم) في لزوم 
التصديرء فلا يعمل فيها ما قبلها بخلاف (كذا). فإنها يعمل فيها ما قبلها وما بعدها))". 


(1) الكت "5/1١‏ ه. 

(7) ينظر: أمالي ابن الشجري 150/١‏ الصاحبي ص 858 7. 

(*) أمالي ابن الشجري .151١-١5٠6/١‏ ارتشاف الضرب "88/١‏ الدر المصون 84/75 717. 
(4) ارتشاف الضرب .”88/١‏ 

(5) ينظر: الصاحبي لابن فارس ص 48 7ء مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 785. 

(5) ينظر: المغني 2١85/١‏ شرح ابن الناظم ص 8 4 لا الأشوني 88/4. 

(/) شرح التسهيل لابن مالك 77/7 4: وينظر: المساعد 15/5 .119/-1١‏ 


يا 


الباي الثاني (الفصل السادس) كنابات الغدد 


وعلق بعض النحاة على لزوم تصدرها مثل (كم) الخبرية بأنها أشد صدارة من (كم) 
الخبرية؛ لما سبق من أن (كم) الخبرية يعمل فيها الجار قبلهاء و(كأين) لا تقع مجرورة”". 

وعدم وقوعها مجرورة هو رأي الجمهور خلافا لابن قتيبة وابن عصفور, فإنهما أجازا 
جرها بالحرف, كما في قوهم: (بكأين تبيعٌ هذا الغوبٌ؟)7". 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ويحتاج دخول حرف الجر عليها إلى نقلء 
ولا ينبغي أن يقاس في ذلك على (كم) الخبرية» لأن قياس (كأين) يقتضي أن يضاف إليها 
كما يضاف إلى (كم) الخبرية ولا يحفظ هذا من كلامهم))”". 

بى -: علة صدالا تها؟ 

معظم النحاة الذين أثبتوا نها التصدر حملوها على (كم) الخبرية؛ لأنها بمعناهاء من باب 
حمل النظير على نظيره. إلا أبا حيان فإنه أشار في "شرح التسهيل" إلى غير هذا. 

قال في "شرح التسهيل": (( (كأين) أصلها (أي) التي يسأل بها عن كل شيءء, 
فلما دخلت (الكاف) عليها لزمت بجملتها العدد, وزال معنى الاستفهام منها... 
وصارت لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأن أحد جزأيها في الأصل استفهام))27. ه 
وهو مقبول؛ إذ أن بقاء شيء من الحكم لا ينافيه زوال معنى الاستفهام بالتزكيب. 
ثانيا: إكذم وحكم تصدرها 

(كذا) كناية من كنايات العدد تتفق مع (كم) الخبرية من حيث المعنى وهو التكثير, 
كما قال السمين: (( و(كم) الخبرية و(كأين) و(كذا) كلها بمعنى واحد))”. 

وخالف في هذا أبو حيان في "شرح التسهيل" حيث قال: ((وأما (كذا) فالذي يظهر أنها 
لم توضع للتكثيرء بل هي مبهمة في العدد, سواء كان كثيرا أم قليلا)). 

وهذا هو الراجح عنديء لما سيأتي بعد. 


.189/١ حاشية الأمير‎ 2١344/١ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) ينظر: المغني »١41//١‏ شرح المرادي على الألفية 4/ه"", همع المرامع 85-18/4/4". 
(”) التذيبل والتكميل (باختصار) 81/7 ١/أ.‏ 

(4) ينظر: التذيبل والتكميل /٠8١/ب-81١/أ.‏ 

(ه) الدر المصون ؟/4؟5؟. 

(5) التذييل والتكميل 8٠/7‏ ١/أ.‏ 


534”ظ 


 ”ظظى[ظ6‎ 


لباه الثاني (الفصل السادس) كنايات العدد 
واشتراظط دخول حرف العطف إنزال نها عن مرتبة التصدر, التي كان من المفترض أن 
تلزمها. 
وأيضا (كأين) مركبة - كما تقدم - من (أي) الاستفهامية و(كاف) التشبيهء ولزمت 
الصدر - كما قال أبو حيان -؛ لأن أحد جزأيها في الأصل استغفهام, وهذا بخلاف (كذا) 
التي هي مركبة - كما تقدم - من (ذا) الإشارية, و(كاف) التشبيهء وليس. لأحد جزأيها 
صدر الكلام. 


لردن تيد تن 


حلش 


الفصل السابع 
(وب) من حووف الجو 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: 
معناها 
المبحث الثاني: 
هل هي اسم أو حرف؟ 
المبحث الثالث: 
حكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 
بعضص الأحكام المترتبة على صدارة (رب). 
المبحث السادس: 
حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر 


يحض 


البامه الثاني (الفصل السارع) 5 


(المبحث الأول) 
معناها 


اختلف النحاة في تحديد معنى (رب) على أربعة أقوال: هل هي للتعليل؛ أو أنها للتكثير, 
أو أنها هما معاًء أو أنها حرف إثبات لم يوضع لتكثير ولا تقليل؟0". 

وعليه نشأث أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها للتقليل فقطء وهذا هو قول الجمهور'", كما قال البطليوسي 
في "مسألة (رُبَ)": ((وجدت كبراء البصريين ومشاهيرهم مجمعين على أنها للتقليلء؛ وأنها 
ضد (كم) ف التكثيرء وكذلك جلة الكوفيين))"". 

وهذا هو ما صححه ابن عصفور””», ورجحه المرادي”. 

القول الثاني: أنها للتكثير دائماء وقد نص البطليوسي على أن صاحب "العين" قد 
خالف النحاة؛ لأنه صرح أنها للتكثير". 

وهو مذهب ابن درستويه وجماعةء كما نص على ذلك ابن هشام””. 

وهو ما يراه ابن مالك في "شرح التسهيل" حيث قال: ((وأكثر النحويين يقولون: معنى 
(رب) التقليل... قلت: والصحيح أن معنى (رب) التكنير))0. 


)١(‏ ينظر: تذكرة النحاة ص 4-8: الارتشاف ؟/هه 57-4 4: شرح المرادي على الألفية 194/1 المطالع 
السعيدة للسيوطي 57/١‏ ه. الحروف العاملة في القرآن ص 3717-1791 ”7. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 177/7؛ إعراب القرآن للنحاس 27177:075/4 شرح الجزولية للشلويين 
01 المقتضب 0/4 ,١15‏ أمالىي السهيلي ص 7 ابسن يعيش 58/8. المقتصد 858/7, التخمير 
4 الكناش في النحو ص 71". 

(”) مسألة (رب) للبطليوسي ص 5-8. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ١/ءءق‏ المقرب .159/١‏ 

زه) الجنى الداني للمرادي ص 5٠‏ 6. 

(5) ينظر: الحروف العاملة في القرآن ص 78 8. 

(7) المغني 4/1 "17-ه"1. 

(8) شرح التسهيل لابن مالك 8/1 /175-11. 


البابه الثاني (الفصل السارع) دب 


وعزاه في "شواهد التوضيح" إلى سيبويه. الذي جعلهما بمعنى واحد0". 

قال في "شواهد التوضيح": ((فجعّل معسى (رب) ومعنى (كم) الخبرية واحداًء ولا 
خلاف في أن (كم) للتكثيرء ولا معارض هذا الكلام في كتابه. فصح أن مذهيه كون 
(رب) للتكثير لا للتقليل))”". 

وأشار المرادي إلى أن كلا القولين السابقين تسب إلى سيبويه””". 

ولم يوافق ابنّ مالك ابه بل ذهب مذهب الجمهور إلى أنها للتقليل). 

وفي مذهب ابن مالك نظرء من ناحيتين: 

الأولى: عدمٌ الخلاف في أن (كم) للعكثير» معار طن بحكاية أبي حيان الخلاف في ذلك 
وقد تقدمث. 

الثانية: كون (رب) بمعنى: (كم). يحتمل أنها في التصدرء كما حمل أبو علي كون 
(رب) بمعنى (كائن) في لزوم التصدر كما تقدم. 

القول الثالث: أنها تأتي للتقليل والتكنير معاًء أي: أنها ترد للتكثير كشيراً وللتقليل 
قليلاء وهذا هو ما رجحه ابن هشام في"المغني' والأشموني””.. 

وفيه نظر؛ إذ أن الحرف لا يأتي لمعنيين متعارضين دفعة؛ وإنما يأتي حقيقة لمعنى واحد 
منهماء وقد يأتي للمعنى الآخر على سبيل امجاز. 

قال البطليوسي: ((وإنما تأتي (رب) بمعنى التكنير: في معظم أحواهها في المواضع التي 
يذهب فيها إلى المباهاة والافتخار”)). 

وهذا إنما يكون عن طريق امجاز””. 


(1) ينظر: الكتاب .79/8/1١‏ 

(7) شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص 8 .١٠١‏ 
(”) شرح المرادي للألفية 04 

(4) ينظر: شرح ابن الناظم وده 

(ه) المغني 4/9 035-17 الأتموني 779/9. 

(5) مسألة (رب) للبطليوسي ص .١9‏ 

(7) إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 755/١‏ 


"5 


الوايه الثاني (الفصل السابع) (وَب) 


القول الرابع: أنها حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا تكثيرء وهذا هو أضعف الأقوال؛ 


ول أجد عزوه لقائل أو مرجح, وإنما حكاه بعض النحاة!". 
الراجح: 

والراجح عددي هو القول الأول؛ لسلامته من الاعتراضء وموافقته للقواعد؛ ذلك أن 
(رب) و(كم) بُنيا - كما قال البطليوسي - على التناقض في أصل وضعهما؛ لأن أصل 
(رب) للتقليلء وأصل (كم) للتكثير”". 

وقد لزمت أول الكلام - كما قال القبسي - كما لزمه حرف النفي؛ لأن التقايل قد 
يُنفى به كما ينفى ب (ما) النافية في قوهم: (قلَّ من يقولٌ ذلك). كما تقدم. 

فلو كانت للتكثير كما كانت (كم) - وهي حرف جر - م يُصدَّر بها كما صُدَّر 
ب (كم)؛ لأنها حرف, والحرف لا يبتدأ به". 

ولا كان الحكم على التصدر - وهو موضوع البحث - فرعا عن المعنى فصّلت القول 
في معنى (رب). 


ج26 6د 


)١(‏ ينظر: تذكرة النحاة ص ه-4, الارتشاف 085/9 57-4 4: شرح المرادي 14/7 15. المطالع السعيدة 
شرح ألفية السيوطي له ؟/6817. 

(؟) مسألة (رب) ص 8. 

(””) إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .585-184/١‏ 


يض 


لباب الثاني (الفصل السابع) (رب) 
(المبحث الثاني) 


أسم هي أم حرف؟ 
اختلف النحاة فيها على قولين: 


الأول: ذهب جمهور النحاة من البصريين إلى أنها حرف؛ لخلوها من علامات الأسماء, 
ولأنها جاءت معنى في غيرهاء وهو تقليل ما دخلت عليه مثل الحرف. 

وقال الدماميني [نقلا عن الرضي]: ((وإنها حمل البصريين على ارتكاب كونها حرفا 
- مع أنها في التقليل مثل (كم) في التكفير ولا خلاف في اسميتها... - أنهم لم يروها 
تنجر بحرف ولا ياضافة كما تنجر (كم) ))0". 

القول الثاني: وذهب الكوفيون ومعهم ابن الطراوة والأخفش - في أحد قوليه - 
إلى أنها اسم مبني» يحكم على موضعه في الإعراب كسائر الأسماء المبنية؛ لأنها في التقليل 
مثل (كم) في التكثيرء وهي اسم ياجماع. 

واستدلوا كذلك بالإخبار عنها كما في قول الشاعر”©: 

إن يلوك فَإن كَتَلكَلَمْ يَكُنْ ‏ غارا عَلِكَ وَرْب قعل عَارٌ 

ف (رب) عندهم مبتدأء و(عار) خبره””. 

واختار عصام الدين في "شرح الفريد": القول الثاني 2). 

والراجح هو مذهب البصريين؛ وذلك لخلوها من علامات الأسماء اللفظية والمعنوية. 


(1) حاشية الدماميني على المغني .70/17/١‏ 

(؟) البيت من الكامل» وهو لثابت بن قطنة, ينظر: ديوانه ص 4 4» وينظر: خزانة الأدب 258/84, الدرر 
5 شرح شواهد المغني 84/١‏ الحماسة الشجرية ."75/١‏ 

() ينظر تفصيل القولين في: شرح التسهيل لابن مالك /11/8, المساعد 84/1 /7ء الإنصاف (المسألة 
الأخيرة) م :)١71(‏ 9ه "4 , ائتلاف النصرة للزبيدي ص 4 4 45-١‏ ١ء‏ التذيسل والتكميل 
4/“”/أ, الارتشاف 28/79 4: همع المرامع .١1/4/4‏ 

(4) ينظر: شرح الفريد لعصام الدين ص 45 ؟. 


ام 


الباب الثاني (الفصل السابع) (وَب) 
اباس يبي يي يي يب يي يي يم 1ك 
وهذا هو ما رجحه غير واحد من النحاة: كابن مالك وأبي حيان والسيوطي”"). 
وأما ما ا ستدلوا به على الاسمية فلا حجة فيه كما قال أبو حيان في "شرح التسهيل": 
((لأن الرواية المشهورة هي: (وبعض قتل عار), ولئن صحت تلك الرواية؛ ف (عار) خبر 


مبتدأ محذوف, تقديره: (هو عار)...))20 


اد 66 دما 


)١(‏ ابن مالك: شرح التسهيل :١176/‏ أبو حيان: التذييل والتكميل #7”/4/أ. السسيوطي: همع 
افوامع .١4/4‏ 
(؟) التذييل والتكميل 4/"/أ. 


ا ؟ 


الباب الثاني (الفصل السابع) (وَب) 
(المبحث الثالث) 


حكم لزوم تصدرها 

(رب) من بين جميع حروف الجر خاصة: ها صدر الكلام". 

قال ابن السراج: (( ول (رب) باب 'يفرد به؛ خروجها عن منهاج مده 2 
تكون (رب) إلا في أول الكلام)"". ش 

ويرى الزجاجي أن سائر حروف اجحر تتقدم وتعأخر إلا (رب)؛ ذلك أن حروف الجر 
إنما جاز تقديمها وتأخيرها؛ لأنها صلات للأفعال والأسماء المشتقة منها. 

أما (رب) فهي ليست بصلة فعل؛ ولا شيء متضمن معناهاء فلذلك لزمت موضعا 
واحداً؛ لأن تأويلها أن تدل على الشيء الذي يقل وقوعه ولا يكون بعدها إلا ما يدل 
على أكفر منه(؛) 

وقال النحاة: ليس ني حروف الخفض نظير ل (رب)؛ لأن سبيل حروف الخفنض 
أن يضاف بها ما قبلها إلى ما بعدهاء وسبيل (رب) أن يضاف ما بعدها من الفعل إلى ما 
قبله'*», ذلك أن من حق حروف الخفض وما معها أن تكون متأخرة". 

وقال القيسي: (ركان من حق (رب) أن تكون بعد الفعل موصلة له إلى المجرور كسائر 
حروف الجر...» ولكنها لما كانت في أصل وضعها للتقليلء» وكانت لا تعمل إلا في نككرة 
صارت مقابلة ل (كم) إذ كانت خبراء فجُعل لها صدر الكلام)) ”© ٠‏ 

وكون (رب) ما يلزم صدر الكلام عليه إطباق النحاة. 


.78©1/ وينظر: الأزهية للهروي ص 54 ؟؛ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص‎ ءال١‎ ١/١ أمالي السهيلي ص‎ )١( 
.54١08/١ (؟) الأصول‎ 

(") الأصول »4117/١‏ وينظر: حروف المعاني للزجاجي ص ١4‏ 

(4) ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي ص :5٠‏ شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 40/١‏ 7. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ؟5/7/ا". 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/7 7 4. 

(7) إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 88/١‏ 5, ؤينظر: ابن يعيش 58/8. 

(8) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2١75/54‏ ابن يعيش: 2748/4 شرح الكافية لابن الحاجب ص /ا"الا؛ المغني 
9 التصريح الأشهوني 3735/9 شرح ابن الناظم ص 865", كشف المشكل ص "5857. 4 لاه 
شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 78 ؟؛ شرح التحفة الوردية ص 45 ؟؛ الشرح الرائد لمهلب ص ؟1. 


رقف 


البام الثاني (الفسل السابع) م 


وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عصفور حيث قال في شرح الجمل: (( (رب) تلزم 
الصدر بالإجماع))0". 

وهو صحيح عندي؛ لأنني لم أجد مخالفاً لذلك سوى أبي حيان. 

وخلافه غير معتبر 

ذلك أن أبا حيان اعنرض على النحاة في شرح التسهيل بقوله: ((وأما قوهم إنها جرت 
مجرى حروف النفي؛ لكونها لا تقع إلا صدراًء فليس بصحيح؛ إذ قد وقعت خبرا ل (إن» 
وخبرا ل رأن) المخففة من الثقيلة؛ قال الشاعر": 

أماويٌ إني ررّبٌ) واح د أَمُهٍ أَحذْث فلا قعل لديّ ولا اسْرٌ 

وقال آخر 0 

َقَنتُ أن ررب) امرئ خيِيل خائنًا أمِين وَحَوَّاكَ يخال أمِين 9) 

وقال بعده: ((وقوله [أي ابن مالك]: (بل يلزم تصديرها): إن عنى أنه يلزم تصديرها 
على ما يتعلق بها على ما زعم؛ فهو صحيح.؛ لا يوجد في كلامهم: (لقيث رب رجل عالم), 
وإن عنى أنه يلزم تصديرها أول الكلام؛ فقد بينا أن ذلك ليس بصحيح؛ وأنها قد وقعت 
خبرا ل (إن) ول (إث) المخففة من الثقيلة)). 


وقال في الارتشاف: ((وأكثر وقوعها صدراء وجاءت خبراً ل (إنْ) في قوله: 


وقال في منهج السالك: ((وتلرم الصدرء ورتما وقعت خيراً ل (3) ورأن)» ويقاس على 
ما سمع من ذلك وفاقا للأخفش))2". 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ؟/80. 

)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لحاتم الطائي, ينظر: ديوانه ص 27١١‏ خزانة الأدب ,791-99١/4‏ للسان 
العرب #/5449. 

(*) البيت من الطويلء؛ ولم أعثر على قائله, وهو مذكور في خخزانة الأدب 851//4, الدرر .١98/9‏ 

(4) التذيبل والتكميل 4/ه”/أ. 

(5) التذيبل والتكميل 4/ #إب. 

(5) الارتشاف ؟//1ه 88-4 4. 


(/) منهج السالك ص .72١‏ 


يم 


ألباب الثاني (الفصل السابع) (وب) 

وما ذهب إليه أبو حيان فاسد؛ ذلك أنه ناقض نفسه من خلال كتبه. فألزم (رب) 
صدر الكلام في بعض كتبه كبقية النحاة!", ثم لما كان المقام مقام مخالفة» وخاصة لابن 
مالك, جعل وقوعها خبراً ل (إن) سواء أكانت مثقلة أم مخففة؛ ثما يفيت تصدرهاء كما 
سبق نقله؛ مع اعترافه بآن ها الصدر على ما يتعلق بها""). 

وهذا متناقض في عرف النحاة؛ ذلك أنَّ إطلاق أن الحرف أو الكلمة ماله 
صدر الكلام: إنما المراد به وقوع ما له الصدر متصدراً على جملته فقط. 

ولا يفهم مراد أبي حيان ياطلاق التصدير أو الكلام دون تقييده بالجملة. 

وقد اعرف بهذا المفهوم للتصدر أبو حيان نفسه في غير هذه المسألة كما تقدم. 

وعليه فوقوع (رب) متصدرة جملة خبر (إن) المثقلة أو (أن) المخففة, لا ينافي كونها , من 
لازم الصدر؛ لأن المراد تصديرها في الجملة التي وقعت فيهاء شأنها شأن بقية ما له التصدرء 
كما تقدم بيانه في مفهوم الصدارة؛ وكما نص عليه غير واحد من النحاة(”. 

قال الدماميني في "حاشيته على المغني" [معلقا على قول ابن هشام]: (وتشرد (رب) 
بوجوب تصديرها): ((واستشكلٌ ذلك أبو حيان بوقوعها خجبر ل (إِنْ) في قول الشاعر 
[وذكر البيت المتقدم], وهذا كما تراه غلط ظاهرٌ؛ فإنَ ما في البيت لا يناني الصدرية, 
بدليل صحة قولك: (إنّ زيداً ما قام)» و (زيد لأبوه قائم). 

وقد تابعه بعض شراح التسهيل على هذا الغلط)))ه. 

قلت: وممن تابعه أيضا السيوطي في "همع الفوامع", حيث جعل وجوب تصدير (رب) 
غالباء إلا في حال وقوعها خبراً ل (إن). 

ثم وقع فيما وقع فيه أبو حيانء فأثبت فا التصدر بعند ذلك بقوله: ((ولا يسبقها 
متعلقها؛ لأن ها الصدر))0©. 


(1) تذكرة النحاة ص ه-4. تقريب المقرب لأبي حيان ص ١5/8‏ . 

(7) ينظر: الارتشاف ؟4507/7. 

(") ينظر: حاشية الدسوقي على المغني 0 ١,‏ حاشية الأمير على المغني 2١7/١‏ حاشية الصبان 775/5 . 
(4) حاشية الدماميني على المغني 7175/١‏ 

(5) ينظر: همع الموامع .١78-1١1/5/4‏ 

(5) ينظر: همع الموامع 5521488/4". 


ا" 


الباده الثاني (الفسل المابع) 5 


وأما ما علق الشمني [بعد أن نقل كلام الدماميني المتقدم] بقوله: ((ولو سلم [أي 
اعتراض أبي حيان] فالمراد ما تنفرد به في اختيار الكلام: وهذا البييت من ضرورة 
الشعر))”". 

ونقل ذلك السيوطي حيث قال: ((وقال شيخنا الإمام الشمني: ويجتمل أن يعد 
ذلك ضرورة))”". 

ففيه نظر؛ إذ أن تقيبده بالضرورة يدل على موافقة أبي حيان في فوات تصدر (رب) 
بوقوعها صدراً جملة خبر (إن)» وينشأ عليه الاعتراض السابق. 

وإن كان تسليمه لأبي حيان من باب المجادلة لا من باب الحقيقة» فهو أيضا غير مقبول» 
وخاصة عند أبي حيان نفسه؛ لأنه نص على أنه يقاس على ماسمع من ذلك 
وفاقا للأخفش22. 

ونزاع أبي حيان في لزوم تصدر (رب) غير معتبر وتبقى المسألة محل إجضاع: كما نص 
عليه ابن عصفور سابقا. 


نص النحاة - كما سبق - على أن (رب) من بين جميع الحروف خاصة فها صدر 
الكلام, وهذا لا يسافي ما سبق بيانه من أن حرف الجر إذا جر لازم الصدر فإنه يلزم 
التصدر. 

إذ أن لزوم حرف الجر الصدارة في هذه الحالة إنماهو يسبب جر لازم الصدرء 
وأما (رب) فلزومها التصدر مطلق غير مقيد بسبب. 

وأيضا لا تجوز أن تجر الأسماء اللازمة للصدر؛ لما فيه من تنافر طبيعتي الصدارة في كل. 

ول أجد في هذا نصا لأحد من النحاة: وإنها قلته قياساً على ما سبق بيانه. 


(1) حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام...) إذلشقفة 
(؟) همع الموامع 4//ا/ا١.‏ 
(9) منهج السالك لأبي حيان ص 559؟. 


احفض 


البايه الثاني (الفسل السابع) 5 


(المبحث الرابع) 
علة لزوم (رب) الصدارة 

للنحاة في ذلك تعليلات: 

الأول: مضارعتها للنفي» وهو ما ذهب إليه الجمهور, أي أنها لزمت الصدارة؛ لدلالتها 
على التقليل المضارع للنفي. فكما لزمت (أقل) صدر الكلام - وقد تقدم ذلك - 
لمضارعتها لحرف النفي وهو (ما)ء فكذلك (رب)”". 

قال الرضي: (( (رب) لا عامل فنها؛ لأنها ضارعت النفيء والنفي لا يعمل 
فيه عامل))0". 

وقال بعده: (( (رب) كحرف النفي؛ لأن التقايل عندهم كالنفي. فلهذا 
لزم الصدر))7. 

وقال الأعلم الشنتمري في "النكت": ((فإن قلت: لم وقعت (رب) صدراً وهي من 
حروف الجر وحروف الجر لا يقعن صدراً؟ 

فالجواب: أن (رب) ضارعت حرف النفي وهو (لا) التي تنفي الجنسء ومضارعتها فاء 
أنها إغا تُقَلَِّ والتقليل شبيه بالنفي» فجعلت صدراً كما جعلت (لا) ))9). 

وقال ابن بابشاذ: ((وكلها [أي حروف الجر] تكون آخر الكلام وأولله إلا (رب)؛ لأن 
(رب) معناها التقليلء وتقليل الشيء يقارب نفيه؛ والنفي له صدر الكلام؛ ومن ثم 
قال الشاعر: 

رَبّما أَوْقَيْتْ في عَلمٍ تَرْفعَنْ تُرْبِي شمالات 

(1) ينظر: إعراب النحاس 179/4. المقتضب »١50/4‏ الأصول :411/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 

0ه:. أمالي ابن الشجري 5/7 4» شرح عيون الإعراب لابن فضال ص ,”٠*‏ كشف المشكل في 

النحو ص 0174:85» إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 859/١‏ 7ء الجنى الداني للمرادي ص 487. 
(؟) شرح الرضي نافضضة 
(*) شرح الرضي (بتصرف يسير) ؟/717". 
(4) الكت .1١4/١‏ 
(5) البيت من المديد, وهو مجذيمة الأبرش, ينظر: خبزانة الأدب 4/1١‏ 40. الدرر 4/4 70. شرح شواهد 

المغني ص 57 ”#, لسان العرب #/؟". 


يفف 


اليامه الثاني (الفسل السابع) | 5 


فأدخل النون الخفيفة في قوله: (ترفعن)؛ لما كان التقليل يقارب النفي. وعليه ف (رب) 
ها صدر الكلام من حروف اجر التي يجوز فيها التقديم والتأخير))”". 

الثاني: أنها لزمت صدر 0 لتضمنها المعنى الإنشائي في التقايل؛ كما أن (كم) 
الخبرية لزمت الصدر؛ لتضمنها استبنها إلى الإجاي لي اكير 

وإلى هذا التعليل جنح بعض النحاة كابن الحاجب”" ؟ وغيره 

الثالث: أنها لزمت صدر الكلام حملاً على ركم) الخبرية؛ 8 نقيضتهاء وركم) لها 
صدر الكلام, فحملت عليها؛ لأن (كم) في الخبر للتكثير, و(رب) للتقليل» والشيء يحمل 
و 0 نظيرهى وبه علل بعض النحاة”». 

وقد علل بعض النحاة بالعلة الأولى والثالشة معاء على لزوم (رب) صدر الكلام 2. 

وهذا لا يَبعْد من حيث المبدأً؛ جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. 

إلا أن الراجح هو التعليل الأول: وهو ما عليه الجمهور؛ لسلامته من الاعتراض؛ إذ أن 
التعليل الثاني: اعنزضه الرضي في شرح كافية ابن الحاجب”") 

والتعليل الثالث ضعيف عندي من جهة أن بعض النحاة عللوا - كما تقدم - على 
لزوم (كم) الخبرية صدر الكلام؛ ملاً على (رب). 

ثم نجدهم هنا يعللون على لزوم (رب) صدر الكلام؛ حملاً على (كم) الخبرية. 

وهذا يلزم منه الدور والفساد؛ لأنه يلزم إثباتٌ تصدر أحدهما حتى يمل الآخر عليه. 


م 


(1) ينظر (بتصرف يسير): شرح المقدمة المحسبة ١/50؟.‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 737/, الإيضاح في شرح المفصل 11 

(") ينظر: حاشية الدماميني على المغني :777/١‏ أسلوبا النفي والاستفهام لخليل عمايرة ص 5”9. 

(4) ينظر: الشرح الرائد لمهلب بسن بركات ص 17: إعراب النحاس 7/7/4؟, التخمير 251/4 شرح 
عيون الإعراب لابن فضال ص 7٠1‏ 

(ه) ينظر: كشف المشكل للحيدرة اليمني ص 01/4:8571؛ شرح عيون الإعراب ص "٠‏ الأشباة 
والنظائر للسيوطي ؟575-578/9. 

(5) ينظر: شرح الرضي 417//7. 


8 


لباب الثاني (الفصل السابع) 5 


(المبحث الخامس) 
بعض الأحكام المترتبة على صدارة (رب) 

أولا 1 

لا يوصف (رب) فلا يقال: (رب رجل كريمٌ) بالرفع» كما لا يوصف (أقل)؛ لكونهما 
ثما يلزمان صدر الكلاه"2. 
نايا 

قال الدسوقي: ((ومن المعلوم أنه إذا كان لها الصدارة: لا تتعلق بشيع))7". 

قلتُ: والصحيح أنها إنها يمتسع أن يسبقها متعلقها؛ لأن فها الصدرء كما قرر 


ذلك البحاة9". 
تالكا 

لا يجوز أن يعمل ما قبلها فيما بعدهاءوالعكس. 

قال الدماميني: (رومن ذلك قوهم: (رباً صايٍ لقيئه) لا يجوز تقدير الناصب مقدما؛ 
لاستلزامه خروج (رب) عن الصدرية. 


5 5 2 
وهو باطل؛ فيجب تقديره مؤخرا))' 2. 


لحن تند تنيت 


7737/7 ينظر: شرح الرضي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على المغني ؟/54. 

(”") همع الموامع 186/4. وينظر: المغني 7501/1 
(4) حاشية الدماميني على المغني .710/1//١‏ 


؟ 


الباب الثاني (الفصل السابع) (دب) 


(المبحث السادس) 
حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر 

يبوب عن (رب) حروف ثلاثة» وهي: (الواو) و(الفاء) و(بل). 

ووقع الخلاف في (الواو) إذا نابت عن (رب)» هل هي التي تعمل الجر أو أن الجر 
ب (رب) المقدرة؟ على قولين: 

الأول: أن الجر ب (رب) المقدرة» و(الواو) عاطفة جملة على جملة؛ و(رب) هي امجارة 
تدر عدا وجاز إعمال الجار مضمرا؛ لأن اللفظ ب (الواو) سد مسده. 

والدليل على أنها حرف عطف وأن (رب) مقدرة بعدها؛ أنه يجوز ظهورها معها نحو: 
روربٌ بلد). وعلى هذا القول جمهور البصريين. 

الثاني: أن (الواو) النائبة عن (رب) هي تجر بنفسها؛ لأنها صارت عوضا من (رب)» 
فعملت عملها بحكم نابتها عنهاء ولو كانت عاطفة لم تقع متصدرة في أول الكلام؛ فلو 
حكمت بأن الجر ل (رب) تمحضت (الواو) للعطف ابتداء والعطف لا يقع ابعداء وعليه 
الكوفيون» ووافقهم المبرد من البصريين7". 


الراجح: 

والراجح عندي هو: القول الثاني» وهو ما رجحه ابن الشجري وغيره””, وإن كان 
جمهور متأخري النحاة قد صححوا: القول الأول» وهو رأي البصريين: كابن مالك في "شرح 
التسهيل” وأبي حيان, والمرادي؛ والأشموني في"شرح الألفية؛ وأقره الصبان. والخضري في 
"حاشيته على ابن عقيل" وغيرهم'”. 


(1) ينظر: الإنصاف م(هه): ل شخي انعلاف النصرة للزبيدي ص ه 145-14 المقتضصب 
57/5 أمالي ابن الشجري 0 :»: شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص 81" 
المقتصد شرح الإيضاح 9" معاني الحروف للرماني ص .5١‏ 

(؟) ينظر: أمالي ابن الشجري :١8-14/7‏ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 85 4. 

(*) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /84١؛‏ شرح الألفية للمسرادي 584/7 الجسى الداني 
ص ,١ 55-١84‏ الأشوني 788/7 حاشية الخضري »588/١‏ منهج السالك لأبي حيان ص 755١‏ 
التذييل والتكميل 41/4/ب-475/أ. 


للا 


اليا الثاني (الفسل السابع) 5 


وذكر ابن مالك أن ذلك أسوة ب (الفاء) و (بل) في إضمار (رب) بعدهما اتفاقا. 

ولا بمنع كونها عاطفة افتتاح بعض الأراجيز بها؛ لإمكان إسقاط الراوي من الأرجوزة 
متقدماء ولإمكان عطف الراجز ما افتتح به على بعض ما في نفسه0"©. 

قلت: وما ذكره ابن مالك لي عليه نظران: 

النظرٌ الأول: دعوى الاتفاق على إضمار (رب) بعد (الفاء) و(بل). وإن كان حكاها 
مع ابن مالك: كل من أبي علي الفارسي؛ وابن عصفورء والرضي”" إلا أنها منازعة بحكاية 
أبي حيان في "الارتشاف" الخلافٌ في ذلك حيث قال: ((وزعم بعض النحويين أن الخفض 
هو ب (الفاء) وربل) لنيابتهما مناب (رب) ))70. 

قلت: وقد ذهب إليه الحيدرة في "كشف المشكل" حينما عدها من حروف الجرا). 

ونص صراحة ابن خالويه على أن (بل) إذا نابت عن (رب) فإنها يُخفض بهاء حيث 
قال: ((... وتكون بمعنى (رب) فيخفض بهاء كقولك: (بل بلدٍ جاوزثه) )). 

وعليه فالاتفاق غير حاصلء وقياس (الواو) على: (الفاء) و(بل) فيه نظر. 

النظرٌ الثاني: تعليله بجيء حرف العطف متصدرا؛ لإمكان تقدير معطوف عليه متقدم, 
لإمكان إسقاط الراوي من الأرجوزة متقدما لا يستقيم؛ لأن دعوى الإسقاط والتقدير ظنية, 
تحتاج إلى إثبات. 

وأيضا قوله: ((يامكان عطف الراجز ما افتتح به قصائدّه على بعض ما في نفسه): فيه 
نظر؛ لأن الكلام النفسي ليس من الكلام النحوي؛ ولا له حكمه. والكلام عند النحاة قَيَده 
ابن مالك بقوله: 

كلامنا لفظ مفيد ك (استقم) 0100 ”0951 


.١85//7 يبظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(؟) ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي 8717/1, إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص 57 شرح المرادي 
77 الأشموني 257/7 الجنى الداني ص 5/ا حاشية الدماميني على المغني ,71/17777/١‏ حاشية 
السيوطي على المغني ق ١88‏ /أ.ب. 

(*) ارتشاف الضرب 45517/9. 

(4) كشف المشكل في النحو ص 077. وينظر: الحروف العاملة في القرآن ص 85". 

(5) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ؟55. 


خا 


ليادج الثاني (الفسل السابع) دب 


وأما قوهم: والدليل على أنها حرف عطف جواز ظهور (رب) معهاء فغير صحيم؛ لأن 
(الواو) التي ظهرت (رب) معها ليست هي (الواو) التي الحديث عنهاء وإنما تلك واو 
عاطفة؛ وإلا لو كانت هي لما جاز الجمع بين العرض والمعوض عنه. 

وبه يرجح القول الثاني. 


حكم هذه الأحرف الثلاثة من حيث زوم التصدر وعدمه 


هل هذه الأحرف الثلاثة التي تنوب عن (رب) - وهي: (الواو) و(الفاء) و(بل) - 
حكم الصدارة مثل (رب)» أو أنها متصدرة كبقية حروف العظف التي تتصدر جملها في 
باب عطف الجمل؛ وليس فا حكم التصدر؟ 

تشير نصوص بعض النحاة إلى أن حكمها في لزوم الصدر حكم (رب)» وذلك ل يأتي: 

أولا: نص الحيدرة صراحة على لزومها التصدرء حيث قال: ((ومنها [أي من حروف 
الجر] ما يقع أول الكلام ولا يقع آخره. وهي ثلائة أحرف: (رب). وزواوها)؛ 
و(فاؤها)... لا يجوز: (لقبني رب رجل)...: وكذلك (واوها) و(فاؤها) ))0". 
وربل) متلهما. 

وهذا هو النص الصريح الوحيد الذي وجدته في هذه المسألة. 

ويشبهه صراحة إلى حد ما قول أبي علي: (( (الواو) لا يبدأ بهاء فإذا لم يكن هنا 
شيء تقع (الواو) عطفا عليه» وكانت مبتدأة. دل على أنها عوض من (رب)»؛ فجاز 
ابتداؤها كما جاز ابتداء (رب) ))20. 

ثانيا: نص ابن هشام في "المغني" عند حديثه عن (الواو) التي تنوب عن (رب): أنها لا 
تتعلق إلا بمؤخر””". 

وهو نص شبه صريح على أن لها حكم التصدرء و(الفاء) و(بل) نهما الحكم نفسه 
قياسا. 


)١(‏ كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني ص /اه-4 /9ه. 
(؟) المسائل البصريات لأبي علي الفارسي .5959/١‏ 
(*) المغني 531/9" 
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لباب الثاني (الفصل السابع) (وب) 

ثالثاً: هذه الأحرف بمعنى (رب). وإن كانت في الأصل عاطفة: إلا أن مجيئها كما 
يقول ابن الحاجب أول الكلام, يدل على أنها بمعنى (رب)0". 

وقال ابن السراج: ((واعلم أن العرب تستعمل (الواو) مبدأة بمعنى (رب)؛ 
فيقولون: (وبلدٍ قطعتٌ) ))”". 

رابعاً: كونها بمعنى (رب) ونائبة عنها ينبت ها حكم (رب) من حيث التصدر؛ لأنه إذا 
ثبت لما حكم (رب) من حيث العمل - على رأي بعض النحويين - فإثبات حكم التصدر 
ها من باب أولى. 

وإن ل ينبت هما حكم (رب) من حيث العمل - على رأي الجمهور - خلافا للراجح 
عددي؛ فلا أقل من إثبات حكم التصدر ها قياساً. 


2 2 يديد 


.” شرح الوافية نظم الكافية؛ لابن الحاجب ص م‎ )١( 
47١/١ الأصول‎ 5 


نندنا 


الفصل الثامن 
حروف الاستفتاح والتنبية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
الفرق بين الاستفتاح والتنبيه. 
المبحث الثاني: 
حروف الاستفتاح وحكم تصدرها. 
المبحث الثالث: 
حروف التنبيه وحكم تصدرها. 


85؟ 


(المبحث الأول) 
الفرق بين الاستفتاح والتنبيه 

الذي يظهر من كلام بعض النحاة: الترادف بين الاستفتاح والتنبيه. 

وسميت أحرف اسمفتاح؛ لاستفتاح الكلام بهاء كما سميت أحرف تنبيهة؛ 
لدلالتها عليه”"". 

وهذا هو مذهب ابن الحاجب, كما نص على ذلك الرضي”". 

وهو ظاهر كلام ابن هشاه””2, كما نص على ذلك السيوطي بقوله: ((ظاهر كلام ابن 
هشام: أن الاستفتاح والتنبيه في: (ألا) و(أما) متلازمان؛ حييسث جعل التنبيه معناها 
والاستفتاح مكانها)). 

وقال في "حاشيته على المغني": ((ظاهر كلامه أن التنبيه هو المعنى الذي وضعت له 
والاستفتاح ليس معناها بل مكانهاء والذي في كلام غيره خلاف ذلك. 

قال ابن مالك في "التسهيل": ((وقد يعزى التنبيه إلى (ألا) و (أما), وهما للاستفتاح 
مطلقا)). 

وقال أبو حيان في "شرحه": ((في قوله (يعزى) إشعار بالقلة» يعني أن الأكثر أن يكون 
للاستفتاح مطلقاء سواء قصد مع ذلك تنبيه أم ل يقصد))2. 

فهذا صريح في تجرد الاستفتاح عن التنبيه؛ وفي كونه أكثر منه على خلاف ما تفهمه 
عبارة المصنف. 

وظهر لي أن قولة من قال: (ألا» حرف اسعفتاح وتنبيه؛ نظر قول سيبويه: (( (إذن) 
حرف جواب وجزاءء و(نعم) حرف عدة وتصديق... الخ))2. 


(1) ينظر: شرح قواعد الإعراب للكافبيجي ص 2377 رصف المباني ص 8/. 
(7) شرح الرضي فلسضة 

(") ينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص 17٠‏ , المغني 58/١‏ 

(4) همع الفوامع 595/5". 

(ه) ينظر: التذييل والتكميل 7١١/8‏ /بء المساعد «/778. 

(5) حاشية السيوطي على المغني ق 117١/أء)ب.‏ 


همل؟ 


الباب الثاني (الفصل الثافنى) الاستفتاح والتنبية 


والقول بتغابرهما في أكثر الأحيان أرجح؛ بدليل قول ابن جني في "الخصائص" عند قوله 
سبحانه وتعالى: «ألا إِنَّههُمْ يتَنُونَ صُدُورَهُم4”©: ((و(ألا) هذه فيها هنا شيئان: التنبيه 
وافتتاح الكلامء فإذا جاءت معها (يا) خلصت افتناحا لا غير. وصار التنبيه الذي كان فيها 
ل (يا/ دونهاء نحو قوله عز وجل: ألا يَااسْجْدُوا ه7”)774. 

وقال أبو حيان في "الارتشاف": ((وأما (ألا) و(أما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح. وقد 
يكونان معه للتنبية))). 

والقول بتغايرهما في بعض الأحيان. رجحه مؤلف كتاب الأدوات المفيدة للتنبيه. 

وهو ما أشار إليه ابن منظور في خاتقة "لسان العرب" عند حديثئه عن الحروف 
والأدوات". 

وبدليل أن حروف التنبيه تزيد على حروف الاستفتاح, فلو كانا واحدا لما زاد أحدهما 
عن الآخر في حروفه. كما سيأتي في المبحث الثالث. 

وإذا صح هذا القول؛ فلا وجه لاعتراض ابن الحاجب ومن تبعه على تسمية حروف 
الاستفتاح بهذا الاسم إذا خلصت استفتاحا غير مصاحب للتنبيه. 

وأما في حالة تلازمهما فهو اعتراض وجيه. 

ويغتفر لابن الحاجب اعتراضه؛ لأن مذهبه - كما تقدم - هو: الترادف بين التنبيه 
والاستفتاح؛ وكذا من تبعه من النحاة. 

قال ابن الحاجب في "أماليه": ((تسمية حروف التنبيه بهذا الاسم أولى من تسميتها 
باستفتاح الكلام؛ لأن إضافة الحرف في تسميته إلى المعنى المختص به في الدلالة أولى من 
إضافته إلى أمر ليس من دلالته. والتنبيهٌ من دلالة هذه الحروف بخلاف الاستفتاح؛ ألا ترى 
أن حروف الاستفتاح وحروف التحضيض ونظائرها لا تكون إلا مستفتحا بهاء 


.8 هود:‎ )١( 

.١ 8 العمل:‎ )5( 

(*) ينظر: النصائص ؟/948١7/4-1 ١7‏ ينظر: الأشباه والنظائر 2417/9 4. 
(4) ارتشاف الضرب 85/7 ؟. 

(8) ينظر: الأدوات المفيدة للتنبيه ص /ا5. 

(") ينظر: لسان العرب 4/1١8‏ 47. 


كخم 


الياب الثاني (الفصل الثافن) الاستفتاح والتنبيه 


ولم تسم حروف استفتاح؛ لأنه ليس من دلالتهاء وإنما ميت حروف استفتاح وحروف 
تحضيض...))27 اخ. 

وهذا هو ما اعنزض به ابن هشام في "المغني" [في حدينه عن (ألا)] بقوله: ((ويقول 
المعربون فيها: حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها))0. 

قال الدسوقي: ((قوله (يهملون معناها) أي: الذي وضعت له وهو التنبيه؛ أي: المناسب 
الالتفات للمعنى فيقولون: حرف تنبيه؛ ولا يقولون: حرف استفتاح))2. 

وهذا الاعتراض مأخوذ من كلام ابن الحاجب المتقدم كما نص على ذلك كل من 
الدماميني والسيوطي في حاشيتيهما على 'المغني"9). 

وسيأتي مزيد للحديث عنه في المبحث الثاني. 

ولما كان الأرجح أن الاستفتاح مغاير للتنبيه في أكثر الأحيان أفردت كلاً منهما في 


تند تينن نينا 


.١١/8/5 أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) المغني .58/١‏ 

() حاشية الدسوقي على المغني ١/17/ا:‏ وينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل 4/١‏ 17. 
(4) ينظر: حاشية الدماميني على المغني 2١55/١‏ حاشية السيوطي على المغني ق ١117‏ /ب. 


لام ؟ 


(المبحث الثاني) 
حروف الاستفتاح 

أوك حروفه 

للاستفتاح حرفان وهما: (ألآ) و (أَمَا). 

قال الرضي: (( (أما) حرف استفتاح ك (ألا). تقول: (أما إِنَك قائم)» كما قال 
تعالى: جألا إن عاد كَفَرُوا لانن 

وهذا هو ما قرره النحاة0". 

قال أبو حيات في "الارتشاف": )) وأما ألا و(أما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح, وقد 
يكونان معه للتنبيه))©). 

وهو نص صريح على أنهما متغايران في أغلب الأحيان. 

وإذا لم يصحبهما التنبيه فإن معناهما: التحقيق, كما أشار إلى ذلك ابن فارس7'. 

أولا: (ألا) - بالتخفيف-: 

أشار ابن فارس إلى أن (ألا) الاستفتاحية مركبة من (همزة) الاستفهام, و(لا) النافية, 
وهو مارجحه الرضي”". 

والقول بتركيبها خلاف ما رجحه ابن مالك وغيره7". 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": ((وأما (ألا) المستفتح بها فغير مركبة ولا مختصةء 
بل جائر أن تصدر بها جملة اسمية: نحو: لألا إِنَنِمْ ْم المقيذونَ»4 0, 
)١(‏ يونس: 59,. 
(؟) الرضي ؟/81". 


(") ينظر: تخليص الشواهد ص 217١‏ همع الموامع 254/4 رصف المباني ص /310. 
(4) الارتشاف 55/7 7. 

(85) ينظر: الصاحبي ص .١18١‏ 

(5) ينظر: شرح الرضي ؟/85". 

(7) ينظر: الارتشاف ؟17/8/9. 

.1١ 7 البقرة:‎ )8( 
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وجملة فعلية تو: «إألا يَوْمَيَأتِيهم لَيْسَ مَصْرُوقَا عَتَهُم4" ))0". 

وقال السمين الحلبي في قوله تعالى: ألا إِنَّهُمْ هُمْ الفيدُونَ»: (( (ألا) حرف تنبيه أو 
استفتاح» وليست مركبة من همزة الاستفهام و(لا) النافية. بل هي بسيطة, ولكنها لفظ 
مشترك بين: التنبيه والاستفتاح))”". 

ونصً مكي بن أبي طالب على أن (ألا) قد يؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير””». 

ثانيا: (أما) - بالتخفيف -: 

والذي يذهب إليه الرضي تركيبها من (همزة) الاستفتاح و(ما) النافية””. 

وقال ابن هشام: (( (أما) - بالفتح والتخفيف -: حرف استفتاح))”. 

وقال الدسوقي [معلقا على قول ابن هشام:إحرف استفتاح)]: ((قد سرى على المصنف 
تعبير المعربين هناء مع أنه تعفّبهم في (ألا) بأنهم يذكرون موضعها ويهملون معناها))!”". 
وقد تقدم ذلك في المبحث الأول. 

وقيد الزجاجي مجيء (أما/ حيث قال: (( وكذلك (أما إلا أنهالا تقع 
إلا في افتتاح قسم))0. 

وقد تأتي (أما) إضافة إلى كونها استفاعية بمعنى: (حقا), فتكون كلمتان: ف (الهمزة) 
للاستفهام, و(ما) اسم بمعنى: شيى, ذلك الشيء: حقاء والمعسى: أحقاء كما أشار إليه 
الدماميني وصححه: تبعا لابن هشاه". 

وهو خلاف ما ذهب إليه ابن فارسء الذي ذهب إلى أن (أما) بمعسى (حقا) استفتاحية» 
كما ذكر ذلك في الحديث عن (ألا) الاستفتاحية» قال في "الصاحبي": ((وني كلام العرب 


رى هود: 48 

(؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك 2١588/‏ وينظر: الأشهوني 15/7. 
(") الدر المصون للسمين الحلبي .١7١/١‏ 

(4) شرح (كلا) وربلى) و(نعم) لمكي بن أبي طالب ص 759 . 

(ة)الرضي 80/9". 

(0 المغني 4/١‏ ه. 

(/) حاشية الدسوقي 201/١‏ وينظر: حاشية الأمير ١/؟8.‏ 

(4)حروف المعاني للزجاجي ص .١١‏ 

(4) ينظر: تعليق الفرائد .41١/4‏ 


حسلن 


الباب الثاني (الفصل الثامن) الاستفتام والتنبيه 


كلمة أخرى تشبهها ل تجيء في القرآن. وهي: (أما). وهي كلمة تحقيق» إذا قلت: (أمَا إِنَّه 
قائمٌ) فمعناه: (حقا أنه قائم) ))0". 

ورجع الدماميني إلى قول ابن فارس7". 

وذكر ابن هشام في "المغني" أن (كَلا) تأتي بمعنى (ألا) الاستفتاحية» كما روى ذلك عن 
الكسائي وأبي حائه0". 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وقول أبي حاتم انها تكون بمعنى (ألا) الاستفتاحية» 
م يتقدمه إلى ذلك أحد))". 
ثانا لزوم حووف الاستفتاح صدر الكلام: 

يلزم حرفا الاستفتاح صدر الكلام مطلقاء وما تهام التصدير المطلق. 

قال السيوطي في "حاشيته على المغني": (( (ألاآَ وأَمَا) لا يدخلان إلا على الجملء وقد 
يعبر عنهما بالاستفتاح؛ لأنه يُستفتح الكلام بهما للدلالة على صحة ما بعدهما؛ ولذلك لا 
يقعان إلا في صدر الكلام))20. 

وكونهما هما تمام التصدير المطلق نتج عنه حكمان: 

الأول: يدخلان على ما له الصدارة في جملته ولا يفيتان تصدره. مقل حروف العطف» 
كما أشار إلى ذلك بعض النحاة" . 

من ذلك دخول (ألا) و(أما) الاستفتاحيتين على (إنْ) - وهي ثما يلزم صدر الكلام - 
تقول: (أما نك قائ), وكما قال تعالى: ألا إنَّ عَاداً كَفَرُوا رََّهْهْ4”": كما نص على 
ذلك الرضي0". 


.١8١ الصاحبي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: تعليق الفرائد 99/84 

.١85/1١ المغني‎ )"( 

(4) التذييل والتكميل ١7/5‏ ؟/ب. 

(ه) حاشية السيوطي على المغني ق ١١1‏ /ب. 

(5) ينظر: حاشية الصبان 2517/9/١‏ حاشية الخضري .١85/١‏ 
90) هود: 6١‏ 

(8) شرح الرضي ؟/1ه". 
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قال الشيخ خالد: (( (إنْ) الواقعة بعد (ألا) الاستفتاحية واقعة في الابتداء 
حكما))0. 

وقال أبو حيان في "تذكرة النحاة": ((ويجوز أن يتقدم (رب) (ألا) الاستفتاحية))”". 

ذلك أنهما - وكما سبق - يدخلان على عموم الجمل؛ وهذا لا ينافي تصدر ما له 
الصدارة في جملته. 

وكونهما بمثابة حروف العطف, كما أشار إلى ذلك بعض النحاة» إنما تقصد حروف 
العطف التي تدخل على الجمل فتعطف بعضها على بعض., فيقتضي ذلك تصدرها من 
أجل الربط والعطف, فهي من حيث دخوها على الجمل إنما هي بمثابة الرابط الذي يرسط 
بين الجمل بعضها ببعض, وليس من حيث حكم حروف العطف من حيث التصدر؛ ذلك 
أن حروف عطف المفردات ليست ما يلزم صدر الكلام» بل وليست مما يجوز تصدره. 
كما سبق في (ما يمتنع تصدره في الجملة)؛ بخلاف حروف الاستفتاح التي لها الصدارة 
اتفاقا. 

الشاني: يتصدران الحرف العاطف للجملء فهما هما تمام التصدير, مثل 
(همزة) الاستفهام, وقد سبق الحديث عن ذلك في فصل (الاستفهام). 

من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإنّي تساركُ فيكم ثقلين, أحدهما: 
كتاب الله...))20): وقد أشار إلى شيء من ذلك مؤلف كتاب الأدوات المفيدة للتنبيهء وفيه 
كلام غير ل فليْظر©), 

وأما اعتراض ابن الحاجب ومن تبعه على تسمية حروف الاستفتاح بهذا الاسم؛ وجل 
الأوْلى أن تسمى بالتنبيه. 

فالأولى عندي منه أن تسمى: أحرف التنبيه إذا صاحبت التنبيه؛ وإذا لم تصاحبه فالأولى 
أن تسمى أحرف تحقيق. 
)١(‏ التصريح ١/8١؟.‏ 
(؟) تذكرة النحاة لأبي حيان ص 5. 
("*) رويت أحاديث كثيرة في هذا المعنى, أما بلفظ: (ثقلين) فلم أجده. ينظر: جمع الفوائد من جامع الأصول 

ومجمع الزوائد محمد بن سليمان .4"-88/١‏ 
(4) ينظر: الأدوات المفيدة للتنبيه ص 8-1/8ل9. 
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ويمكن أن يقال: إن لتسميتها بأحرف الاستفتاح وجهاً؛ وهو الإشارة إلى أن لما تمام 
التصدير المطلق في الكلام. أي: أنها لا تأتي إلا في افتتاح الكلام مطلقاء بخلاف غيرها ما له 
الصدارة؛ فقد يأتي في افتتاح الكلام. وقد يأتي وسطه. لكنه متصدر جملته. مل: وقوع ما 
له الصدارة صدرا مجملة الخبر, مثل: (محمد أبو من هو؟). 

وعليه لا يدشاً الاعراض: بتسمية حروف الاستفتاح بهذا الاسم وكون الأولى أن 
تسمى أحرف تتبيه كما *عميت حروف التحضيض بهذا الاسم - وهي ثما له الصدارة - 
كما ذهب إليه ابن الحاجب. 


اا ديد 


(المبحث الثالث) 
حروف التنبيه 

أولاة حروفه: 

ذكر الزمخشري وابن الحاجب أن حروف التنبيه ثلاثة, وهي: (ألا) و (أما) و (ها)» 
وهو ما عليه الجمهور”". 

وزاد أبو حيان (يا) على حروف التنبيه؛ فجعلها أربعة'". 

وقبله زاد المالقي: زوي) على حروف التنبيه'": فتكون في مجملها خخسة أحرف. 

ولكن المعروف عند جمهور النحاة أنها ثلاثة, كما تقدم. 

أولا: (ألا): وهي تماما مثل (ألا) الاستفتاحية, وقد تقدم الحديث عنها. 

قال الأششوني : ((تأتي (ألا) مجرد التنبيه, وهي الاستفتاحية فتدخل على الجملتين))!4». 

ثانيا: (أما): وهي مثل سابقتها الاستفتاحية, وقد سبق الحديث عنها. 

قال ابن هشام في "تخليص الشواهد": (( (وأما) بمنزلة (ألا) في التنبيه والاستفتاح))**. 

وقال في"الارتشاف: ((وأقا (ألا) و(أما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح: وقد يكونان 
عه للتبيه))20. 

والحق أن كونهما للتنبيه مشروط بعدم دخوهما على حرف النداء (يا)» كما نص على 
ذلك ابن جني بقوله: (فإذا جاءت معها (يا) خلصت افتتاحماً لا غير. وصار التتبيه فيها 
ل ويا) دونها/»". 


)1١(‏ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 70/١‏ 5؛ الرضي 8/7", حاشية السيوطي على المغني ق 6//ب؛ 
ق 7١١/ب.‏ 

(؟) ارتشاف الضرب 85/7 7. 

(”) رصف الجاني للمالقي ص "57 5 . 

(4) الأثموني 217/7 وينظر: كشف المشكل في النحو ص 718. 

(5) تخليص الشواهد لابن هشام ص 2777٠‏ وينظر: شرح الكافييجي ص 459. 

5 الارتشاف #/89؟. 

(/ا) الخصائص 5079:358/9؟. 


الباب الثاني (الفصل الثامن) الاستفتاح والتنبيه 

ثالغا: (ها) التنبيه: 

قال ابن منظور في "لسان العرب": ((وقال بعضهم: (ها) تنبيه تفقتح العرب 
الكلام به...: (ها إن ذَا أخوك)... وقالوا: (ها السلامٌ عليكم)؛ ف (ها) منبهة مؤكدة: 
قال الشاعر0"©: 

وققنا فقلنا: رها) السَّلامْ عليكُمُ ‏ فانكرها صَيْقُ الِجَمّ غَيو رٌ"') 

ول (ها) التنبيه حكم خاص من حيث لزوم الصدارة يأتي بيانه. 

رابعا: (يا): 

قال أبو حيان: ((حروف التنبيه وهي: (ها) و(يا/ و(ألا) و(أما) ))”". 

والذي يظهر أنه حينما زاد (يا) على حروف التبيه إنما نظر إلى قول ابن جني المتقدم: 
((صار التنبيه الذي فيها ل (يا) دونها ))'20. 

وهو ما أشار إليه الرماني بقوله: ((وقد يكون (يا) للتنبيه. نحو قولك: (يا 
اذهب بزيدم) )2 

وإن كان متقدموا النحاة قد عبروا عن حروف النداء بحروف التنبيه,» كما قال سيبويه: 
((هذا باب الخروف التي يُنبه بها المدعو, فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: ب (يا) 
و(أيا) و(هيا) و(أي) وب (الألف) )”2 ومراده ب (الألف) همزة الاستفهام. 

وهو ما ذكره أيضا المبرد في "المقتضب"0", 

إلا أنهم لم يريدوا أن حروف النداء هي حروف التنبيه التي عنها الحديث الآن؛ وإنها 
مرادهم أن النداء مضمّن معنى التنبيه؛ ومن هنا أطلقوا على حروف النداء: حروف التنبيه. 

بدليل أن همزة الاستفهام ليست من حروف التنبيه إجماعاء وفي إفادتها للنداء خلاف. 


1) البيت من الطويلء بحثت عنه فلم أجده في مظائه, وم أستطع تخريجه. 
)7١‏ ينظر: لسان العرب .483١0: 49/824 6"/١8©‏ 

5" الارتشاف #/78697. 

(5) الخصائص 3158/7 71/84. 

(ه) معاني الحروف للرماني ص 917. 

(5) الكتاب ١/ه؟".‏ 

(7) المقتضب 78/4. 
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وبدليل أن (هيا) مركبة من (ها) التنبيه و(يا) الندائية» ولو كانت حروف النداء هي 
نفس حروف التنبيه لما أمكن ذلكء وهذا هو ما قرره جمهور النحاة”"©. 

وقرر ابن عقيل أن (يا) تكون للتنبيه ك (ألا)» وإن وليها (ليت) أو (رب) أو (حبذا) 
فهي للتنبيه لا للدداءء نحو: «إيا لَيْتَنِى كنت مَعَهّه204: وقوله”: 

يا رب سار بات ما تَوْسّدًا إلا راع العن سأَرْ كف الهيدا 

وإغا كانت مع هذه للتنبيه؛ لأن الناطق بها قد يكون وحده., ولا يصح أن ينادي 
الإنسان نفسة©). 

وذلك؛ لأن أساليب العرب لم يقع فيها ذكر للمنادى قبل (ليت) أو (رب) أو 
(حبذا), وإذا قدرنا منادى محذوفا قبلهن كان حملا للكلام على غير ما عهدوه, كما نص 
على ذلك بعض الباحثين”. 

وعد (يا) من أحرف التنبيه صحيح لا غبار عليه. 

خامساً: (وي): ذكر المالقي في "رصف المجاني" أن الصحيح أن تكون (وي) حرف 
تنبيه؛ لأنه الأليق بالمعنى: والظاهر في اللفظ©. 

لكن الصحيح أن في إفادتها للتنبيه خلافا". 

وكونها هي وريا) من حروف التنبيه خلاف ما قرره الجمهور. 


(1) ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق 11 ١/بء‏ الأدوات المفيدة للتنبيه ص .١85-1/‏ 

(؟) النساء: 0/17 

(”*) من الرجزء لم أعثر على قائله. وهو مذكور تي جمهرة اللغفة ص 7 17., خزانة الأدب 
/ااا غ مش ؛ الدرر .١1١١/1١‏ 

(4) المساعد لابن عقيل 4/85/1-/481. 

(8) الأدوات اللمفيدة للتنبيه ص 84. 

(5) رصف الباني ص 57 5 . 

(/) الأدوات المفيدة للتنبيه ص 4 .7١‏ 
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الباب الثاني (الفصل الثامن) الاستفتام والتنبيه 
تانيا: لزوم أحرف التبيه صدر الكلام- 

قال الرضي: (رولجميع حروف التنبيه صدر الكلام» كما للاستفهام, كما تقدم. إلا (ها) 
الداخلة على اسم الإشارة))0". 

ودخول (ها) التي للنبيه على أسماء الإشارة؛ لأن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على الاسم 
الذي يشير به إليه. كما نص على ذلك السهيلي”". 

فتأخذ حكم اسم الإشارة من حيث عدم لزوم التصدرء كما قال ابن الحاجب في "شرح 
كافيته": ((وهي كلها تجري في المركبات, أي: الجمل؛ ولا تجري في المفرد, إلا (ها) في أسماء 
الإشارة؛ فإنها جرت فيها))””". 

وقال الفراء: ((لا يكادون يقولون: (أنا هذا)ء وحكى أبو الخطاب ويونس أنهم يقولون: 
(هذا أنال» ولأنا هذا ))©2. 

ذلك أن (ها) التنبيه الداخلة على اسم الإشارة ليست مما يلزم صدر الكلام. 

ورجح ابن هشام في "المغني" ما ذهب إليه الفراء بقوله: كل اسم إشارة قرن بأداة تنبيه 
يتعين كونه مبتداً؛ لمكان التنبيه المتصل به. 

وذكر الدسوقي أن ذلك لوجود التنبيه؛ لأن التنبيه أداته تستحق الصدارة في الأصل» 
فتزيد اسم الإشارة قوة» فيلزم وجوب التقديم حال كونه مبتدأ0. 

وهذا لا يناني الحكم بعدم لزوم (ها) التنبيه الداخلة على اسم الإشارة صدر الكلام. 

وذلك؛ لأن العامل يتخطى (ها) التنبيه في قولك: (مررت بهذا), كما نص على ذلك 
الأشهوني”. 

وتخطي العامل ثما يفيت التصدر. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 2/١/5‏ فرائد النحو الوسيمة ص .٠١٠‏ الأدوات المفيدة 
للتبيه ص //ا-ة لل 405. 

(7) نتائج الفكر ص 5175 

(”*) شرح الكافية لابن الخاجب ص ”لال 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 684/7 7, الجنى الداني ص 5/8 7. 

(0) حاشية الدسوقي على المغني ؟/١١.‏ 

(5) شرح الأشموني للألفية 77/8/1١‏ 


1 


ألياب الثاني (الفصل الثافن) الاستفتاح والتنبية 


وتدخل (ها) التنبيه أيضا على الضمائر فينسحب عنها حكم لزوم التصدر. 

قال الأردبيلي: ((وإنما كثر دخولها على اسم الإشارة والضمائر؛ لضعف دلالتها 
على مدخوها))2". 

وقال ابن الحاجب ني "شرح الوافية": ((وقد جاءت (ها) مع اسم الإشارة ومع 
الضمائر؛ لاحتياجها إلى التنبيه على القرائن الدالة عليهاء كقولك: (هذا) و(هذم) 
و(هاهوذا) و(ها أنت ذا) ))". 

وعبر عن فوات الصدارة عن (ها التنبيه الداخلة على الضمائر وأسماء الإشارةء 
ابن الحاجب في "شرح المفصل". 

قال في "شرح المفصل": ((حروف التنبيه قال صاحب الكتاب [وهو الزمخشري] وهي: 
(ها) ورألا) و(أما): قال الشيخ: تدخل على الجمل كلها؛ لتنبيه المخاطب على ما يذكر 
بعدها خشية أن يفوته لغفلته شيء منهاء إلا أن (ها) اختصت بدخوفا أيضا تنبيهاً على 
المفردات من أسماء الإشارة والضمائر على ما مثله فيه. 

فإذن لا تدخل (ألا) ورأما) إلا أول الكلام على الجملء وأما (ها) فتدخل كما يدخلان» 
وتدخل على الضمائر وأسماء الإشارة أيضا وإن لم تكن أول الكلام))2". 

ويفهم من قوله: (وأما (ها) فتدخل كما يدخلان): أن (هاح التنبيه الداخلة على الجمل 
ها الصدارة؛ نحو: (هًا إننك قلتَ هذا), وإن كان دخوها على الجمل ل يذكره ابن هشام 
ضمن ما تدخل عليه (ها) التنبيه». 

وإنما فاتها لزوم الصدارة حين دخوها على الضمائر وأسماء الإشارة متصلة بهاء [كما 
قيد ذلك الرضيء كما تقدم]؛ لأنها حينئذ تأخذ حكمها من حيث لزوم الصدر؛ إذ أنهما 
ثما ليس له صدر الكلام. 

وعلة لزوم أحرف التنبيه صدر الكلام واضحة؛ ذلك أن التنبيه معنى من المعاني يؤثر في 
الكلام؛ فتلزم أحرفه الصدرء كما سبق بيانه مرارا في غير هذا الموضع. 


7784 شرح الأنموذج في النحو ص‎ )١( 

(؟) شرح الوافية نظم الكافية» لابن الحاجب 581/7. 

(5) الإيضاح في شرح المفصل 77/7 وينظر: حاشية السيوطي على المغني ق 4//ب. 
(4) ينظر: المغني 45/7" 


الباءب الثاني (الفصل الثافن) الاستفتاح والتنبيه 


مسألة: أحوف الندلى وهل هي من لازم الصدر؟ 
نص ابن الحاجب في "شرح المفصل" على لزوم صدارة أحرف النداءء حيث ققال: ((وكل 
باب من أبواب الكلام فالقاس أن يتقدم أوله ما يدل عليه. كحرف الشرط 
والاسعفهام... والتداعم)7". 

ولم أجد قولا بصدارة أحرف النداء لأحد من النحاة غبر نص ابن الحاجب المتقدم, إلا ما 
أشار إليه ابن مالك في "شرح التسهيل" بقوله: ((أداة الاستفهام منبهة للمستفهم» ومؤذنة 
بحاجة المستفهم إلى إبداء ما عنده, فنزّلت ثما في خبرها منزلة حروف النداء من المسادى, في 
استحقاق التقدم)2. 

ويمكن أن 'يفهم من نص ابن مالك المتقدم: أن أحرف النداء لها الصدارة مشل الاستفهام, 
كما أنه يمكن أن يفهم أن المراد: تقدم أداة النداء على المنادى فقط, وليس لزوم الصدارة» 
بدليل قوله: (منزّلة حرف النداء من المنادى), ولو كان مراده الصدارة في الجملة لأطلق 
القول, وم يقيده بالمنادى. 

وهذا هو الراجح, أي: عدم لروم أحرف النداء صدر الكلام, وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: لم ينص أحد من النحاة - سوى من تقدم - على لزوم صدارة أحرف النداء. وذلك 
جب بقرتي الناقص. وذلك على خلاف ما له الصدر. 

ذلك أن النحاة ينصون على كل ما له الصدارة عند الحديث عن كل في موضعه. 

وعدم نصهم على صدارة أحرف النداء, يفيد أن أحرف النداء ليست من لازم الصدر 
عند النحاة. 

ثانيا: جواز الاعتراض بالنداء”", ومن المعلوم أن ما له الصدارة لا يجوز الاعيراض به" 

ثالثاً: الحكم بعدم صدارة أحرف النداء على غير القياس؛ إذ أن للسداء تأثير التنبييه 
5 الجملة وهذا سمى متقدموا النحاة حروف النداء: بحروف التنبيه فكان يقتضي القياس: 
لزوم التصدر لأحرف النداء. 


.157/١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.6 715/7 (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ 
.7 51/5 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )*( 
.54205/١ ينظر: المغني‎ )5( 


الباب الثاني (الفصل الثامن) الاستفتام والتنبيةه 


إلا أن الخروج على القياس جاء في العديد من مسائل النحو ني هذا البحث؛. كماهو 
هبين في موضعه. 

وعليه فالحكم بعدم صدارة أحرف النداء وإن كان على غير القياسء إلا أن له نظائر 

رابعً: جواز حذف حرف النداء. حيث نص النحاة: على جواز حذف حرف النداء 

١ 

مع الاسم العلم'©. 

قال ابن الحاجب في "شرح المفصل": ((الحروف التي تدل على الإنشاء نها صدر الكلام» 
فلو جاز حذفها لجاز تأخيرهاء ولم يبز تأخيرها فلم يجر حذفه))”". 

وما له الصدارة لا يحذف غالبا كما هو ميين في موضعه. 

خامساً: عدم ذكر أدوات النداء من المعلّقات في باب (ظن)» يُستأنس به على عدم لزوم 
أحرف النداء الصدارة؛ ذلك أن جميع المعلقات في باب (ظن) ثما له الصدارة. 

وليس كل ما له الصدارة من المعلّقات في باب (ظن), كما هو مبين في "الفصل الأول 
من الباب الثالث". 


تند تيتنن ‏ - تت 


.79/4/١ ينظر: شرح اللمع للعكبري‎ )1١( 
.5 840/5 (؟) الإيضاح في شرح المفصل لابن الخاجب‎ 


لك 


الفصل التاسع 
أحرف الجواب 
ماهيتها 
بعض أحكامها 
3 حكم تصدرها 


الباب الثاني (الفصل التاسع) أحرف الجواب 


أحرف الجواب 
ماهيتهاء وبعضص أحكامهاء وحكم تصدرها 


أ -: ماهيتهاء 

وهي الأحرف التي يجاب بها كلام قبلها. وسميت بحروف الجواب؛ لصحة الاستغناء بها 
عن ذكر امجاب به؛ إذ هي كالمستقل بالدلالة على معناه"". 

وما ذكره النحاة من أحرف الجواب سبعةء وهي: (نعم). و (بلى)» و (لا)» و (إي)» 
و(جير) - في القسم -». و (أجل). و (إنْ) - في أحد أقسامها(' - على اخعلاف في 
ذلك. 

فبعضهم قصر أحرف الجواب على ثلاثة» وهي: (بلى)؛ و(لا)» و(نعم)”". 

وبعضهم جعلها - ستة باستشاء (إنْ) في أحد أقسامها» -. 

وزاد (إث) على أحرف الجواب ابن بابشاذ0”. 

وذكر ابن هشام أن (كلاآ) تخرج عن معنى: الردع والزجرء وتأتي حرف جواب, بمنزلة 
(إي) و(نعم)؛ لما جاءت في افتتاح الكلام'"©. 

قال الدسوقي: ((ومعنى الردع والزجر يقتضي سبق ما يزجر, فتأمل))”". 

وهي محمولة على أحرف الجواب, فلا داعي للتفصيل فيها. 


.١171١/١ ينظر: شرح ابن الناظم ص ١١8؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 517/١‏ 7, شرح ابن الناظم ص ١‏ 81. 
(*) شرح الجزولية للشلوبين ؟41/7/7» مصابيح المغاني ص 4553. 

(4) شرح ابن الناظم ص .81١١‏ 

(ه) شرح المقدمة المحسبة .7517/١‏ 

(5) ينظر: المغني .١185/1١‏ 

(/) حاشية الدسوقي على المغني 7١1/١‏ 


ب - بعض أحكامها: 
وسأذكر ذلك عند الحديث عن كل حرف من أحرف الجواب السبعة على حدة. وذلك 
كما يلي: 
أولا: إنعي: 


قال المالقي: ((اعلم أن (نعم) معناها: العدة التصديق, وهي حرف جواب لا قبلها أبداًء 
إلا أنها إن كان ما قبلها طلبا فهي عدة لا غيرء وإن كان ما قبلها خبرا فهي: 
تصديق لا غير))0". 

وزعم بعض النحويين أن (نعم) تكون حرف تذكير لما بعدها؛ وذلك إذا وقعت صدر 
الجملة بعدها؛ نحو قوله: (نعم هذه أطلاهم)). 

والمراد بوقوعها صدرا: ابتداءً من غير تقدّم كلام سابق حتى تكون جوابا عنه. وإلا فهي 
لا تقع إلا صدرا في جملتها كما سيأتي. 

ورفض ابن هشام وغيره هذا المعنى, قال في "المغني": ((والحق أنها في ذلك حرف إعلام؛ 
وأنها جواب لسؤال مقدر, ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام البتة» بل قال: وأما (نعم) فعدة 
وتصديق))””. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((قال بعض أصحابما: وهذا لا ينبغي أن يلتفت 
إليه؛ لإمكان إبقائها على معناهاء بأنها إذا وقعهت صدرا جعلت تصديق الما بعدها 
وقدّمت, انتهى, والتقديم أولى من ادعاء معنى لم ينبت لهام ). 

و(نعم) لا تقع ابتداء كلام إنما تقع جوابا لسؤال فتكون تصديقا له. كما نص على 
ذلك السمين الحلبي7 . 

و(نعم) من بين أحرف الجواب خصوصا يجاب بها النفي والإيجاب©. 


.7515 رصف المباني ص‎ )١( 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب 771/7. 

(*) المغني : وينظر: الجنى الداني ص كه 

(4) التذييل والتكميل 8/؟١5/.‏ 

(ه) الدر المصون ؟/"7/ات. 

(5) ينظر: رصف المباني ص 8-5514 لاء حاشية الدسوقي .١71/١‏ 


لدتكن 


١0 تائيا:‎ 


قال ابسن نور الديين: («ويندرج أيضا في 69 النافية: الجوابية, كقولك: 369 في 
جواب هن قال: (أجاءك زيدٌ؟)» والأصل: (لم يجي ))20. 

وربما نابت (لا) النافية مناب كلام متقدم عليها تقتضي نفيه مقدرا لدلالة ما بعده 
عليهء كقولك: (لا أقوم), في جواب من قد يقول لك: (تقوم). فهي جواب ورد(". 

قال المرادي: (( و(لا) الجوابية نقيض (نعم)؛ وهي نائبة مناب الجملة. 

وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديراً تكون كلاما؛ إذا نابت مساب 
الكلام, نحو: (نعم) و(لا) في الجواب. 

وهو فاسد, وإغا الكلام هو الجملة المقدرة بعد (نعم) و(لا) ))0". 


ثانا ججلى): 

قال المالقي: ((اعلم أن (بلى) تعطى من الإضراب ما تعطى (بل). إلا أنها لا تكون 
أبداً إلا جوابا للنفي))2). 

وقال المرادي: ((وهي مختصة بالنفي» فلا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعسى, 
وتكون رداً له. سواء اقتزنت به أداة الاستفهام أو لاء وقد وقعت جوابا للاستفهام في 
نحو: (هل يستطيع زيد مقاومتي؟) فيقول: (بلى) ))©2. 

ويشكل عليهم - كما قال ابن هشام - أن (بلى) لا يجاب بها عن الإيجاب, وذلك 
متفق عليه, ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد... 

وليس فؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليل؛ فلا يتخرج عليه التنزيل”"”. 


. 21/8 مصابيح المغاني ص‎ )١( 

(؟) رصف المباني ص 51-1589؟. 
(”) الجنى الداني ص 795. 

(4) رصف الباني ص 81 .١‏ 

(5) الجنى الداني ص 75١-417٠‏ 4. 
(5) المغني 1١4/١‏ 


الياب الثاني (الفصل التاسع) أحرك الجواب 


ربعا «(أجل: 

حرف جواب مثل (نعم). تكون لتصديق الخبرء ولتحقيق الطلب7". 

قال المالقي: ((ولا تكون جوابا للنفي ولا للنهي))”". 

وقال غيره: ولا تججيء جوابا للاستفهام وإنها تختص بالخبر””. 

وعن الأخفش أنها تكون في الخبر والاستفهام, إلا أنها في الخبر أحسن من (نعم)؛ 
و(نعم) في الاستفهام أحسن منهاء فإذا قال: (أنت سوفٌ تذهبٌ) قلت: (أجل)» وكان 
أحسن من (نعم)» وإذا قال: (أتذهب؟) قلت: (نعم) وكان أحسن من (أجل)). 

خامسا ((ي): 

قال المالقي: ((اعلم أن (إي) لا تقع في الكلام إلا جوبا مع المقسم به قبله. فإذا قال 
قائل: (هل قامً زيدَ؟) فتقول في الجواب: (إي والله)؛ و(إي وربي). قال الله تعالى: 
«(إي وبي إِنَه لحَق4 07 ))". 

وهي حرف بمعنى (نعم) يكون لتصديق مخبر, أو إعلام مستخبرء أو وعد طالبء لكنها 
مختصة بالقسمء أي: أنها لا تقع عند الجميع إلا قبل القسم. و(نعم) تكون في 
القسم وغيره””. 
مادم 00-6 

فيها خلاف كما قال المرادي؛ منهم من قال: إنها حرف جواب بعنى (نعم). وهو 
ما رجح الشلوبين وابن مالك. 

ومنهم من قال: إنها اسم بمعنى (حقا). 


)١(‏ الجنى الداني ص ادليه 

(؟) رصف الباني 89ه. 

.5/١ المغني‎ )”( 

(4) ينظر: الجنى الداني ص 7551١‏ مصابيح المغاني ص لالا. 
(8) يونس: 97. 

(5) رصف الباني ص ١5‏ . 

(/9) الى الداني ص 5-1974 "الا مصابيح المغاني ص 3/417 
(8) ينظر: الجنى الداني ص 4737 . 


ألباب الثاني (الفصل التاسع) أحرف الجواب 


قال المالقي: ((وليست عندي جواباء وإنغهاهي اسم بمعنى وحقا) مضمنة 
معنى القسم))". 

وما ذهب إليه المالقي غير مسلّم؛ إذ لو كانت اسماً لأعربت ولدخلت عليها (أل) وم 
تؤكد (أجل) في قوله2": 

وَقَلْنَ على الفِرْدَؤْ سأَوٌلَ مشْرّبرٍ ‏ أجل رجَير) إن كانت أبيحت دعائْرٌه 

ولو كانت اما ما قوبلت بها (لا) في قوله"": 

إذا تقول لا ابنة العْجَر تَضْدقٌ (لا) إذا تقول رجَيْر) 09 
سابع (إنه)- 


قد تكون (إثْ) بمعنى (نعم), فتكون حرف جوابء, ذكر ذلك سيبويه والأخفشء وحمل 
المبرد على ذلك قراءة من قرأ: #إِنَّ هَذَان لَسَاحِرَانِ4””؛ وهو ما نقله عنه الزجاج". 

وأنكر أبو عبيدة أن تكون (إث) بمعنى (نعم) في الآية؛ إذ أن مجيئها بمعنى (نعم) شاذ. 

وذكر السيوطي في "الأشباه" أن بعضهم أجاز في قراءة «إإنَّ هَذَان لَسَاحِرَانِ4 دخول 
(لام الابتداع) بعد (إنّ) التي بمعنى (نعم)؛ لشبهها في اللفظ ب (إث) المؤكدة". 

واحتج المنبتون بشواهد أوضحها قول ابن الزيير - رضي الله عنه - لمن قال له: ((لعسن 
الله ناقة ملتني إليك))فقال: ((إِنْ وراكبها))؛ أي: (نعم» ولعن راكبها). 

وليست هي (إثْ) المؤكدة؛ إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا'”". 

والصحيح أن مجيئها بمعنى (نعم) ثابت لا غبار عليدا”. 


.710/0/-11/5 رصف الباني ص‎ )١( 

(1) البيت من الطويل؛ وهو لمضرس بن ربعي ينظر: ديوانه ص 5لاء خزانة الأدب 1١5 0917/1١‏ 
(”) البيتان من الرجز لم أعثر على القائل؛ ينظر: الدرر 848:817/7: شرح شواهد المغني .551/١‏ 
(4) ينظر: المغني ,١170/١‏ مصابيح المغاني ص 795 

رهق طهه: ”5 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 751/7. 

(/) ينظر: الأشباه والنظائر 675/١‏ . 

(8) ينظر: المغني 5-1"1//١‏ 2 الجنى الداني ص 755-1548 مصابيح المقاني ص ١51-151‏ . 

(8) ينظر: شرح المقدمة المحسبة .7517/١‏ 


ى - حكم تصدرهاء 

لم أجد في هذه المسألة سوى نصين صريحين على لزوم أحرف الجواب الصدارة؛ وهما 
لإمامين من أكابر محققي النحاة؛ وهما: الأعلم الشنعمري؛ وأبو علي الشلوبين. 

وقد أغفل النحاة - بحسب استقرائي الناقص - الحديث عن هذه المسألة» إلا ما ذكره 
عرضا السيوطي في حديثه عن (إذن) الناصبة للمضارع: ناقلا عن السيرافني,» حيث قال: 
((وفي شرح الأندلسي قال السيراني: إنها اشترط التصدير في (إذن)؛ لأن (إذن) جواب 
يكفي من بعض كلام المتكلم؛ كما يكفي (نعم) و(لا) من كلامه. فإذا كانت (إذن) جوابا 
قويت؛ لأن الجواب لا يتقدمه كلام. 

ولا تورسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب فبطل عملها»)2". 

قال أبو علي الشلوبين في "شرح الجزولية": ((... الجزاء له صدر الكلام, وكذلك 
الجواب؛ أعني أدوات المجواب التي هي: (لا) و(بلى) و(نعم) )!© ه. 

ومراده بالجزاء: حروف الشرط وقد تقدم الحديث عنها 

ونصٌ الشلوبين على لزوم تصدر أحرف الجواب صريحٌ وواضح” 

وقد أشار إلى ذلك الأعلم في "النكت" عند حديئه عن (إذن) الناصبة؛ حيث قال: 
((اعلم أن (إذن) تلغى من بين حروف النصبء وجاز ذلك فيها؛ لأنها جواب يكفي من 
بعض كلام المتكلم؛ كما تكفي (نعم) و(لا) من كلامه... فلما كانت (إذن) جوابا قويت في 
الابتداء؛ لأن الجواب لا يتقدمه كلام؛ ولما وسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب 
فبطل عملها))”7. 

ومراده بالجواب: أحرف الجواب, بدليل تمثيله ب (نعم) و (لا)» وهما من 
أحرف الجواب. 

وهذا الدص وإن كان ليس في وضوح سابقه, إلا أنه صريح في هذه المسألة. 

ولم أجد له مخالفا لعدم تطرق النحاة هذه المسألة. 


)١(‏ حاشية السيوطي على المغني ق 4 "/أ. 
(؟) شرح الجرولية لأبي علي الشلوبين ؟7//ا/ا4. 
(”) النكت للأعلم الشنتمري .5949/١‏ 


اليايه الثاني (الفصل التاسع) أحركف الجواب 


وما ذهبا إليه صحيح عندي؛ وذلك تهشياً مع ما قرره النحاة في أصوهم من حيث لزوم 
المدارة لبعض الكلام, في أن كل مايغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه 
وكان حرفا فمرتبعه الصدرء كحروف التنبيه والاستفهام والتحضيض”"), وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. 

ذلك أن هذه الأحرف التي تلزم الصدر, كحرف الاستفهام مثلاء فإنه لزم صدر الكلام 
من قبل أنه حرف دخل على جملة تامة خبرية؛ فنقلها من الخبر إلى الاستخبارء كما نص على 
ذلك ابن يعيش27". 

وأحرف الجواب من هذا القبيل» تدخل على جملة الجواب فتفيد فيها معنى جديداء إما: 
الإيجاب والقبول, أو: النفي والرفض. 

ولهذا قال ابن بابشاذ في "شرح المقدمة المحسبة": (( وأحرف الجواب كلها حروف 
معناها في غيرها))””". أي: في جملة الجواب التي تدخل عليها. 

إلا أن تَصدرَ أحرف الجواب إنما هو بالنسبة مجملة الجواب فقط, وهذا معروف بداهة, 
وهو لا ينافي اشتراط سبق جملة الجواب بكلام يجاب عنه. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن (لكن) من أخوات (إن). 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الحاجب 55/4 0-١‏ *7٠ء‏ الإيضاح في شرح المفصل :197/١‏ الرضي 417/7 2 حاشية 
الصبان 99/9؟795-9. حاشية الخضري ٠١ 5/١‏ الأشباه والنظائر ١/8/81-؟48.‏ 

(؟) ابن يعيش 188/8. 

(”) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ١/551؟.‏ 


الفصل العاشر 
العرض والتحضيض والتمني ب (81) 


وحكمها من حيث لزوم التصدر 


البايب الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ8) 


لما كانت (ألا) لفظة مشيركة بين العرض والتحضيض والتمني» وكان العرض والتمني 
كالتحضيض لفظا وحكماء كما نص على ذلك أبو حيان0". 

والنحاة يسوون بينهم في باب الاشتغال؛ لأن نها نفس الحكم من حيث موضوع 
البحث؛ ذكرث هذه الثلاثة في فصل واحد مفرداً كلاً على حدة؛ ثم أعمم الحكم من حيث 
لزوم التصدير في موضوع مستقل. 


أولا. العورض 

وهو يشمل النقاط التالية: 

أ- معناة: 

كنب الشوء بلين2"0, 

ب - حروفه. 

للعرض حرفان هما: (ألا) ورأمَا) [بالتخفيف]. وهذان الحرفان مركبان من همزة 
الإنكار وحرف النفي. 

ونازع أبو حيان في تركيب (ألا) خلافا للنحويين» حيث ادعى أنها بسيطة". 

وهما حرفان يختصان بالدخول على امجملة الفعلية, إلا أن ابن الحاجب أجاز دخوهما 
على الجملة الاسعية قليلة©. 

واختصاصهما بالجملة الفعلية هو الراجح والصحيح©. 

وقصر الزجاجي مجيء (أما) في: القسم. حيث قال: ((وكذلك (أما) إلا أنها لا تقع إلا 
في افتتاح القسم))20. 


(1) منهج السالك ص .١7١‏ 

(؟) ينظر: المغني 55/١‏ الأشموني 81/4. 

(”) ينظر: منهج السالك ص 85ء الارتشاف 17/8/19. 
(4) ينظر: شرح الرضي ؟/85". 

(5) ينظر: الرضي ؟/0٠2”8‏ حاشية الخضري .١51//١‏ 
(5) حروف المعاني للزجاجي ص .١١‏ 


الباب الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (841) 


جج هل العرض من باب الإنشاء أو ار؟ 

قال ابن الشجري: ((واختلفوا في العرض, فقال قوم: هو من الخبر؛ لأنه إذا عرض 
عليك النزرول فقال: 9 تنزل» فقد أخبر بأنه يكب نزولك عندة) وأدخله قوم في الاستفهام؛ 
لأن لفظه كلفظه. ولو كان استفهاماً لم يكن المخاطب به مكرما لمن خاطبه ولا موجبا عليه 


بذلك شكراً))". 
ثانا التحضيض 

وهو يشمل النقاط التالية: 

أ- معناة: 

العرض والتحضيض معناهما: طلب الشيء, لكن العرض: طلب بلين, والتحضيض: 
طلب ث7" 

قالابن فارس: ((والعرض والتحضيض فتقاربان. إلا أن العرض أرفسق» 
والتحضيض أعزم))”". 


وقال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((والتحضيض مبالغة في الحض على الشيء. وهو 
طلبه. والحث على فعلهم)0©). 

وذكر ابسن بابشاذ وابن الحاجب أن حروف التحضيض معناها الأمر إذا وقع بعدها 
المضارع, والتوبيخ إذا وقع بعدها الماضي0. 

ب - حروفه: 

المشبهور عند الججمهور أن حروف التحضيض أربعة, وهي: أل وزهلاح 
و(لولا) و(لوما)”". 


.5 ١١ 09-1/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني الى الأشموني 4.» مصابيح المغاني ص .١٠١٠١‏ 

(") الصاحبي ص "21" 

(4) شرح التسهيل لابن مالك .١١11/84‏ 

(8) ابن بابشاذ: شرح المحسبة ,3155/١‏ ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل 4/7 71. 

(5) ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص 4517, شرح المقدمة المحسبة ,755/١‏ أمالي ابن الشجري 
0 6 الأزهية للهروي ص :.١153‏ الإيضاح في شرح المفصل 4/9 7. 


ل الخلا 


الباي الثاني (الفصل العاشر) التعرض والتحضيض والتمني ب (آلا) 


وزعم ابن مالك أنها خمسة. قال في شرح العمدة: ((وحروفه خمسة: اثنان منهما 
لا يستعملان في غيره. وهما: (هلام و(أل) مبدوءا بهما... (ولولا) و(لوما).... ومن 
حروف التحضيض عند سيبويه (ألآ) [بالتخفيف] الصالح موضعها ل (هلاً) كقوله تعالى: 
«إأن انْتٍ القَْمَ الظَالِينَ قوم فرْعَونَ ألا يتقو 1)074". 

وأما ما ذكره المالقي من كون (لوما) لم تجيء في كلام العرب إلا لمعنى التحضيض””", 
فهو أمر مازع فيه». 

وأما ما عزاه ابن مالك لسيبويه من كون (ألا) [المخففة] تأتي للتحضيض, فهو ما أشار 
إليه سيبويه بقوله: («وسألت الخليل عن قوله: 

ألآ رجلا جَزاه الله خيرا يَدّلُ عَلى مُحَصَّلةٍ بيت 

فزعم أنه ليس على التمني ولكنه بمنزلة قول الرجل:(فهلاً خيرا من ذلك) )00. 

وقال الرضي: ((وعند الخليل (ألا) [المخففة] قد تكون للتحضيض))”". 

وما ذهب إليه ابن مالك في شرح "العمدة" صحيح: وإن كان وافق الجمهور في بعض 
تصانيفه. 

وذكر السيوطي في حاشيته على "المغني" أن ابن أم قاسم اعترض في "ضرح الألفية" على 
ابن مالك حيث عدّ (ألآ في أدوات التحضيضء واعنزاضه غير مسله”"». 

ذلك أن التحضيض والعرض معناهما واحدء ويعبر بأحدهما عن الآخر””". 


19-1٠١ الشعراء:‎ )١( 

(؟) شرح عمدة الحافظ لابن مالك 8/١‏ 7191015-91 

(”*) رصف المباني ص 751 

(4) ينظر: مصابيح المغاني ص 57 4. 

(5) البيت من الوافرء وهو لعمرو بن قنعاسء ينظر: خخزانة الأدب */07-81) شرح شواهد المغني ص 14١؟9-‏ 
1ك 

"809/١ الكتاب‎ )5( 

(7) شرح الرضي ١/5/ا1-/ا/ا١.‏ 

(8) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك '#/5865١-58617٠ء‏ شرح التسهيل لابن مالك .١١1/84‏ 

(8) ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ١١9‏ /أ. 

١78/9 شرح جمل الزجاجي لابن هشام ص 134*, ارتشاف الضرب‎ 141/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )٠١( 


إذلضرا 


ألباج الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ84) 


وذكر ابن مالك في "شرح التسهيل” أن حروف التحضيض كأنهن مأخوذات من 
(هل) المنقولة إلى التمني في نحو قوله تعالى: «قَهَلْ لَنَا مِنْ شفَعَاتي70". 

قال في "شرح العمدة": ((والأحرف الخمسة المقتضية تحضيضا مختصة بالأفعال))7". 

وهذا هو مذهب الجمهور”», خلافا لابن عصفور حيث قال في "شرح الجمل": 
((وأما أدوات التحضيض فيقع الاسم بعدها في فصيح الكلام؛ لأنها لم تَقْرَ قوة أدوات 
الجزاء؛ لأن أدوات الجزاء طالبة للفعل من طريق المعنى كأدوات التحضيضء وتزيد عليها 
بأن ها طلبا من طريق العمل))””. 

وأقره على ذلك أبو حيان”. 

وهو مخالف لدعوى الاتفاق التي حكاها الرضي بقوله: ((وحرف التحضيض لا يدخل 
إلا على الأفعال بالاستقراء اتفاقا منهم))". 
فرع: هلح 

وهي اسم فعل أمرء قال عنها الأعلم - بعد أن اختلف في أصلها -: (( (هلم) أمر 
مثل التحضيض))77. 


قالنا” التمي + 
والمقصود هنا التمني ب (ألا) خاصة؛ ذلك أن التمني ب (ليت) قد تقدم حكمه. 
والتمني ب (ألا) خاصة هو الذي قرنه النحاة مع التحضيض دون العرض, كما سيأتي 


إن شاء ! لله. 


(0) الأعراف: "ه. 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 2١١7/4‏ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص 6-198 ل. 
("*) شرح عمدة الحافظ ."7/١‏ 

(4) ينظر: المغني .7/4/١‏ 

(©) شرح الجمل لابن عصفور .511/١‏ 

(5) ينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص 8ل. 

(/) شرح الرضي .77/1//١‏ 

(8) شرح الرضي ١/11/5-/0ا/ا١.‏ 


"1 


الباج الثاني (الفصل العاشر) ‏ - العرض والتحضيض والتمني ب (41) 


وكون (ألا) للتمني في نحو: (هندً ألا رجل يضربُها)» أمر متفق عليه لدى النحاة”"©. 

قال ابن هشام في "شرح جمل الزجاجي": ((إذا أدخلت (ألف) الاستفهام على (لا)» 
كان ذلك على معنيين: على التمني, والتحضيضء فالتمني: يجري مجرى النفي 
في العمل))0". 

قلت: وهو مأخوذ من قول سيبويه: ((واعلم أن (لا) إذا كانت مع (ألف) الاستفهام 
ودخل فيها معنى التمني» عملت فيما بعدها فتنصبه... ويجري مجرى (لا) ناصبة في جميع ما 
ذكرت لك)27. 

وقال الدماميني: (( (ألا) التي للعمني لا خبر ها عند سيبويه ومن تابعه؛ لا لفظاً 
ولا تقديرأء فإذا فيل: (ألا ماءً), كان ذلك كلاما مؤلفا من حرف واسم. وإنماتم الكلام 
بذلك حملا على معناه. وهو: (أتنى ماء) ))9, 

ووقع الخلاف في التمني أهو من باب الإنشاء أم من باب الخبر؟". 

والذي رجحه الأستاذ عبد السلام هارون كونه من باب الإنشاء©. 


رابعا: حكم العرض والتحضيض والنمي ب 819 من حيث لزوم الصدارة: 
ذهب جمهور النحاة إلى أن لكل من العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) صدر الكلام» 
حيث نصوا صراحة على أن البحديق له صدر الكلام”". 
والعرض والتمني كالتحضيض في هذا الحكم, كما نص عليه أبو حيان وغيرة. 


(1) ينظر: الرضي :.154/١‏ أمالي ابن الشجري 4751/79 8, تخليص الشواهد لابن هشام 
ص 415-4186 منهج السالك لأبي حيان ص ١71-117٠‏ 

(؟) شرح جمل الزجاجي لابن هشام ص 5315. 

(*) الكتاب 1/وه". 

(4) تعليق الفرائد للدماميني .١78/4‏ 

(5) ينظر: أمالي ابن الشجري ."81/١‏ 

.8٠ ينظر: الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

(/) ينظر: شرح الكافية لابن الخاجب ص 88/اء شرح التسهيل لابن مالك 117/4: شرح عمدة الحافظ 
889" لباب الإعراب للإسفرائيني ص 57 4: الرضي 81//95", تذكرة النحاة لأبي حيان 
ص 8-8 لاء أمالي ابن الشجري 8/١‏ ؟ 4: همع الشوامع 945/64". 

(8) منهج السالك ص ١17ء‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفصل ١/157١ء‏ الرضي .51//١‏ 


ورم 


الباب الثاني (الفسل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ9) 


قال الرضي: ((كل ما يغبر معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدرء 
كحروف التنبيه والاستفهام والتشبيه والتحضيض والعرض وغير ذلك))”". 

وخالف في هذا الكوفيون. فلم يوجبوا لهم التصدر. 

ونم أجد نصا لأحد من النحاة في تخالفة الكوفيين في الصدارة هناء سوى ما ذكره ابن 
الأنباري في "الإنصاف" في مساألة زيادة (لام الابتداء) في خبر (لكن), وقد تقدمت, حيث 
جعل ذلك من أدلتهم. 

قال في "الإنصاف" - على لسان الكوفيين -: (( لأنا نقول إنما جاز ذلك؛ لأن الحروف 
إذا ركبت تغير حكمها بعد التزكيب عما كان عليه قبل التركيبء ألا ترى أن (هل) 
لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإذا ركبّت مع (لا) ودخلها معنى التحضيض تغير 
ذلك الحكم عما كان عليه قبل التزكيبء فجاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فيقال: (زيداً 
هلا ضربت) 0'". 

وهو نص صريح على عدم استحقاق التحضيض لزوم الصدر. 

والعرض والتمني ب (ألا) هما نفس الحكم؛ ذلك أن العرض والتحضيض كثيرا ما يقع 
بينهما الترادف كما سبق» وأيضا الكلام إذا خلا من التوبيخ والمبالغة في الطلب تحول معسى 
التحضيض إلى العرض؛ كما نص على ذلك الرضي””". 

والتمني ب (ألا) إغا هو داخل في العرض معنى وحكماً. كما تقدم؛ وكما سيأتي. 

وخالف في لزوم التصدر بعض النحاة منهم أبو موسى الجزولي وغيره”؛ وستأتي 
الإشارة إليه فيما بعد. 

فتخلص أن في المسألة قولين: 

الأول: هو قول الجمهور: بأن فها صدر الكلام؛ وهو الراجح. 

والثاني: قول الكوفيين ومن معهم: بأنها ليست ما يلزم الصدر. 

وقوهم ضعيف لم يعضده سماع ولا يقتضيه قباس كما سيأتي. 


.١١7/١ حاشية الخضري‎ »4 81/١ شرح الرضي 41/5 ”: وينظر الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) الإنصاف لابن الأنباري .7١*/١‏ 

(*) شرح الرضي 817/7 #, وينظر: حاشية الدسوقي على المغني 4/١‏ /. 

(4) ينظر: منهج السالك ص :1717-1١7٠‏ تعليق الفرائد 2780/4 المساعد ١-84 11/1١‏ 4. 


5ك 


الباب الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (11) 
علة لزومها الصدو: 

للنحاة في تعليل لزومها التصدر علتان: 

العلة الأولى: أنها لزمت صدر الكلام لدلالتها على قسم من أقسامه, كما لزمه غيرها ما 
له صدر الكلام”2. 

قال الرضي: (إنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ما يغير معنى 
الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع بيني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله. فلو جُوَّز 
أن يجبيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير 
أو مغير لما سيجيء بعده من الكلام؟؛ فيتشوش لذلك ذهنه))”". 

وهو ما أشار إليه ابن الحاجب في "شرح المفصل" بقوله: ((وكل باب من أبواب الكلام 
فالقياس أن يتقدم أوله ما يدل عليه كحرف الشرط والاستفهام والنفي والتمني والترجي 
والعرض والتحضيض))”", وقد تقدم بيان ذلك. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((والتحضيض لا يعمل فيما قبله, ولا العرض 
ولا التمني؛ أعني لا تعمل الفعل الذي بعدهما فيما قبلهما؛ لأنها حروف طالبة للفعل؛ 
فشبهت بأدوات الاستفهام والشرط))2). 

العلة الثانية: علل بها ابن مالك حيث قال في "شرح العمدة": ((وهي مستحقة 
للتصدير؛ لأن فيها معنى الاستفهام؛ إذ في (هلاً فعلت): (م لم تفعل؟), ولذلك يسميها 
الكوفيون: حروف استفهام))””. 

والعلة الأولى هي الأصل في لزوم التصدر سواء للاستفهام وغيرهء وهي الأوجه. 


." 810/79 ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 88/ء الرضي‎ )١( 

(؟) الرضي )41//١‏ وينظر: حاشية الدسوقي ؟/717؟. 

(*) الإيضاح في شرح المفصل :.147/١‏ أمالي ابن الحاجب 0-١1734/4‏ 21 وينظر: الأشباه والنظائر 
0 حاشية الصبان ١/19١9-؟١5.‏ 

(4) التذييل والتكميل 48/8 ١/أ.‏ 

(5) شرح عمدة الحافظ ١/0؟".‏ 


م 


الباب الثاني (الفصل العاشر) 1 العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) 


إجراء حكم التصدر عليها: 

قال ابن مالك: ((وترتب على استحقاقها التصدير وجوب الرفع في مشل: (زيد هلاً 
ضربت)؛ كما وجب في: (زيد هل ضربته؟) ))0". 

قال أبو حيان: ((ويجب الرفع على الابتداء في صور... الحادية عشر: أن يليه أداة 
تحضيض أو عرض أو قن ب (ألا) ))2. 

إذ أنه في باب الاشتغال لا يجوز النصب للاسم السابق مع وجود ما له الصدارة0". 

قال ابن مالك: ((ومذهب امحققين العارفين بكتاب سيبويه إجراء التحضيض والعرض 
والتمني ب (ألا)» مجرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بما بعدها. 

وإفا أجريت مجراه؛ لأن معنى: (هلا فعلت) و(هلا تفعل): (ل لم تفعل؟). و(ل لا 
تفعل؟)» ومعنى: (ألا تفعل): (أتفعل؟), مع أن (هلاًم مركبة من (هل) و(لا)» و(ألأ) مركبة 
من (لهمزة) و(لا)» فوجب مع التركيب ما وجب قبله. 

وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسيط التحضيض وإغوته قرينة يرجّح بها نصب الاسم 
السابق, ومن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي» وهو ضدٌ مذهب سيبويه))". 

قال أبو حيان: ((قال أبو بكر بن طاهر وأبو الحسن بن خروفء وأبو علي الشلوبين: 
أداة التحضيض لا يفسر ما بعدها عاملا يعمل فيما قبلهاء والعرض والتمني كالتحضيض 
لفظاً وحكماً. 

ووقع لأبي موسى الجزولي أنه إذا أحيل بين الاسم والفعل بحرف تحضيض أو عرض أو 
تمن, كان النصب أولى. 

والصحيح أن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء؛ لأن هذه الأدوات لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها, فلا تفسر عاملا. 


."؟/١ شرح عمدة الحافظ‎ )١( 

,١١8-39٠ 5/9 ينظر: ارتشاف الضرب‎ )7١( 

(") ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟/51717-515, شرح ابن الناظم على الألفية ص /191- 
9: همع المرامع .١817-1١8615/©‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ,15-1١78/5‏ وينظر: تعليق الفرائد للدماميني 7850/54. 


لضن 


اليا الثاني (الفسل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ8) 

ومن التمني ما لا خلاف في أنه لا يجوز فيه النصب, نحو: (زيذٌ ليتك تكرصّم؛ لأن خبر 
(ليت) لا يعمل فيما قبلها فلا يفسره))”". 

وعلق ابن عقيل على قول ابن مالك في التسهيل: (أو حرف تحضيض أو عرض 
أو تمن ب (ألا) ) بقوله: ((... نحو: (العوث على الخير ألا أجله), فوجوب رفع ما قبل 
التحضيض وتالييه مذهب الققين من العارفين بكتاب سيبويه وعكس قوم منهم الجزولي 
قجعلوها مرجحة نصب الاسم السابق. 

وذكر ابن العلج أن بعض النحويين جرَّز النصب ورجّح الابعداء في نحو: (شرابًا 
أله تشربه) 2" 

قلت: وحتى على ترجيح الابتداء فإن ذلك يفيت التصدرء وهو ممنوع. 

والصحيح أن العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) له صدر الكلامء ولذلك لا يدخل في 
باب الاشتغال. 


وأما من خالف في ذلك فرأيه ضعيف لم يُعضِدّه سماع؛ ولا صحيح قياس. 


2 ديد 


١71١-1 منهج السالك (بتقديم وتأخبر) ص‎ )١( 
.437-43917/١ المساعد‎ )7( 


اام 


الفصل الحادي عشر 
(م1) التعجبية 


هماهيتها 


« لزومها الصدارة 
ه مسوغ الابتداء بها 


"184 


البات الثاني (الفصل الحادي عشر) (م1) التعجبية 


(ما) التعجبية 


أ- ماهيتها 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (التعجب لغري واصطلاحي. 

فاللغوي: هو التأثر الحاصل للنفس عند الاستطلاع على أمر خارج عن المعهود للمتآثر. 

والاصطلاحي: هو التعجب الاستعطاني بتغيير الفعل الدال على المتعجب منه إلى صيغة 
أخرى قصداً للتعجب لفظا أو تقدير))0". 

وما كان التعجب معنى من المعاني اقتضى القياس أن يوضع له حرف يدل عليه كحرفي 
الاستفهام والنفي الدالين عليهماء إلا أنهم عدلوا عن هذا القياس إلى غيره من الوضع مما 
اقتضته حكمة اللغة. أيضا بأن جعلوا للتعجب صيغتين قياسيتين تخصوصتي اللفظ تدلان 
عليه من غير احتياج إلى حرف معين, وهما صيغتا: (ما أفعلهم» و(أفجل بهم, كما نص على 
ذلك ابن الخشاب”". 

و(ما) من الصيغة الأولى هي المسماة عند النحاة ب (ما) التعجبية. 

وهي مبتدأ إجماعاً, إلا خلافاً شاذاً عن الكسائي أنها لا موضع لما من الإعراب, كما 
نص على ذلك أبو حيان في "الارتشاف”77". 

ولا يجوز حذفها أو التقديم عليها كما سيأتي. 

إذ أن التعجب جرى مجرى المثل فلا يُتعرض له بحذف أو تغيير. 

واختلف النحويون في تخريج (ما) التعجبية: فنص سيبويه نقلا عن الخليل على أنها نكرة 
تامة بمعنى (شيع)” 2 وعليه جمهور النحاة. 

وقال بعضهم: إنها موصولة. 0 

وقال آخرون: إنها نكرة موصوفة, وما بعدها صفة لا. 


.أ/١ا/ا//" التذييل والتكميل‎ )١( 

(7) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص 855 .١‏ 

(*) ينظر: الارتشاف /7". 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور "817/١‏ المقرب لابن عصفور ,88/١‏ التخمير 171/9" 
(5) الكتاب (طبعة بولاق) ,”1//١‏ (طبعة هارون) 7/١‏ /ا-لالا. 


علض 


الباج الثاني (الفصل الحادي مشر) (ما) التعجبية 


وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية دخل عليها معنى التعجب”". 

وأشار الرضي إلى أن ما ذهب إليه الفراء وابن درستويه قوي من جهة المعنى, إلا أن عليه 
اعنزاضاً من حيث نقله من معنى الاستفهام إلى التعجبء والنقل من إنشاء إلى إنشاء مالم 
ينبت22, 

والذي أرتضيه هو ما نص عليه الأستاذ عبد السلام هارون بقوله: ((والذي أرجحه مسن 
تلك الأقوال ما ذهب إليه الفراء وابن درستويه: أنها استفهامية مضمنة معنى التعجب؛»؛ 
وذلك لأمرين: 

أحدهما: معنوي والآخر صناعي. 

أما المعبوي: فلن أبلغ أساليب التعجب ما كان منقولا عن استفهام... 

وأما الصناعي: فلأنها - وهي بمعنى الاستفهام - لا تحماج إلى تقدير محذوف. ومعنى 
الموصولة والنكرة الموصوفة تحتاج إلى تقدير الخبر» أي: (شيء عظيم)» ولا يخفى ما في ذلك 
من التكلف))””". 
ب - حكمها من حيث لزوم الصدارة: 

قال سيبويه: ((قولك: (ما أحسنّ عبد الله).. ولا يجوز أن تقدم (عبد الله) وتؤخر (ما)» 
ولا ثربل شيئا عن موضعه. ولا تقول فيه: (ما يحسن) ولا شيئا ما يكون في الأفعال 
سوى هذا))2. 

ذلك أن (ما) التعجبية لا يجوز تقديم (أفعل) التعجب. ولا شيء من معموله عليها. 
وعلى ذلك اتفاق النحاة . 

وقد حكى الخضري الإجماع على وجوب تقديم (ما) التعجبية: إلا أنه علل لذلك بجريانها 
مجرى المثل في عدم التغيير. حيث قال: (( ف (ما) مبتدأ. ويجب تقديمه إجماعا؛ لجريانه يجرى 
المثل» فلا يغير))"2. 
)١(‏ ينظر: الارتشاف 37/7 شرح الرضي 1/7 , الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص 55. 
(؟) الرضي 839/9. 
(”) الأساليب الإنشائية ص 85. 
(4) الكتاب ١//ا".‏ 
() شرح الرضي يه 
() حاشية الخضري على ابن عقيل 85/7. 


رضن 


البامه الثاني (الفسل الحامتي عشر) (ما) التعجبية 


وهو ما علل به ابن بابشاذ بقوله: ((ولا يجوز أن يتقدم على (أحسسن) ولا على (ما)؛ 
لأن فعل التعجب جرى مجرى المثل؛ فلا يغير كما لا تغير الأمغال))2©0. 

وهو أيضا ما علل به ابن عصفور”", وهو المفهوم من كلام سيبويه السابق. 

وعلل غيرهم بعدم التصرف. 

قال أبو حيان: ((معمول فعل التعجب من منصوب ومجرور لا يقدم. فلا يجوز: (زيداً 
ما أحسن)؛ وعلة ذلك هنا: أن فعل التعجب لا يتصرف في نفسه, وما لا يتصرف في نفسه 
لا يتصرف في معموله))”". 

وقال السيوطي في "الهمع": ((ولا يقدم مفعول لفعل التعجب على (الفعل). ولا على 
(ما/» وإن جاز ذلك في غير هذا الباب؛ لعدم تصرفه ولأن امجرور من (أفعل) عند الجمهور 
فاعل» والفاعل لا يجوز تقديعه))”". 

وقوله: (وإن جاز ذلك في غير هذا الباب) إنما مراده غير باب التعجب, ويغلب على 
الظن أنه نما أخذه من قول أبي حيان في "الارتشاف": ((ولا يجوز تقديم شيء من معمول 
(أفعل) التعجب ولا على (ما)» وإن كان يجوز في نحوه من التزكيب الذي ليس 
فيه تعجب))20. 

فهل يفهم من النصوص السابقة أن وجوب تقديم (ما) وعدم جواز تقديم شيء من 
جئلتها عليها إنما جريانها مجرى المثل وليس لشيء آخر؟! 

وأما عدم التصرف فهو غير مفهوم, إلا إذا أريد به فعل التعجب, وليس مجال الحديث 
غنه هناء بل الحديث عن (ما) التعجبية؛ وذلك أنه ليس في الأفعال ما يلزم تصدره سوى ما 
تقدم في حروف النفي. 

والذي يبدو أن المانع من تقديم شيء من جملة (ما) التعجبية عليهاء إنماهو كونها ما 
يلزم التصدر في الكلام؛ ذلك أن كونها ثما يلزم الصدارة قد نص عليه صراحة غير واحد 


(1) شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ .١"9-19 8/1١‏ 
(؟) شرح الجمل لابن عصفور ."8617/١‏ 

(”) منهج السالك لأبي حيان ص ."/٠١‏ 

(4) همع الموامع 51/8. 

(5) الارتشاف 8/8". 


م 


اليا الثاني (الفسل الحادي عشر) (ما) التعجبية 


من النحاة. وخاصة من علل بجريان جملة التعجب مجرى المثل» كابن عصفور. 

فقد قال في باب (كان) وأخواتها: ((وهذه الأفعال كلها داخلة على المبعدأ والخبر. فما 
كان مبتداً كان اسماً هاء إلا اسم الشرط وامسم الاستفهام وركم) الخبرية؛ و(ما) التعجبية 
ورأعن الله في القسم. 

وأما (ما) التعجبية واسم الشرط واسم الاستفهام و(كم) الخبرية فلها صدر الكلام))7". 

ونص على ذلك أيضا الخضريّ - وهو من علل وجوب تقديم (ما) مجريان جملة التعجب 
مجرى المثل - قال في باب الإخبار ب (الذي) معلقاً على قول ابن عقيل: رما يمتنع فيسه الإخبار 
ب (الذي) كأسماء الشرط): ((أي: و(كم) الخبرية, و(ما) التعجبية؛ وغير ذلك ثما يلزم 
الصدر))”". 

وممن نص صراحة على لزوم (ما) التعجبية صدر الكلام الشيخ خالد في "شرح التصريح". 
حيث ذكر في مواضع وجوب تقديم المبتدأ: أن يكون المبعدأ مستحقا للتصدير, إما بنفسه: بأن 
يكون له صدر الكلام؛ نحو: (ما أحسنَ زيدا)””. 

وقال بعده: (وحاصل ما أتى به [أي ابن هشام] في باب تقديم المبعدأ من أمثلة ما يستحق 
التصدير سبعة أضرب: (ما) التعجبية, و(من) الاستفهامية...))0. 

ولزوم (ما) التعجبية الصدارة هو الصحيح؛ ذلك أن التعجب معنى من المعاني كما تقسدم, 
وباب من أبواب الكلام يغيّر معنى الكلام ويؤثر في مضمونه؛ فله المدارة؛ شأنه شأن بقية 
ما له التصدر كما سبق. 

وعليه فينبغي للنحاة أن يعللوا على عدم جواز تقديم شيء من جملة التعجسب 
على (ما) التعجبية بلزومها صدر الكلام, وكذا على وجوب تقديمها في الابتداء. 

والعمس هم العذر في ذلك؛ ذلك أنهم لعلهم أرادوا أن يعللوا بتعليل واحد يشمل جميسع 
أركان الجملة التعجبية في منع التقديم والتأخير فلم يجدوا إلا التعليل بجريان الجملة التعجبية 
مجرى الأمثال في عدم التغيير. 

وهذا إن أريد فلا غبار عليه. 


.5 7879/94/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.١"8/9 (؟)حاشية النضري‎ 

(”) التصريح على التوضيح .١07/١‏ 

(4) التصريح على التوضيح .174/١‏ 


خض 


اليا الثاني (الفصل الحادي مشر) (ما) التعجبية 


ع مسو ا الابعداء ب لما التعحية: 

قال المرادي في "شرح الألفية": ((فإن قلت كيف ساغ الابتداء ب (ما) التعجبية وهي 
نكرة لا مسوغ لها؟ 

قلت: سوغها قصد الإبهام, وقد ذكره في "التسهيل" من المسوغات))22. 

وقال ابن الشجري: ((التعجب في الإبهام بمنزلة الشرط والاستفهام))”". 

وقال الشيخ خالد: (( (ما) مبتدأ وسوغ الابتداء بها ما فيها من معنى التعجب))”". 

ولكن الأرجح عندي هو جِغْل مسوغ الابتداء ب (ما) التعجبية كونها ثما يلزم الصدر؛ 
ذلك أن لزوم الصدارة مسن مسوغات الابتداء بالنكرة, كما سياتي إن شاء الله 
في (الأحكام العامة لما له الصدر), وكما نص عليه النحاة9». 

وهو المفهوم من نصصّ الشيخ خالد المتقدم آنفاً. 


2 2 2 


.88/1 شرح المرادي على الألفية‎ )١( 

(1) أمالي ابن الشجري 87/7 8. 

.١ 077/١ التصريح‎ )”( 

(4) ينظر: المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي) للسيوطي ,315-7١4/١‏ همع الموامع 279/7 شرح 
التسهيل لابن مالك 58/١‏ 5؟: تعليق الفرائد للدماميني //1ه, المساعد .77/1١‏ 


ينض 


الفصل الثاني عشر 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: 

ماهيته وفائدته. 
المبحث الثاني: 

بعض أحكامه المتعلقة بموضوع البحث. 
المبحث الثالث: 

حكمه من حيث لزوم الصدارة. 


ققرض 


الباج الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمير الشآن والقصة 
(المبحث الأول) 
ماهيته وفائدته 

يسمى هذا الضمير بأربعة أسماء عند البصريين» وهي: ضمير الشأن. وضمير القصة. 
وضمير الأمرء وضمير الحديث!9. 

قال الأعلم: ((اعلم أن كل جملة فهي حديث وأمر وشأن, والعرب قد تقدم قبل الجملة 
ضمير الشأن ثم تأتي بالجملة, فتكون الجملة خبر الأمر والشأن))". 

والمشهور في تسميته اسمان وهما: ضمير الشأن, وضمير القصة؛ وهما واحدء وإنما 
يختلفان من جهة التذكير والتأنيث7”. 

وضابط تذكيره وتأنيثه:أنه إن كان في امجملة المفسرة عمدة أنثء؛ نحو: (هي هد قام 
أبوها), وإلا ذكّرء أو تقول: إن كانت الجملة بعدهما المبيئة لما محنوية على مسند إليه 
مذكر فيذكر الضميرء وإن كان مؤنثا فيؤنث الضميرء وهذا هو الأولى2. 

وعرفه أبو حيان في "شرح التسهيل" - ونقل هذا التعريف عنه السيوطي في "اهمع" - 
بأنه: ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية؛ دالاً على قصد المتكلم استعظام السامع 
ديه . 

وقال الدسوقي: ((ضابط ضمير القصة والشأن: هو الضمبر المبين بجملة عائد على 
متأخر لفظاً ورتبة))0"©. 

وتعريف أبي حيان أولى. 

وهذا الضمير يسميه الكوفيون بالمجهول؛ لأنه لا يُدرى عندهم ما يعود عليه. كذا قال 
أبو حيان» ونقله عنه السيوطي””". 


.١١8-11١ 5/١ وينظر: المساعد‎ 2٠7/7 تعليق الفرائد‎ )١( 

(؟) الكت ,7١17/١‏ وينظر ابن يعيش "5/7 .1١‏ 

(*) ينظر: حاشية الدسوقي ؟1*4/5؛ ارتشاف الضرب .5488/١‏ 

(4) بنظر: شرح الكافية لابن مالك ١/75؟)‏ حاشية الدسوقي ؟/5١.‏ 
(ه) التذييل ١//81١/ب.‏ وينظر: الشمع .775/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي ؟175/7١.‏ 

(7) التذييل ١//81١/ب.‏ ينظر: الشمع ١85/1؟588-9.‏ 


بم 


والأولى أن يقال بأنه إنما سمي بامجهول؛ لأنه ضمير عائد إلى غير مذكور تقدم, والضمير 
إغما يكون معلوما إذا تقدمه مذكور”"». 

وتسمية البصريين أولى؛ لأنهم سموه بمعناه, والكوفيون إنما جموه باعتبار وصفه. كما نص 
على ذلك الدماميني؛ ورجحه ابن الحاجب7. 

ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العاملء إلا ما ذهب 
إليه ابن الطراوة من إنكاره» وزعمه أنه حرف. ومال أبو حيان إلى موافقعه"", 
وتكون الجملة بعده خبرا عنه). 
ذائدته ١‏ 

قال ابن يعيش: ((اعلم أنهم إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد 
يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملة وتكون الجملة خبرا عن ذلك الضمير 
وتفسيرا لهى)”2. 

وقال في موضع آخر من "شرح المفصل": ((وإنما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر 
' وتعظيمه, وأكثر ما يقع ذلك في الخطب والمواعظ؛ لا فيها من الوعد والوعيد))'". 

ذلك أن الإتيان به في أول الجملة دون أن يتقدم عليه مرجعه. من شأنه أن يجعل السامع 
متشوقا لعقبى الكلام كيف يكون؟ فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن. 

هذا ما ذكره الخطيب القزويني". 

وهذا هو ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر: من أن الشيء إذا أضمر ثم فُسّر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمار". 


.١١ 4/* مدرسة الكوفة للمخزومي ص ١١*؛ ابن يعيش‎ ,18٠١ ينظر: المصطلح النحوي للقوزي ص‎ )١( 
.4171/١ ينظر: الإيضاح شرح المفصل‎ 0١7٠/7 تعليق الفرائد‎ )1( 

(*) ينظر: التذييل 81/١‏ ١/بء‏ الارتشاف 85-488/١‏ 4 الشمع ١515/1؟-"7588.‏ 

(4) الرضي 77/7 المصطلح التحوي ص .١8٠‏ 

(6) ابن يعيش 4/9 .١1‏ 

.١٠١ ١/7 ابن يعيش‎ )5( 

(/) الإيضاح ؟/8١1.‏ 

(8) دلائل الإعجاز ص 5 .١١‏ 


احضن 


قال ابن الحاجب: ((وإنما وضعوه ليعظموا القصة المذكورة بعده؛ لأن الشيء إذا كر 
مبهما ثم فسر كان أوقع في النفس من وقوعه مفسرا أولا)) 0 
وهذا الضمير مخالف للقياس من عدة أوجه. من بينها: عوده على متأخر لفظا ورتبة"". 


لله تينم قيضت 


13/1 وينظر: حي لكين لاج‎ :417-4171/١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
405-8٠ ينظر: الأشباه ؟/ع‎ )١( 


وفرض 


(المبحث الثاني) 
بعض أحكامه المتعلقة بموضوع البحث 

أو لا يُحطف عليه ول و كد ولا يبدل مينا". 

وأما ما حكى الدسوقي عن الدماميني من إجازته كون ضمير الشأن منصوباً على أنه 
مفعول و 

ففيه نظر؛ إذ أن المفعول معه لا يجوز أن يتقدم متصدراً في الكلام. بخلاف ضمير الشأن 
الذي له التصدر على الراجح, كما سيأتي. 

وكذلك لا يتقدم خبره عليه. ولا جزء من خبره؛ لأن له الصدارة كما نص عليه 
الرضي وغيره”. 

وقال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((وثما بمنع تقديم الخبر: كون المبتدأ ضمير الشأن؛ 
كقولك: (هو زيد منطلق)؛ لأنه لو قدم خبره عليه فقيل: (زيد منطلق هوّ) لم يعلم كونه 
ضمير الشأن, ولنوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن))””. 

وكلام ابن مالك فيه نظر بيّنه الدماميني بقوله: ((ولا تطرد هذه العلة؛ لعدم دخول (همو 
أخوك زيذ), وكذا كل ما كان الخبر فيه جامدا. 

قلت: والعلة المطردة أن في تأخير ضمير الشأن إخراجاً له عما وضع له من تعظيم الأمر 
وتفخيمه. بذكر الإبهام ثم التفسير فمُنع تأخيره لذلك))"2. 

وهو أيضا يلزم صيغة الإفراد. أي: لا يثنى ولا يجمع. 

قال ابن يعيش: ((ويُوحدون الضمير؛ لأنهم يريدون الأمر والحديث؛ لأن كل جملة 
شأن وحديث)2. 


.488/1١ الارتشاف لأبي حيان‎ ,"7/1/١ ينظر: البصريات لأبي علي‎ )١( 
.١18/9؟ (؟) حاشية الدسوقي‎ 

(") بنظر: الرضي ,.48/١‏ التخمير 2701/7 همع الطوامع .578-171/١‏ 
(4) شرح التسهيل لابن مالك ١/99؟.‏ 

(ة) تعليق الفرائد 55/7-/519". 

(5) ابن يعيش "4/7 .1١1‏ 


لضن 


ألبابه الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمير الشآن والقصة 
تايا 24 غوز أن غير عنه ب الذي): 

قال ابن يعيش: ((فمن المواضع التي بمتسع الإخبار عن الاسم فيها: ضمير الشأن 
والحديث؛ لأن ضمير الشأن والحديث لا يكون إلا أوَّلاً غير عائد على ظاهرء وإنها تفسره 
الجملة بعده. وأنت إذا أخبرت عنه أخرجته عن هذه الصفة؛ بأن يصير متأخرا يعود 
على ما قبله من الموصول غير مفسر بجملة» وهذا غير ما وضع له)) 

والعلة التي علل بها الجمهور لعدم جواز الإخبار عنه ب (الذي) هي: كونه ثما لزم صدر 
الكلام» فيمسع الإخبار عنه, شأنه شأن بقية ما له الصدر”". 

قال ابن الحاجب: ((فلا يستقيم الإخبار عن ضمير الشأن؛ لاستحقاقه صدر الكلام؛ فلو 


فق 


ذهبت تخبر عنه لأخرته خبرا))””. 

وقال السيوطي: ((فلا يخبر عن واجب الصدارة: كأسماء الاستفهام, وأسماء الشرط» 
وركم) الخبرية» وضمير الشأن))”. 

وعلة من عارض في لزوم ضمير الشأن الصدارة؛ امتناع الإخبار عنه لما يلزم عليه من 
تقديم مفسره - الذي هو مرجعه - عليه؛ مع أنه يجب تأخيره عنه؛ إذ هو ممايعود على 
متأخر لفظا ورتبة0”» ولو أخرته وأخبرت عنه لم يحصل الإبهام قبل التفسيرء وهو الغرض 
من الإتيان بضمير الشأن". 
ثالنا: تدخله النواسخ وتعمل فيه 

قال ابن يعيش: ((ثم تدخله العرامل. فإن كان العامل ناصبا نحو: (إنْ) وأخواتهاء 
و(ظدنت) وأخواتها؛ كان الضمير منصوباء وكانت علامته بارزة... والمنصوب يبرز لفظه 
ولا يستنر... فإذا دخلت (كان) عليه صار الضير فاعلاء واستتر؛ لأن الفاعل متى كان 


(1) ابن يعيش 2185/7 وينظر: الرضي 448/17. 

)7١(‏ ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص 275 التذيبل والتكميل 57/0/أ, الارتشاف 7/7, شرح ابن 
الناظم ص١١‏ 7/اء شرح المرادي 146/4 الأشموني 8/4 ه؛ ابن عقيل (بحاشية الخنضري) 7/7 .١‏ 

(*) شرح الكافية لابن الحاجب ص :51١8‏ شرح الوافية لابن الحاجب ص 55٠‏ 

(4) المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي) 791/١‏ 

(ه) حاشية الصبان 8/5ه. 

(5) ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 5//17. 


8 


مضمرا واحدا لغائب لم تظهر له صورة, وتقع الجملة بعده للخبر وهي كالمفسرة 
لذلك الضمير))”". 

وقال في موضع آخر: ((ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر» نحو: 
(إن) وأخواتهاء و(ظنت) وأخواتهاء و(كان) وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل))!". 

وكذلك تدخل عليه (كاد) وأخواتهساء قال الجيدرة: ((ومن أحكام ر(كاد) 
وسائر أخواتها: أنها قد تضمن ضمير الشأن والقصة, تقول: (كاد هند تقوم). أي: 
(كاد الشأن هند تقوم) ))0©. 

ولا يكون هذا الضمير مستكنا في بابي: (إنث) و(ظن) كما كان في بابي: (كان) و(كاد)؛ 
لأنه -كما تقدم -ني باب (إن) و(ظن) منصوبء وضمير المنصوب لا يكون مستكنا 
مطلقاء كما يكون ضمير المرفوع). 

إلا أنه يجوز إضماره وحذفه في ضرورة الشعرء أنشد أبو علي في باب (إث) وأخواتها"”: 

إن عَنْ لام في بَيِي بت حَسًا ‏ ت ألمة وأغصيه في ا خطوبٍ 

والشاهد فيه: إضمار ضمير الشأن والقصة في (إن), ثم حذف ذلك الضميرء فكأنه 
قال: (إنه من لام)» ولو لم يكن في (إن) ضمير لما جاز أن يكون (مَن) شرطا؛ لأن الشرط له 
صدر الكلام فلو عمل فيه عامل خرج عن أن يكون متصدراًء وصار حشواء وإذا كان 
ذلك كذلك, بطل أن يكون شرط2". 

قال الشيخ عبد القاهر: ((ومن خصائص (إن) أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها 
من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه؛ بل تراه لا يصلح حيث عمل إلا بهاء 


(1) ابن يعيش (بتصرف يسير) 1/17 .١١‏ 

(؟) ابن يعيش #/4 2.11 وينظر: معاني القرآن للفراء 551/١‏ ؟778/9؟. 

(*) كشف المشكل في النحو ص #9". 

(4) ينظر: المقتصد 47١1/١‏ كشف المشكل في النحو للحيدرة ص .4٠١‏ 

(0) البيت من الخفيف, وهو للأعشي, ينظر: ديوانه ص 88" خزانة الأدب ه١4715-415 2480/١١‏ 
شرح أبيات سيويه ؟/85. 

(1) بنظر: شواهد الإيضاح لابن برى ص 2١١4‏ شواهد الإيضاح للقيسي .١41-1*48/1١‏ المقتصد شرح 
الإيضاح .450-454/١‏ 


الإرفرا 


وذلك في مفل قوله تعالى: لإإِنّهُ مَنْ يتق وَيَضْبرٌ فَاِنَ الله لا يُضْيّعُ أجْرَ 
ا 
7 نين 4 لبد 
اللسألة الأول 


إذا قدّرت ضمير الشأن اسما لهذه النواسخ, فإنه يشيرط في الخبر أن يكون جملة خبرية 
مفسرة لضمير الشأن متأخرة عنه بتمامها(”. 

ولا يجوز أن يكون الخبر مفرداء كما نص على ذلك ابن بابشاذ في "شرح 
المقدمة المحسبة"9), 

وقد جعله بعض الباحثين من مواضع زلل النحاة حيث قال: ((وهذا الضمير يكثر 
استعماله في بابي: (كان) و(إث) عندما لا نجد المعمول الأول لأحدهماء فنقدر ضمير شأن 
وقصة راجعا إلى متأخر, وهو الجملة بعده. وتكون هذه الجملة: المعمول الثاني للتاسخ, 
بينما يكون المعمول الأول: هو ضمير الشأن. 

هذا ملخص الدراسات النحوية التي قامت حول ضمير الشأن. ومن هنا يتضح لنا أنه 
كان مفتاحا في يد النحويين القدامى لحل كثير من المشاكل الناشئة عن نظرية العامل عندهم, 
فعددما يفتقدون المعمول الأول للناسخ فليس أسهل عندهم من تقدير ضمير الشأن أو 
القصة حتى تستقيم نظريتهم...))2 الخ. 

والذي جعلني أذكر رأيه - وإن كنت دائم الإعراض عن دعوات التحديث في النحو 
الغير امجدية على أرض الواقع - كون ضمير الشأن بحق مشكلة نحوية. 


.9 يوسف:‎ )١( 

(؟) دلائل الإعجاز ص .71١1١/‏ 

(”) ينظر: حاشية الدسوقي 197/9, حاشية الأمير ؟/1884-17١.‏ 

(4) شرح المحسبة 81/9" 

(8) التواسخ الفعلية والحرفية, د. أحمد ياقوت (باختصار) ص 91-155 ,١‏ 


اعم 


ألباج الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمير الشأن والقصة 

السألة الثانية: 

(كان) الشأنية - أي: (كان) الداخلة على ضمير الشأن - لا يجوز أن يتقدم خبرها 
عليها عند الجميع, خلافا للسبرافي؛ لمكانة ضمير الشأن من طلب الصدارة, خلافا ل (كان) 
الناسخة غير المضمر فيها ضمير الشأن”': وكذا الحكم في بقية أخواتها. 

وأما يوسف بن أبي سعيد السيرافي فإنه أجاز في قوله"©: 

أَسَكْرَادُ كات ابن الرافة إِذْ هجا آميماً بِجَوْفٍ الضّا مٍأمْ مُتساكيرٌ 

أن يكون في (كان) ضمير الشأن". 
رابعا: يعلق في باب (ظن): 

قال ابن بابشاذ وهو يتحدث عن معلّقات أفعال القلوب: (فإن دخل عليها مانع: من 
حرف استفهام, أو (لام ابتداء). بطل عملها لفظا وثبت تقديرا. 

وكذلك لو دخل عليها: ضمير الشأن والقصة ارتفعت الجملة, فقلت: (قد علمته 
زيد قائم), ولا يجوز: (قد علمئه زيداً قائماً), والهاء هاء الشأن))©). 

وهو ما أشار ابن مالك في "شرحه لكافيته"9. 


تلد تنيتند  -‏ قطنت 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر 414/9. 

(7) البيت من الطويل؛ وهو للفرزدق, ينظر: خزانة الأدب 17/88/9- 553, لسان العرب 1/9/4". 
(*) ينظر: الارتشاف 4828/1 -485. 

(4) شرح المقدمة المحسبة 85/17". 

(8) شرح الكافية الشافية لابن مالك 88//7. 


فس 


الباب الثاني (الفصل الثاني عشر) 1 ضمير الشأن والقمة 
(المبحث الثالث) 
حكمه من حيث لزوم الصدارة 

الحقيقة أن أمر ضمير الشأن من المشكلات النحوية» وخاصة من حيث لزوم الصدارة؛ 
إذ أن الجمهور نصوا على أنه ثما له صدر الكلام, وأعطوه أحكام ما له الصدارة: من عدم 
جواز تقديم الخبر عليه إذا كان مبتدأء وعدم جواز الإخبار ب (الذي) عنه. والتعليق في باب 
(ظن)؛ شأنه شأن ما له التصدر, ذلك أن جميع المعلّقات في باب (ظن) ها التصدر. 

ومع ذلك أدخلوا عليه العوامل الداخلة على المبتدأ وأعملوها فيه ما يجعله في هذه 
الحالة خارجا عن حكم ما له الصدارة» وهذا الذي جعل للعلماء في ضمير الشأن ثلاثة 
أقوال من حيث التصدر: 

القول الأول: أن له صدر الكلام مطلقاء وهو قول الجمهورء حيث أطلقوا القول 
بلزومه الصدر شأنه شأن بقية ما له الصدارة ولم يضعوا لذلك قيداً. 

وإذا عدوا الأشياء التي تلزم الصدارة عدوا ضمير الشأن من ضمنها”". 

وقد استدرك الشيخ خالد على ابن هشام - في عد ما يستحق التصدير فيجب تقديم 
المبتدأ فيه -: ضمير الشأن؛ لأنه يلزم صدر الكلام, كما نص على ذلك في "التصريح””. 

القول الثاني: أنه ما يلزم صدر الكلام إلا حين دخول العوامل الناسخة عليه؛ فإنه 
يفارق لزوم التصديرء كما ذكر ذلك الشيخ يس نقلا عن الدنوشري””". 

القول النالث: أنه ليس من لازم الصدارة» وهو مذهب أبي حيان وتبعه الصبان 
والشيخ يس. 

قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((لا يقال ضمير الشأن لازم الصدر؛ لجواز دخول 
النواسخ عليه)). 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 26١8‏ شرح الوافية لابن الحاجب ص ,51٠‏ لباب الإعراب 
للإسفرائيني ص 157, التخمير 701/9 المرادي على الألفية 5486/4 الأشموني 68/4ه: حاشية 
الخضري .1١ 5/١‏ 

.174/١ التصريح‎ )5( 

(") حاشية يس .18"/١‏ 


ينان 


البابج الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمبر الشأن والقصة 


وقال الصبان: ((ني جعله [أي ضمير الشأن] من لازم الصدر نظر؛ لأنه يقتضي أن 
العوامل لا تتقدم عليه. 

وقد قالوا في قوله: (اذا مت كان الناس صنفان))» أن اسم كان ضمير الشأن» وف 
قوله تعالى: أن الَحَمْنٌ رتو”"2, أن اسم (إن) ضمير الشأن))”". 

وهو ما صححه الشيخ 0 

إلا أن أصحاب هذا القول وهما أبو حيان والصبان ومن تبعهماء وقعا في التداقض؛ فهما 
في باب الإخبار نصا على أنه ثما يلزم الصدرء خلاف مذهبهم هنا. 

قال أبو حيان في "باب الإخبار ب (الذي)" - وقد ذكره في "التذييل" و"الارتشاف"-: 
«ولا يكون ذلك فيما يلزم الصدر: كأسماء الشرطء وأسماء الاستفهام, وركم) الخبرية, 
وضمير الشأن))”". 

وهو ما وقع فيه الصبان» إلا أنه نص على لزوم الصدارة في مسالة "وجوب تقديم 
المبسدا" معلقا على قول الأثموني (لبتدأً لازم الصدرع). قال الصبان: ((ومنه 


ضمير الشأن))2, 


القول الراجح: 

الذي يرجّح عندي هو قول الجمهور: أنه ثمايلزم صدر الكلام, وله حكم التصدر 
مطلقاء للأسباب التالية: 

أولا: جعله من المعلقات في باب (ظن)» وجميع المعلقات - كما سيأتي إن شاء الله في 
مسألة التعليق - لها صدر الكلام؛ لأن أفعال القلوب إنا عُلّقت بجيء ماله صدر الكلام 
بينها وبين معمولاتها. 

ثانيا: عدم جواز تقديم الخبر عليه إذا كان مبعدأ. وامساع الإخبار ب (الذي) عنه. حتى 


لا يفوت تصدره. 


,٠١ يونس:‎ )1( 

(؟) حاشية الصبان 08/84. 

(*) حاشية يس على التصريح ؟/758. 

(4) التذييل والتكميل 54/؟؟/أء الارتشاف 7/7 
(0) حاشية الصبان .7١11/1١‏ 


بازفنا 


الباب الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمبر الشآن والقصة 


وأما ما علل به الصبان - وهو ثمن نازع في لزوم الصدر - على عدم جواز الإخبار 
ب (الذي) عنه. ففيه نظر؛ إذ أن لزوم تقديمه على مفسره لغرض الإبهام قبل التفسيرء هو 
الذي أوجب له صدر الكلام وليس هذا التعليل كما فهم الصبان منازعا في إثبات الصدر 
له بل على العكس هذا هو الذي أثبت له الصدر كما أشار إلى ذلك الرضي”". 

تالنا: دخول العوامل الداخلة على المبتدأ عليه وإن كان مُشكلا في عده ثم لزم 
التصادر إل أنه في حكم المتصدر؛ بدليل اشتراط كون خبره جملة متأخرة بتمامها عنه 
- كما تقدم - وهو له التصدر عليهاء فصارت هذه العوامل في الظاهر كأنها لم تعمل شيئا 
في الخبر» وإن كانت في التقدير عاملة, كما أشار إلى ذلك ابن بابشاذ". 

وهذا هو ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر بقوله: ((اعلم أن ضمير القصة لا يقع إلا في 
الابتداء الخالص... أو ما كان في حكم الابتداء تحو: باب (كان) ))20. 
مسأل 

قال الخضري في "حاشيته على ابن عقيل": (( ومن لازم الصدر: ضمير الشأن, ونحوه 
من كل ما أتحبر عنه بجملة هي عينه في المعسى. ك (نطقي الله حسبي). كما 
في "التسهيل'))70. 

وهذا هو ما ذكره ابن مالك حيث قال: ((وفي حكم ضمير الشأن قول القائل: 
(كلامي زيدٌ منطلق)؛ فإن تأخير (كلامي) وتقديم (زيل منطلق) ممتسع؛ لأن سامع قولك: 
(زيدٌ منطلق) قد علم أنه كلامك؛ فينرّل قولك: (كلامي) بعد ذلك منزلة قولك: (كلامي 


0 


هو كلامي), ولا فائدة في ذلك )) 

وقوله: (وفي حكم ضمير الشأن) أي: من حيث لزوم الصدرء وهو ما نص عليه 
الخضري سابقاً. وهو حكم مسلم. له نظائر كما سبق؛ لأن الحمل على لازم الصدر 
لاستحقاق التصدر ثابتً» كما هو مقرر في غير ما موضع من هذا البحث. 


)١(‏ ينظر: الرضي ؟/17؟. 

(؟) شرح المقدمة المحسبة .5١8/١‏ 

(”) المقتصد شرح الإيضاح ؟8/1 ١١65-11١8‏ 
(4) حاشية الخضري على ابن عقيل 15/1 .١١‏ 
(5) شرح التسهيل لابن مالك .599/١‏ 


رضنا 


الفصل الثالث عشر 
الحروف التي بتلقى بها القسم 
وما يتفرع عن ذلك 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: 
(لام) القسم. 
المبحث الثاني: 
(إن) د(أن). 
المبحث الثالث: 
(لام) التعليل. 
المبحث الرابع: 
(ما) و(إن) النافيتان. 
المبحث الخامس: 
(لا) النافية. 
المبحث السادس: 
(لن) و (لم) النافيتان. 
المبحث السابع: 
(بد) 
المبحث الثامن: 
هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ 
المبحث التاسع: 
أحرف القسمء وهل هي من لازم الصدر؟ 
المبحث العاشر: 
(أيمن الله) في القسم, وهل هي من لازم الصدر؟ 


شين 


الباب الثاني (الفصل الثالك مشر) الحروف التي يتلقى بها القسم . 


الحروف التي يُتلقى بها القسم 


نص ابن هشام على أن الحروف التي يتلقى بها القسم. أي: التي يُصِدَّر بها جواب, 
القسم, أنها ما يلزم صدر الكلام. 

قال ابن هشام في "المغني": ((الحروف التي يُتلقى بها القسم كلها لها الصدر))2"0. 

والمشهور عند النحاة أن القسم يُتلقّى بها أربعة أحرف: ((اثنان حال الإثيات؛ وهما: 
(اللام) و(إث)» واثنان حال النفي» وهما: (ما) و(لا) ل 

قال ابن خالويه: ((وأجوبة القسم أربعة: (إنْ) و(ما) و(اللام) و(لا)» فحرفان يوجبانء 
وهما: (إِثْ) و(اللام) وحرفان ينفيان وهما: (ما) و(لا) ))20. 

وزاد بعضهم: (لام) كي . 

وبعضهم: (أن) المفتوحة”. 

وزاد ابن مالك: (إث)» و(لن) و(م) من حروف النفي"". 

وهذا يخصوص - كماقال ابن الحاجب - بالقسم لغير الاستعطاف وهو الشائع 
الكثير © 

وسأدرس كل ذلك بشيء من التفصيل مفرداً كل حرف من هذه الحروف بمبحث. 


(1) المغني ١148/1؟.‏ 

(؟) ينظر: ابن يعيش 45/4: شرح الجمل لابن عصفور 9015/١‏ المقتصد شرح الإيضاح للشيخ عبد القاهر 
5 التخمير 7897/4, كشفف المشكل في النحو للحيدرة ص 88.6-81/4, همسع الهواميع 
7515-4 

(*) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص .4١‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 2337/5 تفسير القرطبي 2757/١‏ خخزانة الأدب للبغدادي 081/5. 

(6) ينظر: شرح الرضي ؟0/9؟3". 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 119-1578 7, 

(7) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 94/9 8178-5 


بضض 


(المبحث الأول) 


(اللام) في جواب القسم 

وهي المشهورة ب (لام) القسم. وهي: (اللام) الداخلة على الجملة المثبتة التي هي 
المقسم عليها0". 1 

وهذه (اللام) أصلها: (لام الابتداء) المفيدة للتأكيد, كما نص على ذلك الرضي”". 

وليست العكس, كما ذهب إليه الكوفيون, وقد تقدم في (لام الابتداع). 

قال ابن يعيش: ((وإنما قلنا أصلها الابتداء؛ لأنها قد تتعرى من معنى الجواب؛ وتخلص 
للابتداء. ولا تتعرى من الابتداء))”". 

وكون أصلها (لام الابتداع) لا ينفي أنها أصبحت (لاماً) مستقلة تعرف ب (لام القسم), 
كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد القاهر'»» وهو الراجحء خلافا لما ذهب إليه ابن عصفور من 
كونها داخلة في (لام الابتداع)7. 

و (لام القسم) هي مثل (لام الابتداء) في استحقاق التصدرء كما نص على ذلك 
جمهور النحاة0. 

وهذا قال ابن الأنباري: ((حكم (لام القسم) في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما 
بعدهاء ولا ما بعدها فيما قبلها))0". 

وقال السمين الحلبي: ((قول الجمهور: أن ما بعد (لام القسم) لا يعمل فيما قبلها))'. 


.535/8 ينظر: شرح الفريد لعصام الدين ص‎ )١( 

(؟) شرح الرضي 8/9؟". 

("*) ابن يعيش 71/9. 

(4) المقتصد شرح الإيضاح .١١9/١‏ 

(©) شرح الجمل لابن عصفور .451/١‏ 

(5) ينظر: المقتضب "/417 7 المقرب لابن عصفور 88/9., البحر المخيط 778/4, التصريح للشيخ خالد 
يسيس 

."99/9١ الإنصاف‎ )7( 

(8) الدر المصون 48/8 ؟. 


يلين 


البابه الثاني (الفصل الثالث عشر) الحروف التي يتلقى بها القسم' 


وخالف في هذا ابن مالك في "شرح التسهيل" حيث قال: ((إن تعلق يبجواب القسم 
جار وجرور أو ظرف جاز تقديمه عليه كقوله تعالى: عَم قَليْلٍ لَيُصْبِحْنَ نَادِمِيْن74", 


وكقول الشاعر”": 
رَضِيعَيٌ لبا نٍ مذي م تحالا بأَسْحَمّ داج عَرْضٌ لآ تَعَفَرّقَ 


وإن تعلق به مفعول ل يجز تقديعه)”". 

حيث جعل التقديم على (لام القسم) وغيرها ما يتلقى به القسم جائزا من باب الاتساع 
بالظثرف واججار. وليس مطلقا؛ لمكان هذه الأحرف من لزوم الصدر. 

وذكر ابن عقيل أن المغاربة نصوا على المنع مطلقاً في المثبت والمنفي بهاء وإن اختلفوا 
في المنفي ب (لا)» وصححوا المنع مطلق), 

ومراده بالمثبت: جواب القسم حال إيجابه, وهو المتلقى بهذه (اللام» أو ب (إذ). 

وسيأتي الحديث عن البيت في المبحث الخامس من هذا الفصل. 

وعليه فاستشهاده بالآية على جواز تقديم الجار على جواب القسم مؤول عند النحاة. ' 

قال أبو حيان في "البحر": (( و(اللام) في: (ليصبحن) (لام القسم)؛ و(عما قليل) متعلق 
بما بعد (اللام) إما ب (يصبحن) وإما ب (نادمين)» وجاز ذلك؛ لأنه جار ومجرورء ويتسامح 
في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها. : 

ألا ترى أنه لو كان مفعولا به لم يجز تقديمه. لو قلت: (لأضربنَ زيداً) لم يجز: (زيداً 
لأضربنَ)؛ وهذا الذي قررناه من أن (عما قليل) يتعلق ما بعد (لام القسم) هو قول بعض 
أصحابناء وجمهورهم على أن (لام القسم) لا يتقدم شيء من معمولات ما بعده عليهاء سواءٍ 
كان ظرفا أو مجرورا أو غيرهاء فعلى قول هؤلاء يكون (عما قليل) يتعلق بمحذوف يدل عليه 
ما قبله, تقديره: (عما قليل تنصر)؛ لأن قبله «قَالَ رَبَ انْصْرَنِي 20007 


.4٠١ المؤمنوث:‎ )01( 

(؟) تقدم تخريجه ص (185). 

(”) شرح التسهيل لابن مالك 8/8 718-591. 

(4) المساعد لابن عقيل 9/9 8910-9 

زه المؤسبون: 8" 

(1) البحر احيط (طبعة دار الكتب العلمية) 8/5 /ا. 


كرض 


البايه الثاني (الفصل الثالث غشر) الحروف التي يتلقى بها القسم . 


قال أبو حيان: ((وأطلق ابن مالك الجواز.... ونصوص أصحابنا على أنه لا يجوز أن 
يتقدم ما بعد (اللام) عليها مطلقا))”". 

وحكى ابن عقيل نقلا عن "البسيط" أن هذه (اللام) لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وأجازه الفراء وأبو عبيدة0”. 

قال أبو حيان في "البحر": ((وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد 
هذه (اللام) عليها مطلق))0". 

قلت: وعليه يحمل قول ابن مالك. 

وأما من جعل (لام القسم) لا تعلق في باب (ظن) فليس منه؛ لما سيأتي. 

قال الدماميني: ((وفي "الغرة": أن (لام القسم) لا تعلق))9). 

وهذا ما رجحه بقوله: ((إذا تقدم على (إن) فعل يعلق, فإنه يعلق مع (لام الابعداء) 
دون (لام القسم) )© 

وقد عد بعض النحاة (لام القسم) من المعلّقات؛ ومن بينهم ابن مالك0©, وسيأتي 
الحديث عنه مفصلا إن شاء لله في مسألة التعليق. 

وعلى عد (لام القسم) من المعلقات, لا إشكال في أنها ما يلزم الصدر؛ ذلك أن 
المعلّقات في باب (ظن) كلها ما يلزم الصدارة, كما سيأتي إن شاء الله. 

وأما على القول بأن (لام القسم) لا تعلّق, فينشأ عنه إشكال في عدها من لازم الصدر. 

إلا أن هذا الإشكال دفعه أبو حيان بقوله - وهو يعدد المعلقات في باب (ظن): 
((أو دخل على الجملة (لام القسم)... هكذا قال بعضهم وأكثر أصحابنا م يذكروا 
لام القسم) في أسباب التعليق» وهو الصحيح؛ وذلك أن الجملة المعلّق عنها الفعل 


(1) ارتشاف الضرب ؟4917/9. 

9١‏ المساعد 19//9؟”". 

(#) البحر المحيط (طبعة دار الكتب العلمية) 8/5/ا". 

(4) تعليق الفرائد 4/+/77. 

(6) ينظر: تعليق الفرائد 88/86 -831. 

(5) ينظر: الأصول لابن السراج 0: شرح التسهيل لابن مالك 88/7: شرح المرادي على الألفية 
ملم 


لاا 


الباج الثاني (الفصل الثالض عشر) الحروف التي بتلقى بها القسم 


ها موضع من الإعراب؛ والجملة التي تقع جواباً للقسم لا رطم غهامن الأعراب: 
فتدافعا))0 . 

والذي يتلخص في حكم (لام القسم) من حيث التصدر ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها ما يلزم صدر الكلام مطلقاً عند الجمهور. 

الثاني: أنها ليست مما له الصدرء وعليه الفراء وأبو عبيدة, كما ثقل ذلك عنهما 
ا 

الثالث: أنها مما يلزم صدر الكلام غالباً. وعليه ابن مالك. 

ويفهم لزومُها الصدر عنده: من عدها من المعلّقات في باب (ظن). 

وكون تصدرها غالبا يفهم: من جواز تقديم الظرف والجار وانجرور عليها اتساعاً دون 
غيره؛ ذلك أن تقديم الظرف والجار والمجرور اتساعا دون تقيبده بضرورة الشعر ثما يفيت 
التصدرء كما هو مبين في موضعه. ْ 

ومذهب ابن مالك فيه نظر؛ لما سيأتي في المبحث الخامس. 

والراجح هو القول الأول؛ للآتي: 

أولاً: من جعلها (لام الابتداء) وليست قسيمة نهاء فلا إشكال في عدها ما لزم الصدارة. 

وأما من جعلها قسما مفرداً, وهو الراجح: فإنها تلزم التصدر؛ حملاً على حكم أختها 
(لام الابتداء), من حيث لزوم (لام الابتداء) الصدر إجماعاء لموافقتها ل (لام الابتداء) لفظا 
ومعنى. ش 

ثانيا: كونها لا تعلق في باب (ظن) إنما هو لعدم اجتماعها أصلاً مع أفعال القلوب, كما 
اشار إل ذلك انو جنات مايفا: 

وعند من يتصور اجتماعهن فإنها من المعلقات عندهمء كما أشار إلى ذلك المبرد ”". 

الاً: وما يقوي حكم تصدرها عند الجمهور, كونها ثما يتلقى بها القسم. 

قال ابن هشام: ((الحروف التي يتلقى بها القسم كلها ها الصدر))””. 


)١(‏ منهج السالك لأبي حيان ص ؟4؛ وينظر: التذييل والتكميل ؟/96|ب. 
(؟) المقتضب #//519؟. 


.7 48/١ المغني‎ )5( 


*4١ 


البابج الثاني (الفصل الثالث مشر) الحروف التي بتلقى بها القسم 


وقال ابن يعيش: ((وإنها وجبت هذه الحروف أن تقع جواباً للقسم؛ لأنها يُستأنف بها 
الكلام, ولذلك لم تقع (الفاء) جوابا للقسم؛ لأنه لا يستأنف الكلام به2. 

وذلك أن جملة جواب القسم جملة مستقلة مقطوعة ثماتليها؛ فلهذا تصدرت 
بلازم الصدر. 

والأولى أن تجعل (لام القسم) مما له الصدارة؛ حملاً على أخواتها اللواني يتلقى بهن 
جواب القسم. وخاصة (إِنْ) التي لال الصدارة إجماعا كما تقدم؛ لمشابهتها لها في المعنى؛ 
وفي تصدر جواب القسم المثبت”". 

507 القسّم ب (اللام) وب (إث)؛ لأنهما مفيدان للتأكيد الذي لأجله جاء القسمء 
كما نص على ذلك الرضي وغيره””. 

ذهب المحققون من النحاة إلى أن (اللام) الواقعة في جواب (لو) و(لولا) هي: (لام 
جواب القسم), فقولك: (لو جتني لأكرمئّك). تقديره: (وا لله لو جتني لأكرمتئك) خلافا 
من جعلها قسما قائما بذاته» كما نص على ذلك ابن يعيش ). 


دعن تند كنت 


(1) ابن يعيش 55/96. 

(7) ينظر: شرح الرضي ؟/78”". 

(**) ينظر: شرح الرضي 7"8/7, حاشية الأمير على المغني "8/1١‏ 

(4) ابن يعيش 277/4 وينظر: التذييل والتكميل 58/4/أ؛ إعراب الجمل ص 586. 


؟؟ 


الباب الثاني (الفسل الثالك عشر) الحروف التي يتلقى بما القسم 


(المبحث الثاني) 
(إن) و(أن) 

أولا: ود - مكسورة الطمؤة -+ 

يصدّر جواب القسم إذا كان جملة اسمية منبعة ب (إن) - مشددة كانت أو مخففة -, 
نحو: (والله إن زيداً قائمٌ» كما نص على ذلك الرضي وغيره”". 

ورإث) هذه هي: الناسخة المفيدة للتأكيد, وكونها ثما يتلقى بها القسم لم يقع فيه خلاف. 

وذهب بعض النحويين إلى أنه لا يتلقى القسم ب (إنْ) إلا إذا كان في خبرها (اللام)» 
كما نص على ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل”". 

وهو غير معتبر عند النحاة؛ بدليل عدم التقييد. 

وقد تقدم الحديث عنها مفصلاًء وعن حكمها من حيث لزوم الصدر إجماعاً - وسواء 
أكانت مشددة أم مخففة - فلا داعي لإعادته هنا. 

وهل 'يفهم من إطلاق جواز التقديم للظرف أو الجار وامجرور على جواب القسم.ء الذي 
أطلقه ابن مالك في "شرح التسهيل": جوازٌ التقديم على (إِن) إذا وقعت صدرا مجملة القسم؟ 

يُفهم ذلك من تعميمه؛ وإن لم يستشهد إلا على التقديم على (لام القسمم)., وقد تقدم 
الحديث عن ذلك أو على (لا) النافية إذا وقعت في جواب قسم, وسيأتي الحديث عنها 
في المبحث الخامس. 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((وجواب القسم إن كان ب (ما) أو ب (إن) 
أو ب (اللام), فلا يجوز أن يتقدم معمولٌ لما بعدها عليهاء وأطلق ابن مالك الجواز فقال: 
...[وحكى كلامه في "شرح التسهيل'] ))70". 

قلت: وما ذهب إليه ابن مالك فيه نظر؛ لما يأتي: 

أولاً: يلزم منه فوات الصدارة لحرف مجمع على صدارته, وهو (إن). 


:15/9 ينظر: شرح الرضي 778/7-ه 4 ل إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ١4:؛ ابن يعيش:‎ )١( 
ش‎ .١158 الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص‎ 


(؟) التذييل والتكميل 4/4 © |ب. 
(*) ارتشاف الضرب 5537/7. 


يدان 


الياب الثاني (الفصل الثالثف عشر) الحروف التي بتلقو بها القسم 


ثانيا:” الأمر يحتاج إلى سماع, وهو لم يجد سماعاًء وإلا لاستشهد به. والقياس في هذه 
المسألة ممنوع وفاسد؛ لما يلزم منه مخالفة ما قرره النحاة في أصوهم. 

وقد يقال إنه قصّر التعميم على: (لام القسم). و(لا) النافية في جواب القسم؛ بدليل 
قوله في "شرح التسهيل" في الحدييث عن تصدير جملة القسم بحروف النفي (ما) و(إن) 
و(لا)» - وسيأتي في المبحث الرابع -: ((فلذلك م يُسف جواب القسم دون ندور بغير 
الثلاثة التي لا تختص» اا الوه وجاعا ير عور جراد 71/323 

وعليه فلا إشكال في مسألة (إث): 


ثانا لأدة) - مفتوحة الهمزة -؛ 

نسب الرضي إلى المبرد والكوفيين أن (أن) - مفتوحة الهمزة - قد يتلقى بها القسمء 
حيث قال: ((وقد تفتح (أن) في جواب القسم: عند المبرد والكوفيين))”". 

وهذا ضعيف من حيث النسبة, ومن حيث الصنعة النحوية؛ 

ذلك أن نسبته للمبرد مخالفة لما نص عليه المبرد في "المقتضب"27. 

وقد جعل الشيخ عضيمة هذه المسألة من المسائل التي نسبت إلى المبرد وفي "المقتضب" 
ما يخالفهاء حيث أثبتها في فهرس "المقتضب": في (المسألة الثالثة والخمسين)). 

وأما نسبته للكوفيين فلم أجدها عند غيرة» ومذهب الكوفيين فيه من التساهل ما فيه. 

وأما ضعفه من حيث الصنعة النحوية؛ فهو مخالف لسن كون ما يتلقى به القسم مما لمه 
التصدر غالبا؛ ذلك أن (أنْ) - مفتوحة الهمزة - إضافة إلى أنها ليست ثما يلزم الصدارة» 
لا يجوز تصدرها أول الكلام بحال, كما سبقت الإشارة إليه. 

وعليه فلا يجوز أن يُتلقى بها القسم مغل (الفاء) الرابطة لجواب الشرط - التي لا يجوز 
أن تتصدر الكلام - كما نص ذلك ابن يعيش بقوله: (للإيجاب حرفان, وهما: (اللام), 
و(إث)» وجعل للنفي حرفان: وهما: (ما) و(لا)» وإغا وجب لهذه الحروف أن تقع جواباً 


.7٠١5/ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )1١( 
(؟) ينظر: شرح الرضي ؟/778.‎ 

(*) ينظر: المقتضب 9/4 .١١‏ 

(4) ينظر: فهرس المقتضب 8/4؟؟. 


الا 


الباب الثاني (الفصل الثالث عشر) الحروف التي يتلقى بها القسم 
للقسم؛ لأنها يُستأنف بها الكلام؛ ولذلك لم تقع (الفاء) جوباً للقسم؛ لأنه لا يستأنف 
الكلام بها/)". 

وذلك لأنه. كما نص عليه ابن غصفور بقوله: ((جواب القسم هو جملة؛ وتتعاقب فيه 
الجملة الفعلية والاسمية» فينبغي أن تكون (إِنْ) فيه مكسورة» كما تكون إذا وقعست صدر 
الكلام, وعلى ذلك السماع, قال تعالى: «إيس. وَالْقْرْآنِ الْحَكيم. ِنَكَ يَنَ الْرسَلِيْن74, 
والذي فتحها توهّم وهو فاسد؛ لما ذكرنا من أن الجواب بمنزلة الجملة المستأنفة ولولا 
ذلك لما ساغ دخول (لام الابتداءم في الجواب نحو قوهم: (وا لل ليد قائم) ))0.ه 


للد تيه قطنت 


(1) ابن يعيش 55/8. 
(9) ينس: ؤأعثا, 
(”) شرح الجمل لابن عصفور .4501/١‏ 


وعم 


البابج الثاني (الفصل الثالك عشر) الحروف التي بتلقى بها القسم , 


(المبحث الثالث) 
(لام) التعليل 

أجاز الأخفش”"2, وأبو البركات بن الأنباري”"» وأبو علي الفارسي”": أن تكون (لام 
كي) ما يتلقى به القسم. وقد نسب القرطبي هذا القول إلى أبي حاتم السجستاني؛ إذ جعل 
(اللام) من قوله تعالى: لإلِيَغْفِرَ لَكَ | لله ما تقدَمَ مِنْ دَنْبكَ ...4 مما يتلقى به القسم”. 

ورد ما في الآية بأن (لام القسم) لا تكسر ولا ينصب بها.. وهذا القول ليس بشيءء 
كما نص على ذلك أبو حيان0"©. 

وحكي عن أبي علي الفارسي أنه رجع عن هذا القول7". 

قال في "شرح التسهيل": ((وزعم الأخفش أن القسم يجوز أن يتلقى ب (لام كي)» 
وجعل منه قوله تعالى: ليَحَلِفُونَ با َهِلَكُم ِيُرْضْوْكم...4: وقوله تعالى: «وَِتَصْفَى إِلَيهِ 
فيد الذيْنَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة4”»: والمعنى عنده: (ليرضكم)» و(لتصغن). واختلف قول 
أبي علي فأجاز في ذلك في "العسكريات", ورجع عن ذلك في "البصريات" 
و"التذكرة"))230, 

قال في "البحر" [في الآبة الأولى]: ((واللام في (ليرضوكم): (لام كي). وأخطأ من ذهب 
إلى أنها جواب القسم))70". 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 87/5 التبيان في إعراب القرآن ؟//881. 
(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ؟895/1. 
(*) ينظر: خزانة الأدب للبغدادي 8/81/84. 

(4) الفمح: 7. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي .751/١5‏ 

(5) البحر المحيط (طبعة دار الكتب العلمية) 90/8. 

(7) ينظر: خخزانة الأدب 8851/5. 

(8) العوبة: ؟51. 

رق الأنعام: .١117"‏ 

)٠١(‏ التذييل والتكميل 8/6ه/ب. 

."8/8 البحر المحيط (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١١( 


كان 


الباب الثاني (الفسل الثالك عشر) الحروف التي بتلقى بها القسم 

وقال في "البحر" [في الآبة الثانية]: ((وذهب الأخفش إلى أن (لام) (ولتصغى) هي 
(لام كي), وهي: جواب لقسم محذوف, تقديره: (وا لله لتصغى)؛ موضع ورلتصغين), فصار 
جواب القسم من قبيل المفردء واستدل على ذلك بقول الشاعر”"©: 

إذا قلت قَذْنِي قال با لله حَلفَه لتغني عَني ذا إنايك أَجْمَعا 

والرد عليه مذكور في كتب النحو))”" ه. 

وينشأ عن هذا القول الاعتراض الناشئ عن القول بتلقي القسم ب (أن) - مفتوحة 
الهمزة - وقد تقدم. 

ذلك أن (لام كي) ليست مما له الصدارة بل لا يجوز أن تقع صدراً في الكلام. 

قال ابسن عصفور: ((و (لام كي) لا تقع إلا بعد تقدم كلام, تقول: (جئت 


لتضرب) )00©. 
وعليه فهذا القول ظاهر الضعف والفساد. 


2 22 ديد 


711/4 الدرر‎ :4 4:4 4/11١ البيت من الطويلء؛ وهو لحريث بن عناب, ينظر: خزانة الأدب‎ )1١( 
.505 مجالس تثعلب ص‎ 

(؟) البحر المحيط (طبعة دار الكتب العلمية) 11/5؟. 

(*) شرح الجمل لابن عصفور ؟/91". 


يحان 


الباج الثاني (الفسل الثالكث عشر) الحروف التي يتلقى بها القسم 


(المبحث الرابع) 
(ما) و (إن) النافيتان 

أو لمم النافية: 

(ما) النافية ثما يتلقى به القسم حال كونه منفيا اتفاقاء وهي من ضمن الحروف الأربعة 
التي يتلقى بها القسم اتفاقاء كما سبق بيانه"©. 

و(ما) النافية يتقى بها القسم سواء أكانت حجازية أم تميمية» أي: سواء أكانت عاملة 
عند أهل الحجاز أم مهملة عند التميميين» كما نص على ذلك الرضي”". 

وقد تقدم حكمها من حيث لزوم التصدر وعدمه. في حروف النفي. 

قال أبو حيان: ((وجواب القسم إن كان ب (ما) أو ب (إن) أو ب (اللام) داخلة على 
جملة اسمية فلا يجوز أن يتقدم معمول ل بعدها عليها... وأطلق ابن مالك الجواز))7". 

ويدشأ عن ذلك ما قيل في (إن) - مكسورة الهمزة - إلا أن تصدّر (إن) أمر مجمع 
عليه؛ وتصدر (ما) فيه الخلاف, كما تقدم. 

وهذا الخلاف لا يؤثر في هذه المسألة؛ ذلك أن (ما) النافية ثمايلزم صدر الكلام عند 
ابن مالك» شأنها شأن (إنّ) تماما من حيث لزوم الصدر. 
ثانيا: وإ النافة: 

وتلقي القسم ب (إث) النافية ذكره بعض النحاةء كالرضي وابن مالك"©. 

وجعل منه قوله تعالى: («إوَلَيْن ونا إِنْ أَمْسَكَهُمَا ون أَحَدٍ مِنْ بَعْيو ..004. 


)١(‏ ينظر: المقتضب ؟7714/7, شرح اجمل لابن عصفور ,575/١‏ إعراب ثلاثين سورة ص 4١‏ المقتصل 
شرح الإيضاح 2856/1 همع المرامع 415/4 47-19 ؟. 

(؟) شرح الرضي 74/9”. 

(") ارتشاف الضرب ؟59415/9. 

(4) ينظر: الرضي 8/9 40-9 *, شرح التسهيل لابن مالك */5 5١‏ . 

.41١ فاطر:‎ )6( 

(5) ينظر: شفاء العليل في شوح التسهيل للسلسيلي ؟/591-59. 


5484 


اليا الثاني (الفصل الثالث عشر) الحروف التي يتلقى بها القسم ؛ 


ولم يذكره الجمهور من النحاة» كما سبق بيانه» من قصرهم ما يتلقى به القسم على 
أربعة أحرف. وهي: (اللام) و(إث) و(ما) و(لا). 

وتلقي القسم ب (إث) النافية لا يبعد؛ ذلك أن حكمها من حيث التعليق في باب (ظن) 
ولزوم الصدر حكم (ما), كما سبق بيانه في حووف النففي. 

وهذا قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((والنظر يقتضي أن ينفى ب (إل)» فيقول: 
روا لله إث زيدٌ قائمم ))0". 

والكلام في (إث) النافية كسابقتها (ما) النافية. 


3 تند نا 3 


(1) التذييل والتكميل 4/هه/ب. 


حكن 


البام الثاني (الفصل الثالث عشر) الحروف التي يتلقى بها القنسم ' 
(المبحث الخامس) 
(لا) النافية 

تقع (لا) النافية صدراً لجواب القسم اتفاقاً» كما سبقت الإشارة إليه. 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": (( لا ينفى [أي جواب القسم.] إلا ب (ما) أو (إذ) 
أو (لا). ولا فرق في ذلك بين الجملة الاسمية أو الفعلية))("©. 

وهذا خلافا لما قرره الشيخ عضيمة في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"» 
نقلاً عن الزمخشري في "الكشاف" وأبي حيان في "البحر النخيط": من أن الجملة المنفية في 
جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى إلا ب (ما) النافية وحدهاء ولا تنفى ب (لا) إلا 
الجملة المصدرة بمضارع كثيراء وبماض في معناه قليلا””. 

وهو ما أشار إليه أبو حيان في: "التذييل" و"الارتشاف"20". 

وما ذهب إليه ابن مالك هو الأصح عددي؛ ذلك أنه قال في "شرح التسهيل": ((ونبهت 
بقولي: [وبالنفي ب (ما) و(لا) و(إث)] على النواني المخصوصة بجواب القسم, وهي الثلائة 
التي لا تختص بفعل ولا اسمء وهي: (ما) و(لا) و(إث)» بخلاف (لن) و(لم) و(لا/؛ فإنها 
مخصوصة بالفعل, فأرادوا أن يكون ما ينفي به الجواب ثما لا بمسع دخوله على الامسم؛ لأن 
ما لا بمششع دخوله على الاسم يجوز دخوله على الفعل, والجواب قد يصدّر بكل واحاد 
منهما؛ فلذلك ل يتلق جواب القسم دون ندور بغير الثلاثة التي لا تختصء إلا أن المنفي بها 
في القسم لا يتغير عما كان دون قسم))). ش 

وفي حكم (لا) النافية إذا وقعت صدرا لجواب القسم ثلاثة أقوال» من حيث لزوم الصدارة: 

الأول: أنها لها الصدارة مطلقاء وعليه الجمهور. 

الثاني: أنها ها الصدارة غالباء إلا إذا تقدم عليها الظرف أو الجار وانجرور؛ فيجوز 
فوات صدارتها حينئذء وعليه ابن مالك. كما تقدم. 


.7 57/54 شرح الكافية الشافية لابن مالك 8847/7, وينظر: همع الموامع‎ )١( 
7587/١١ 88/7 (؟) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (لعضيمة)‎ 
.551/7 ينظر: التذييل والتكميل 88/4/بء الارتشاف‎ )*”( 

(4) شرح التسهيل لابن مالك 5/7 .7١‏ 


ثو6م 


البايب الثاني (الفصل الثالث مشر) الحروف التي بتلقى بها القسم ' 

الثالث: أنها ليست مما يلزم الصدارة مطلقاً. 

قال أبو حيان: ((وجواب القسم إن كان ب (ما) أو ب (إنّ) أو ب (اللام) داخلة على 
جملة اسمية فلا يجوز أن يتقدم معمول لما بعدها عليهاء أو ب (لا) داخلة على المضار ع ففي: 
جواز التقديم خلاف: منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقاء من ظرف أو مجرور أو 
مفعول على (لا)؛ ومنهم من منع ذلك مطلقاء وهو الصحيح))”". 

وكونها نما الصدارة في جواب القسم مطلقاء هو الذي صححه جمهور النحاة!". 

قال ابن هشام: ((وأما قول سيبويه في قوله0": 


آليِْتْ حَبّ العراق الده رَأطعمّة ” والحبُ يله في القَرْية السُوسٌ 

إن أصله: (آليت على حب العراق) مع إمكان جعله على الاشتغال, وهو قياسيء 
بخلاف حذف الجار. فجوابه: أن (أطعمم بتقدير (لا أطعم). و(لا) الناففة 
في جواب القسم فا الصدر؛ لحلوفا محل أدوات الصدر ك (لام الابتداء) و(ما) النافية, 
وما له الصدر لا يعمل ما بعده فيما قبله, وما لا يعمل لا يفسر عاملام)”). 

وهو ما عبر عنه الخضري بقوله: (( إن نصب (حب) بنزع الخافض هو على (لا) 
بمحذوف يفسره (أطعم) على الاشتغال؛ لأنه على تقدير (لا)؛ فلا يعمل فيما قبله, أي: 
(حلفت على حب العراق لا أطعمه في الدهر), بخلاف (زيد لا أضربُه أو (م أضريّه)؛ 
فالرفع فيه راجح فقطء لا واجب))”2. 

وأما ما ذهب إليه ابن مالك - كما تقدم - من جواز تقديم المعمول إذا كان ظرفا 
أو جارا ومجرورا على (لا) النافية إذا وقعت صدراً لجواب القسم. 


(1) الارتشاف ؟4937/9. 

(؟) ينظر: المقرب لابن عصفور 28/١‏ المساعد لابن عقيل ؟/9 1910-8" 
(؟) تقدم تخريجه ص .)١188(‏ 

ب ا 

(©) حاشية الخضري على ابن عقيل .109/8/١‏ 


أه* 


الباب الثاني (الفصل الثاله عشر) الحروف التي يتلقو بها القسم 
واستدل بقول الشاعر9": 
رَصِيعَي يا نِكَذْي أم تحالفا َأسْحَمّ داج عَوْضُ لا تَفَرّق 
و(عوض) ظرف ل (نتفرق)» كما نص على ذلك في المغني”". 
فقد يقال هذا بناء على أن (لا) ليس لا الصدارة مطلقا. 
وأما على القول بأن فا الصدارة مطلقاء فلا يتأت تعليق (عوض) ب (نتفرق)؛ كما 
نص ذلك الدماميني©. 
قلت: ومذهب ابن مالك في هذه المسألة فيه نظر؛ من جهة أنه مركب من قضيتين 
فإجازته التقديم على (لا) من غير تقييده بالضرورة تحمل على القول بأن (لا) النافية 
ليس نا الصصدر مطلقا. 
وتقييده جواز التقديم للظرف والجار وامجرور دون غبرهما: ليس له وجه إلا مراعاة 
أصل صدارتهاء وهو ظاهر التناقض. 
والقول نفسه بمكن أن يقال في (لام) جواب القسم, وفي غيرهما مما يتلقى به القسم. 
وقد سبق أن جحت القول بعدم لزوم تصدر (لا) النافية مطلقاء في حووف الففي 
فلا داعي إلى إعادة القول فيه. 


تند تيد قلطنت 


.)185( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.1717/1١ (؟) المغني (بحاشية الأم)‎ 
. 595-19 928/1 حاشية الدماميني على المغني‎ )“( 


؟ه؟ 


ألياب الثاني (الفصل الثالكظ عشر) الحروف التي يتلقع بها القسم 
(المبحث السادس) 


(لن) د (لم) 
أجاز ابن مالك على سبيل الندرة تلقي القسم ب (لن) و(ل) النافيتين. 
قال في "شرح التسهيل": ((وندر نفي الجواب ب (لن) في قول أبي طالب”"": 
وا ف لَنْ يُعيِلُوا إِليِكَ بِجَمْعِهِمْ ‏ حت ىأوارَى فِي التراب ذَفِينا 
وندر أيضا نفي الجواب ب ل فيما حكى الأصمعي أنه قال لأعرابي: ((ألك بنون؟)) 
قال: ((نعم, وخالقهم لم تقمّ عن مثلهم تجيم 0 
وقد أجاز تلقي القسم ب (لن) بعض النحاة من غير تقييده بالندرة7". 
وقد بين ابن مالك وجه الندرة - كما سبق نقله عنه في المبحث السابق - بأن (م). 
و(لن) لما اختصتا بالفعل؛ ندر تلقي القسم بهما؛ لإرادة أن يتلقى القسم بما يصلح دخوله 
على الأسماء والأفعال معاء وهي الأحرف الثلاثة: (ما)» و(إث)» و(لا)7. 
ويُلحظ أنه في تعليله هذا لم يعلل للندرة بكون (لن) و(م) بما لا يستحق صدر الكلام؛ 
فلذلك لا يصح أن يقع محل أدوات الصدر, كما هو مقتضى مذهب ابن هشام وغيره 
من النحاة. 
وعلق أبو حيان في "شرح التسهيل" - بعد أن نقل كلامه السابق من الشرح - بقوله: 
((ولا يقاس على شيء من ذلك البتة» وليس للمصئف سلف فيمن أجاز ذلك إلا ما حكي 
عن ابن جني أنه زعم أنه قد يتلقى القسم ب () و(لن) في الضرورة؛ واستدل على ذلك 
بقول زياد بن منقذ”: 
رُوَيْقَأبي وَما حَجّ ا حجيجٌ لَه وَمَا أهَلٌ بِجَنبِي تخَلَة ا حرم 
لم يني ذكركم مذ لَمْ ألاقِكُمْ عه سَلَوَْ به علكمْ ولا قم 


(1) البيت من الكامل؛ ينظر: خزانة الأدب 7945/8ء الدرر 7370/4 شرح شواهد المغني 545/9. 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك */017 27 وينظر شفاء العليل للسلسيلي ؟1/-591-59. 

(") ينظر: شرح التحفة الوردية ص ؟19/17١-70/87.‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 5/7١؟.‏ 

(ه) معزي لابن جني لم أجده في كتبه المطبوعة, وكذا البيقان؛ ولم تذكر كتب الشواهد النحوية 
هذين البيتين» ولم أعشر على ديوان لرياد بن منقد. 


وم 


البايج الثاني (الفسل الثالث عشر) الحروف التي يتلقى بها القسم 


وبقول الشاعر©: 
أجدّك م تغتمض ساعة فترقدّها مع زقَادِها 

(أجدك): عنده من قبيل الأقسام. 

وهو غلط من ابن جني))”". 

وقد أطلق القول ابن يعيش في عدم تلقي القسم ب (لن). وحمل على (لن): (السين) 
ورسوف» في عدم تلقي القسم بهاء وكأن المسألة موضع اتفاق0". وهو ليس كذلك. 

وما ذهب إليه أبو حيان غير مسلم؛ لتضافر السماع؛ لكن تقييده بالندرة - كما ذهب 
إليه ابن مالك - أولى من تقيبده بالضرورة - كما ذهب إليه ابن جني -؛ وذلك لسماعه 
في الاختيارء كما تقدم. 


6 اد 


)١(‏ مطلع قصيدة مديحية للأعشىء ينظر: ديوان الأعشى ص 7ه. وفي الديوان: (ليلة) بدل (ساعة)» ولم تذكر 
البيت كتب الشواهد النحوية. 

(5) ينظر: العذييل والتكميل 4/هه/|ب-5ه/أ. 

(") ينظر: ابن يعيش .١١/9‏ 


نان 


البايه الثاني (الفسل الثالثك عشر) الحروف. التي يتلقى بها القسم : 


(المبحث السابع) 
(بل) 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": و((وزعم بعض القدماء من النحويين أن القسم قد 
يتلقى ب (بل)» واستدل بقوله تعالى: (إص كَالْشَرْآنِ ذِي الذّكْر بل الذي كََُوا في عر 

وهذا باطل؛ لأنه ببى جواز ذلك على الآية, ولا حجة فيها؛ إذ يحعمل أن يكون الجواب 
قوله كم مكنا مِنْ قَبلِِمْ وِنْ قرّنُ74, وحذف (اللام» أي: (لكم)؛ لطول الفصل؛ 
كما حذفت من قوله تعالى: «قتل فعا الأَخنُود74, وهو جواب إإوَالسَّمَاءِ دَاتِ 
البرُوج 00004 

نا في "البحر" عدة تخريجات لجواب القسم, من بينها ما ذكره هنا في "التذييل": 
حيث قال: ((... وقال قوم: (كم أهلكنا), وحذف (اللام) أي: (لكم)؛ لما طال الكلام. 

[ئم عقب بقوله:] وهذه الأقوال يجب اطراحها, ولم يدص على المسألة: أي تلقي 
القسم ب (بل)20. 

ولم أجد بحسب استقرائي الناقص أحدا من النحاة - غير أبي حيان - نص على تلقي 
القسم ب (بل). 

ويضعّف هذا القول ما ضعٌف به القول بتلقي القسم ب (أنْ) - مفتوحة المهمزة - وقد 
تقدم؛ ذلك أن (بل) الإضرابية: وهي من حروف العطف التي ليس ها صدر الكلام؛ بل ولا 
يجوز أن تعصدرء فيكون شأنها شأن (أث) - مفتوحة الهمزة -. 


.؟-١ سورة ص:‎ )١( 

(؟) سورة ص: "7. 

5 البروج: 5. 

.١ البروج:‎ )4( 

(0) التذيل والتكميل 8/4هإب-5هإ/ب. 

.751/1/ ينظر: البحر الغخيط (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 


ووم 


الباب الثاني (الفصل الثالك عشر) الحروف التي بتلقى بها القسم 


(المبحث الثامن) 
هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ 

هذا المبحث بمثابة النتيجة والمحصلة لما سبق؛ حيث وضعتُ نص ابن هشام في "المغني" 
المتقدم في بداية الفصل» وهو: (الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها الصدراة)) في ميزان 
الاستقراء النحوي. 

وخلصث إلى أن هذا الحكم غير دقيق. 

وهذا بعد إبعاد الأقوال الضعيفة, وهي: تلقي القسم ب ,أن) - المفتوحة -م 
وب (لام كي) وب (بل) العاطفة. 

إلا أنه تبقى مما يتلقى به القسم وليس له الصدر على الراجح عندي: (لا) النافيةء وكذا 
تبقى (لن) و(ل) النافيتان» وهما ما لا يلزمان التصدر إجماعاً. إلا ما كي عن الأخفش 
الأصغر, وهو خلاف شاذ لا عبرة به وقد تقدم ذلك. 

وعليه فإطلاقٌ التعميم - كما فعل ابن هشام - محل نظرء وا لله ولي التوفيق. 


تلد تتنن  -‏ تننا 


لان 


ألباى الثاني (الفصل الثالث عغشر) 
(المبحث التاسع) 
أحرف القسم, وهل هي من لازم الصدر 

نص الرضي في "شرح الكافية" على أن (حروف القسم) مما يلزم صدر الكلام» حيث 
قال: ((وكذا جواب القسم لا يعمل فيما قبل القسمء فيجب الرفع في: (زيه والله 
لا أضربه)؛ لأن القسم له الصدر؛ لتأثيره في الكلامع))0. 

ويُلحظ من نصه السابق استدلاله على لزوم حروف القسم الصدارة بوجوب رفع 
الاسم السابق, كما هو مبين في مسألة الاشتغال من الباب الثالث من هذا البحث. ْ 

وما ذهب إليه فيه نظر عندي؛ لعدة أوجه: 

الأول: أن أحرف القسم الأربعة» والتي هي: (الباء) و(التاء) و(الواو) و(اللام)؛ هي من 
حروف الجر”, وقد نص النخاة على أن (رُب) خاصة من بين جميع حروف الجر ماله 
صدر الكلاه'” - كما هو مبين في موضعه - من غير أن يستشنوا حروف القسم. 

وعليه فأحرف القسم ليست من لازم الصدر, شأنها شأن حروف الجر باستشناء (ّبً). 

الثاني: يجوز أن يفصل بالقسم بين الشيئين المتلازسين؛ ومن المعلوم أن ما له صدر 
الكلام: لا يجوز أن يعترض به أو أن يفصل به بين الشيئين المتلازمين؛ كما هو مبين في آخر 
هذا البحث؛ وذلك لنافاة التصدر حينئذ. 

الثالث: قال الفراء في "معانيه": ((اليمين يكون لها جواب إذا بدئ بهاء فيقال: (واللَه 
نك لعاقل» فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا: (أنتّ - وا لل - عاقلٌ)؛ وكذلك إذا 
تأخرت,؛ لم يكن لها جواب؛ لأن الابتداء بغيرها))». 

وهو نص صريح على أن أحرف القسم ليست من لازم الصدر, وإلاّ لما صح فيها 
ذلك. 


.١58/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(؟) ينظر: اللامات للزجاجي ص 5 لاء وينظر: لسان العرب 47/١8‏ 6. 

(”) ينظر: أمالي السهيلي ص ,7١-1٠/٠‏ الأزهية للهروي ص 55 ؟؛ مصابيح المغاني لابن نور الديين 
ص 80 ؟. 

(4) معاني القرآن للفراء 78/9 


باه 


الباج الثاني (الفصل الثالث عشر) 
الرابع: لا يوجد موجب قويء أو مببّ مقنع للزوم صدارة أحرف القسمء خاصة 
وأن القسم ضرب من الخبرء كما نص على ذلك ابن الشجري في "أماليه”". 
وبمكن أن يقال: إن مقصود الرضي أن أحرف القسم المبدوء بهاء والتي لما جواب» 
فإن جوابها حيشذ لا يجوز أن يتقدم عليها. 
أنا جِعُْلٌ أحرف القسم من لازم الصدر, فغير مرضي عندي. 
ولم أجد نصا لأحد من النحاة في ذلك: بعد بذل الوسّع في طلبه وتحصيله. 


236 236 236 


."928/١ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 


"648 


لباب الثاني (الفصل الثالك عشر) 


(المبحث العاشر) 

السألة الأو ١سعيتهاء‏ 

الجمهور على أن (أيمن) في القسم اسم. 

وذهب الزجاج والرماني إلى أن (أيمن) في القسم حرف جر, وهو قول شاذء كما نص 
على ذلك النحاة2"0. 
اللسألة الثانية: إفرادهاء 

وهي عند سيبويه اسم مفرد فيه معنى القسم. همزته همزة وصل مفتوحة, كهمزة 
لام التعريف7". 

وهو ما عليه ججمهور, البصريين, وهو الصحيح. 

وذهب الفراء وبقية الكوفيين إلى أنه جمع (مين). 

ويلزم عليه أن تكون همزته همزة قطع, ولكتهم اعتذروا عن وصل همزتة 
بكثرة الاستعمال2©. 
المسألة الثالئة: لزومها الرفع على الأبتدائية: 

نص النحاة على أن (أيمن الله) بما يلزم الرفع على الابعداء9؟. 

ورأيم الله - وهي محذوفة الله من (أيمن) - ها نفس الحكم. 

قال أبو حيان في "تذكرة النحاة": (( (أيم الله) مرفوعة بالابتداءء ولا يدخلها حرف 
الجر (الباء) ونحوها؛ لأنها لا تفارق الابتداءء وهي محذوفة من (أين) ))0). 


.7١8/9 الأشموني‎ 1٠١/١ المغني‎ :459427/8٠/7 ينظر في ذلك: شرح امجمل لابن عصفور 1/+4., الارتشاف‎ )١( 
. 5٠15/9 (؟) ينظر: الكتاب (طبعة هارون)‎ 

(") ينظر: الارتشاف 455/9. الجنى الداني ص 884-878 المغني 5/1 .1١1-9‏ 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 77/5/1١‏ المطالع السعيدة للسيوطي ؟//اهء المغني 5375/1 

(8) تذكرة النحاة ص 795. 


لمكن 


الباب الثاني (الفصل الثالث عفر) 
وقال في "الارتشاف": (( (أيمن الله في القسم ملتزم فيه الرفع على الابعداء. هكذا 
استعملته العرب» وخبره واجب الحذف)0". 
ونقل المرادي عن ابن درستويه جواز جره حيث قال: ((وهو اسم يلزمه الرفع 
بالابتداءء وأجاز ابن درستويه جره ب (واو) القسمء نحو: (وأيمن الله), وقد تدخل عليه 
(لام الابتداءم )00 . 


السألة الوابعة: هل هي ما بلزم الصدارة؟: 

أشار ابن عصفور في "شرح الجمل" إلى أن (أعن الله) ثما يلزم صدر الكلام في حديثه 
عن (إن) وأخواتهاء حيث قال: (وهذه الحروف داخلة على المبتدأء فما كان مبتدأ كان 
اما لماء إلا اسم الشرط واسم الاستفهام و(كم) الخبرية, و(ما) التعجبية؛ و(أيمن الله) في 
القسم؛ وسبب ذلك أن هذه الأسماء ها صدر الكلام: وجِغْلّها أسماء لهذه الحروف يخرجها 
عما استقر لها من الصدرية))20". 

ويُفهم من كلامه أن (أيمن الله) في القسم لما الصدارة, شأنها شأن أسماء الشرط 
والاسعفهام. 

وهذا مرجوح؛ ذلك أن الراجح جِعْلُ (أبمن الله من لازم الابتدائية» وليس من 
لازم الصدرء وبينهما فرق. كما هو مبين في موضعه. 

ويدل على ذلك أن ابن عصفور نفسه حينما تحدث عن هذا الحكم في باب (كان) 
وأخواتهاء استشى (أيمن الله) من لازم الصدرء حيث قال: ((وهذه الأفعال كلها داخلة 
على المبتدأ والخبر» فما كان مبتدأ كان اسمهاء إلا اسم الشرط, واسم الاستفهام, و(كم) 
الخبرية» و(ما) التعجبية و(أيمن الله في القسم. 

وأما (أيمن الله فإنها لا تتصرف, بل الثُرم فيها الرفع على الابتداء. 


(1 الارتشاف .48٠١/9‏ 
(؟) الجنى الداني ص 5٠‏ 8. 
(*) شرح الجمل لابن عصفور 748/١‏ 5. 


0 


لباب الثاني (الفصل الثالكث عشر) 


وأما (ما) التعجبية» واسم الشرطء واسم الاستفهام, وركم) الخبرية» فلها صدر الكلام» 
وجعلها اسم لهذه الأفعال يخرجها عما وجب ها من الصدرية))0". 

وهي ثما يلزم الرفع على الابتداءء كما قرر ذلك في أكثر من موضع'"”» 

وهو ما عليه الجمهور؛ كما سبق. 

وليس جعلها من لازم الصدر علة موجبة لذلك. 

وخاصة أنه قد حكى المرادي - كما سبق -: جواز دخول (لام الابتداء) عليه وهو 
دليل على أنه ما لا يلزم صدر الكلام؛ ذلك لأن (لام الابتداء) ما يلزم الصدارة, ولو كان 
(أيمن الله) ثما يلزمها أيضا لامتنع دخولها عليه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فوات تصدر ماله 
الصدارة» وهو ممنوع في بابهء كما تقدمت الإشارة إليه. ْ 

فتحصّل أنه بما لا يلزم صدر الكلام, وإنما يلزم الرفع على الابتدائية, وخبره محذوف, 
كما سن العرب ذلك. 

وللرومه الرفع على الابتدائية؛ امتنع دخول النواسخ عليه . 
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."ا/9/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
."194:9-/١ (؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ 
8910/59/١ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )*”( 


ان 


الفصل الرابع عشر 


حكم تصدر كل من: 
حرفي التنفيس, و (قد). والفعل الماضي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
حرفي التنفيس 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي لها علاقة بالصدارة. 
المبحث الثاني: 
(قد) 
المبحث الثالث: 
الفعل الماضي وحكم لزوم تصدره 


م 


الباب الثاني (الفسل الرايع عشر) حرفي التنفيس.ء و(قد)ء والفعل الماضي 


حرفا التنفيس» و(قد), والفعل الماضي 
خالف السهيلي جمهور النحاة» حيث زعم أن لكل من: (السين) ورموف). و(قد)» 
والفعل الماضي: صدر الكلام. 
وما ذهب إليه مخالف لما عليه النحاة. كما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا القول في 
ذلك في ثلاثة مباحث: 


(المبحث الأول) 
حرفا التنفيس (السين) و(سوف) 


المطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي لها علاقة بالصدارة 
وفيه مسائل: ش 


للسألة الأول معناهما١‏ 

(السين) و(سوف) سماهما سيبويه: حرفي التنفيس. 

ومعناه: تأخير الفعل إلى الزمن المستقبل» وعدم التضييق في الحال, يقال: 
(نفست الخناق), أي: وسعته, كما نص على ذلك الرضي7". 

قال ابن هشام في "المغني": ((قوهم في (السين) و(سوف): حرف تنفيسء والأحسن 
منه : حرف استقبال؛ لأنه أوضحء ومعنى التنفيس: التوسيع))”". 

وذكر ابن خالويه أن معناهما: تأكيد الاستقبال7 . 

وحاصل معناهما: الدلالة على الاستقبال. 


777/9 الرضي على الكافية‎ )1١( 
(؟) المغني ؟/5537.‎ 
.١١8 إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه ص‎ )”( 


وم 


الباج الثاني (الفصل الرايع مشر) حوفي التنفيس.ء و(قد). والفعل الماضي , 
للسألة الثانية: مدة الاستقبال فيهماء 


ذهب الجمهور إلى أن مدة التنفيسء أي الاستقبال في دسوف) أوسع منها 
في (السين)0". 

ذلك أن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى, وهو ما اختاره الرضي”". 

وصحح ابن هشام استواءهما في مدة الاستقبال7. 

وهو ما اختاره ابن مالك خلافا للبصريين». 
المسألة الثالئة: هل (السين) مقتطعة من (سوواف)؟ 

الذي عليه البصريون أن كلاً من: (السين) و(سوف) أصل قائم بنفسه. 

وذهب الكوفيون إلى أن (السين) مقتطعة من (سوف) ومحذوفة منها؛ وذلك لا رأوا أنها 
تدل على ما تدل عليه (سوف) من الإخلاص للاستقبال وأنها كبعض لفظها””. 

ولا كان في (سوف) لغات, كما حكى ذلك الفراء عن الكسائي: (سوف) و(سو) 
ورسف))؛ جعل (السين) من بينهاء لغة رابعة في (سوف)؛ كما حكى ذلك ابن خالويه'"”. 

قال الدماميني - في اللغات الواردة في (سوف) -: ((وظاهر كلام المصنف أن كلا من 
هذه الكلمات مستقل بنفسه. وظاهر كلام غيره أن ما عدا (سوف) من هذه الكلمات فرع 
من (سوف). بل أجراه بعضهم في (السين) أيضاء فزعم أنها منقوصة من (سوف) ))'". 

وهو ما رجحه ابن مالك0©. 

واستدل بعض النحاة لمذهب البصريين على أصالة (السين). بتفاوت مدة العسويف»؛ 


)١(‏ ينظر: مصابيح المغاني ص 55؟. 

(5) الرضي 299/9 0 

ز*) المغني 8/1" ١179-1‏ 

(4) الجنى الداني للمرادي ص 89-.648925. 

(5) ينظر: المرتهل لابن الخشاب ص 17., القتلاف النصرة للزبيدي ص .١185‏ الإنصاف م (85): 
547-75 مدرسة الكوفة للمخرزومي ص 7١؟.‏ 

(5) إعراب ثلاثين سورة من القرآن ص .١١/8‏ 

(/) تعليق الفرائد للدماميني .١١ 8/١‏ 

(8) ينظر: حاشية الأمير على المغني ١/؟71١.‏ 
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البايب الثاني (الفصل الرايج فشر) حوفي التدفبيسء و(قد). والفعل الماضي 


فإن (سوف) أبلغ في ذلك؛ كما سبق عند جمهور البصريين؛ ولو كانت (السين) فرعهاء 
لتساوت مدة التسويف, وهو ما نص عليه المرادي20©. 

وتنفرد (سوف) عن (السين): بدخول (لام الابتداءع عليها عند البصريين, وبأنها قد 
تفصل بالفعل الملغى, كقوله"©: 

وما آذري سيوف إِحَالُ آَدْري #كب دوه رجا بع ارق لاطا ا حة اد لود لور لذ د ا ماي 

ولا يكون ذلك في (السين)"7". 

قال ابن إياز في "شرح الفصول" كما نقل ذلك عنه السيوطي في "الأشسباه 
والنظائر"-: ((الفرق بين (السين) و(سوف) من جهتين: 

الأول: النراخي [أي التنفيس] في (سوف) أشد منه في (السين)؛ بدليل استقراء 

والثاني: أنه يجوز دخول (اللام) على (سوف). ولا تكاد تدخل على (السين) )2©)0. 

والخلاف بينهما دليل على أن كلاً منهما أصل قائم بنفسه. 
اللسألة الرابعة: غير عاملتين رغم اختصاصهماء 

قال ابن الخشاب: (( (السين) و(سوف) في العمل: هما غير عاملتين في الفعل مع 
اختصاصهما به؛ جريانهما فيه مجرى (لام التعريف) من الاسم؛ إذ كانتا تخصصانه كما 
تخصص تلك الاسم))20. 

أي: أنهما نلا منزلة الجزء من الفعل» كما نزلت (أل) منزلة الجزء من الاسم؛ 
فلذلك لم يعملاء كما أشار إلى ذلك جمهور النحاة"©. 


5-8959 الجنى الداني ص‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الوافر» وعجرة: ....................... | أقومٌ آل حصن أم نساع 
وهو لزهير بن أبي سلمى, ينظر: ديوانه ص /ء وينظر: شرح شواهد المغني ص ,1٠‏ الدرر ؟/551؟. 

(") ينظر: المغني 175/9., الجنى الداني ص 84 4» العوامل المائة ص 4 "٠‏ 

(5) ينظر: الأشباه 10-845-5/15.ه. 

(ه) المرتجل لابن الخشاب ص 778. 

(7) ينظر: المغني 2148/١‏ الأشموني 4/١‏ 4؛ النكت للشنتمري .1١8/١‏ تعليق الفرائد للدماميني 2١7/4‏ 
بدائع الفوائد لابن القيم .431/1١‏ ْ 


وعم 


البايه الثاني (الفصل الرابج عشر) حوفي التنفيص, و(اقد). والفعل الماضي 


قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (قد) و (السين) و(سوف) صارت كاخزء من 
الفعل؛ بدليل أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء. إلا (قد)؛ فإنه يجوز الفصل 
بينهما وبين الفعل بالقسم, فلولا أن هذه الأشياء تنَرَّلتَ من الفعل منزلة الجزء لما جاز 
ذلك))7". 


المطلب الثاني: حكم لزوم تصدرهما: 

ذهب السهيلي وشيخه ابن الطراوة وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى أن: (السين) و(سوف) 
هما صدر الكلام؛ وأنهما لا يشبهان أحرف المضارعة في تنزيلها منزلة الجزء من الفعل. 

قال السهيلي في "نتائج الفكر" ((... لا نقول: (غداً سيقوم زيذ)؛ لوجوه منها: 
أن (السين) تنبئ عن معنى الاسكناف والاستقبال للفعل... 

وجه ان مانع من التقديم في الظرف وغيره: وهو أن (السين) و(سوف) من حروف 
المعاني الداخلة على الجمل؛ ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه. 

فوجب أن يكون له صدر الكلام, كحروف الاستفهام والنفي والتمني وغير ذلك؛ 
ولذلك قبح: (زيداً سأضربُ) و(زيذ سيقو)... 

فإن أدخلت (إن) على الاسم المبتدأ جاز دخول (السين) في الخبر؛ لاعتماده على (إ3) 
ومضارعتها للفعل؛ فصارت في اللفظ مع اسمها كالجملة التامة فصلح دخول (السين) فيما 
بعد (إث)» فأما عدم (إِثْ) فيقبح ذلك. 

وهذا مذهب أبي الحسنء إلا التعليل فإنه بخلاف تعليله. 

وقد قلت له كامحتج: أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: 9وَالَدِيِنَ آمَنْوا وَعمِلُوا 
الضَالِحَاتِ سَنْدخِلْهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارْ)”"؛ فجاء ب (السين) في خبر 
لمبتدأ؟! فقال لي: اقرأ ما قبل الآبة, فقرأت لإإنَالذيْنَ كرا فضحك وقال: قد كست 
أفزعتني: أليست هذه في الجملة المتقدمة وهذه الأخرى معطوفة ب (الواو) عليها؟ و(الواو) 
تنوب هناب تكرار العامل» فسلمت له وسكت. 


)١(‏ التذيبل والتكميل 6/7 8 |ب. 
(؟) النساء: /1©. 


كيم 


ونظير هذه المسألة مسألة (اللام) في (إث)» تقول: (إنّ زيداً لقائم» ولا تقول: (زيدٌ لقائم ))0". ' 

وأشار إلى هذه المسألة في "الروض الأنف" مرة واحدة إشارة عارضة, حيث قال: ((فكيف 
يعمل ما بعد (الفاء) فيما قبلها لا سيما مع السين؟ 

وهو قبيح أن تقول: (غداً سآتيك)؛ فكيف إن قلت: (غداً فسآتيك)؟! فكيف إن زدت 
على هذا وقلت: (أمس فسآتيك)؟!... فهذه فضائح لا غطاء عليها )). 

ولم يشر إلى هذه المسألة في "أماليه". 

كما أنه لم يذكر تعليل شيخه ابن الطراوة, الذي نص على أنه مغاير لتعليله. 

وم أجد تعليل ابن الطراوة عند أحد من النحاة إلا ما أشار إليه الدُلائي في "شرح 
التسهيل" [وهو لا ينهض دليلا على لزوم حرف التنفيس صدر الكلام] في امنناع أن يكون 
الخبر دالاً على الاستقبال: حيث قال: ((قال ابن الطراوة بوجوب حالية المضارع حيث وقع؛ 
احنتجاجا بأن العرب لا تخبر بالمستقبل عن البعدأ إلا عاماً أو مؤكدا ب (إث).. فلا يجوز: (زيدً 
سيقوم), بخلاف: (زيدٌ يقوم) )700. 

وتبع السهيلي في هذا تلميذه ابن القيم, حيث نقل كلامه في "نتائج الفكر" المتقدم. بفصه 
ونصه دون أن يزيد عليه في كتابه "بدائع الفوائد"©). | 

والذي يظهر من استقراء كتب النحاة» أنه لم يقل بصدارة حرف التنفيس سوى من تقدم 
ذكرهم. 
وهذا القول - كما سيأتي - غير معتبر عند الجمهور؛ بدليل إغفال كثير من النحاة له 
وعدم ذكرهم إياه إلا القليل: كأبي حيان. حيث قال: ((ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم 
معمول الفعل على حرف السفيس. نحو: (زيداً سأضربٌ) فيجوز فيه الاشتغال...؛ وذهب ابسن 
الطراوة وتلميذه السهيلي إلى أن حرف التنفيس من حروف الصدرء فلا يجوز فيه إلا 


الابتداع))20, 


.177-1171١ (باختصار) نتائج الفكر للسهيلي ص‎ )١( 

(؟) الروض الأنف للسهيلي 11//9؟. 

(*) نتائج التحصيل في شرح التسهيل للدلائي 777/١‏ 

(6) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم 10-49/1. 

(5) الارتشاف لأبي حيان 85/7 2٠١7-1٠‏ همع الموامع للسيوطي 181/5. وينظر: حاشية الخضري على ابن 
عقيل .1١1/8/١‏ 


م 


الباب الثاني (الفصل الرايع عشر) حوفي التنفيسء و(اند). والفعل الماضي 


وقال السمين: ((...ولأن لنا خلافاً في تقديم معمول الفعل المقيزن بحرف التنفيس في نحو: 
(سأضربٌ زيدا)» منع بعضهم: (زيداً سأضربُ) ))0". 

وذكر السيوطي أنه ليس على الأصح حرف التنفيس صدر الكلام0". 

وقال الدلائي في "نتائج التحصيل”: ((يجوز وفاقاً للجمهور نحو: (زيدً سيقوم)» أو «سوف 
يقوم), خلافا لبعض المتأخرين))””". 

وقد ذكر هذا القول الشيخ عضيمة ورد عليه في كتابه "دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم" حيث ذكر ذلك في مبحث مستقل تحت عنوان (ليسس لحرفي التنفيس 
صدر الكلام)©). 

كما ذكر ذلك أيضا في حاشيته على "المقتضب"9 , 

ومأَضِمّنَ رده وأزيد عليه إن شاء الله مشيراً إلى رده في موضعه. 

والحق أن ما ذهب إليه السيهلي وشيخه أبو الحسن وتلميذه ابسن القيم ضعيف؛ 
للأدلة التالية: 

أول: لما يؤدي إليه هذا القول من خرق لإجماع النحاة. 

وهذا يُفهم من حمل النحاة (لن) النافية - في جواز تقديم معموها عليهاء وكونها مما لا 
يلزم الصدر, كبعض حروف النفي - على (سوف) التي يتخطاها العامل؛ لأنها نقيضتها”". 
كما تقدم ذلك في فصل حروف النفي. 

قال عضيمة: (أما (لن) فقيل ذلك فيها؛ لكونها نقيضة (رسوف) التي 
يتخطاها العامل))””. 

وقال السيوطي: ((وقد قالوا إن (لن أضربَ) ني ل (سأضربُ), فكما جاز: (زيدا 
مأضربٌ) جاز (زيداً لن أضربَ) )). 
)١(‏ الدر المصون للسمين الحلبي 55/95 4. 
(؟) (بتصرف يسير): همع الهوامع 95/54؟. 
(*) نتائج التحصيل في شرح التسهيل "//81 .٠١‏ 
(4) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/1481-19/8. 
(ه) ينظر: تعليقه على المقتضب؟8/5. 
(5) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ,1717/١‏ شرح المفصل لابن يعيش /2917/7 البسيط 5918/5 
(/) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (عضيمة) ؟/٠18.‏ 
(8) همع الموامع 595/4. 


4م 


الباب الثاني (الفسل الرابج عشر) حراني التنفيسء و(قد). والذعل الماضي 


فلو م تكن مسألة فوات لزوم الصدر ل (سوف) - بدليل تخطي العامل إياها - حمل 
اتفاق وإجماع من النحاة» لما صح حمل (لن) عليها من غير ذكر منازع. 

وكون حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده فيما قبله هو رأي الجمهور. 

وذهب بعض النحاة كالبرد”"2, والعكبري”". إلى أن حرف التنفيس بمسع من عمل ما 
بعده فيما قبله. 

قال أبو حيان في "البحر": ((حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من الفعل فيما 
قبله. على أن فيه خلافاً شاذاً. وصاحبه محجوج بالسماع, قال الشاعرا”: 

قَلَمًا رأنة أما هات وَجْدٌها وقالت: أبونا هكذا سَّوف يَفْعَلٌ 

ف (هكذا) منصوب ب (يفعل), وهو بحرف الاستقبال))". 

وأورد عضيمة على ذلك شاهد من القرآن الكريم حيث قال: ((وأقول: تقدَّمَ معمول, 
الفعل المقرون ب (السين) في قوله تعالى: وَهمْ مِنْ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سيفلبُونَ©”” ))2. 

قلتُ: وحتى على فرض صحة أن حرف التنفيس يمنع من عمل ما بعده فيما قبله. فلا يلزم 
من ذلك حكم التصدرء كما سيأتي بيانه؛ ذلك أن (إلا) الاستضنائية, و(الفاء) الربطة لجواب 
الشرطء و(إذا) الفجائية كل ذلك يمنع من عمل ما بعده فيما قبله, ولس له الصدارة؛ 
بل ولا يجوز تصدره في الجملة, كما هو مبين في موضعه. 

ويُشير أبو حيان في "شرح التسهيل" إلى أن السهيلي وشيخه ابن الطراوة شيأنهما مخالفة 
النحاة, وخلاف مثلهما لا يعد خارقا لإجماع النحاة. 

قال في "شرح التسهيل" - وهو يتحدث عن السهيلي -: ((وهذا الرجل كثير النزاع في 
النحو. وإن كان غير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة؛ وإنما سرى إليه ذلك من شيخه أبي 
الحسن بن الطراوة؛ فإنه لم يأخذ علم النحو إلا عنه. 


.8/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١//7/الم,‏ إتحاف الحنيث للعكبري ص 37 .7١‏ 

(”*) البيت من الطويل؛ وهو للدمر بن تولب. ينظر: ديوانه ص ١/ا”ء‏ جمهرة أشعار العرب .871/١‏ 
(4) البحر المحيط ١944/5‏ (طبعة دار الكتب العليمة). 

(ه) الروم: ". 

(5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/181١.‏ 


لضن 


الباب الثاني (الفصل الرابع عشر) حوفي التنفبسء و(قد)ء والفعل الماضي 

وابن الطراوة - كما علمه النحاة - كثير الخلاف لا عليه النحويون, وقد صنّف كتاباً في' 
الرد على سسيبويه وعلى الفارسي وعلى الزجاجيء ورد الناسٌُ عليه. ورموه عسن 
قوس واحدع)0". 

والقول بتصدر حرف التنفيس يؤدي إلى خرق الإجماع من ناحية أخرى لم يذكرها 
الشيخ عضيمة؛ وهي أن البصريين أجمعوا على جواز سبق (لام الابتداء) ل (سوف) في نحو 
قوله تعالى: طوَلَسَوْقَ يُعْطِيْكَ رَبْكَ فَتَرْضَى”" وفي نحو: (إنّ زيداً لسوفٌ يقومٌ)؛ إذ لا 
مانع منه؛ لأن (لام الابتداء) ليست للحال عند جمهور البصريين» فجاز أن تجامع ما معناه 
الحال والاستقبال؛ إذ لا مناقض بينهما. 

وقال السمين الحلبي: ((فإن قلت: ما هذه (اللام) الداخلة على (سوف)؟ 

قلث: هي (لام الابتداء) المؤكدة لمضمون الجملة))7". 

وقال أبو حيان في "البحر المحيط" - نقلاً عن الزمخشري- : ((فإن قلت: (لام الابعدا» 
الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال» فكيف جامعت حرف الاستقبال؟ 

قلت: لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيدء كما خلصت الهمزة في: (يا ألله) للتعويسضء 
واضمحل عنها معنى التعريف. انتهى. 

وما ذكر من أن (اللام) تعطي معنى الخال مخالف فيه. فعلى مذهب من لا يقول ذلك 
يسقط السؤال))2©. 

وحيث أن ل (لام الابتداء) الصدارة باتفاق - كما سبق - فلو كان ل رسوف) أيضا 
التصدر لما صح توالي حرفين من حروف الصدر؛ لم يلزم منه تفويت صدارة أحدهماء وهو 
باطل؛ فدل هذا على أن (سوف) ليست من حروف الصدر. 

وأما (السين) فامتنعت العرب من إدخال (اللام) عليهاء وإن كانت كحرف من حروف 
الفعل؛ وليس ذلك للزومها الصدر؛ وإنغا كراهية توالي الحركات, خلافاً للسيرافي الذي 
أجاز ذلك. 


.ب/١‎ 40/8 التذييل والتكميل لأبي حيان‎ )١( 

(؟) الضحى: 6. 

*) الدر المصون 78/5 5. 

(5) البحر المخيط 14/5 ١56-1١9‏ (طبعة دار الكتب العملية). 


قن 


لباب الثاني (الفسل الرايع مشر) حواني التنفيس, و(قد). والفعل الماضي 


وأما مخالفة الكوفيين في هذه المسألة,» حيث ذهبوا إلى عدم جواز سبق (لام الابسداء) 
ل (سوف) فليس ذلك للزوم تصدر حرف التنفيس؛ وإنما لأن (لام الابعداء) للحال 
عندهم» فإذا جامعت (سوف) تماقض المعنى؛ لأنه يصير حالاً ب (اللام) مستقبلا 
ب (سوف). 

وما ذهب إليه البصريون هو الراجح, وهو ما جاء عليه القرآن. كما نص النحاة على 
جنيع ذلك7". 

ولو لزم حرف التنفيس صدر الكلام عند أحد من النحاة بصريا كان أو كوفياء 
لدفع ذلك. 

انيا: قال الشيخ عضيمة: (( (السين) و(سوف) نُزلتا مع الفعل المضارع منزلة أحد 
حروفه. كما تَنزل () و(لن) ودلا) الناهية))”". 

وقال ابن يعيش: ((فكما يجوز تقديم منصوب الفعل عليه. كذلك يجوز مع (4) 
و(لن)؛ لأنهما كأحد حروفه)””". 

وقال الأعلم: (( (السين) و(سوف) إذا دخلا على الفعل صارا من صيغته بمنزلة 
(الألف واللام) إذا دخلا على الاسم))2. 

ولذلك لم تعمل (السين) و(سوف) في الفعل المضارع مع اختصاصهما بها. 

والحرف إذا تُرل منزلة أحد حروف الكلمة, فإن ذلك يمنع أن يكون له حكم لزوم 
التصدرء كما هو الحال في (الألف واللام)» والتي يتخطاها العاملء كما نص على ذلك 
العكبري". 

ومن الصدارة عن المنرَّل منزلة أحد أحرف الكلمة؛ لأنه يدور معها دورانها في 
الكلام, كما هو معروف عند النحاة. 


2115/١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 7174/7 ارتشاف الضرب 144/79 المغني‎ )١( 
.”514/١ شفاء العليل للسلسيلي‎ ,73737/١ الرضي 65/7”, المساعد لابن عقيل‎ 

.8/7 تعليق الشيخ عضيمة في حاشية المقتضب‎ )١( 

(”) ابن يعيش .1١/9/‏ 

(4) الكت ١لم١١.‏ 

(©) إملاء ما من به الرحمن للعكيري .8/١‏ 


فض 


اليا الثاني (الفصل الرايع عشر) حوفي التنفيس:ء و(قد)ء والفعل الماضي 


وقد علل كل من السهيلي وتلميذه ابن القيم بالعلة السابقة مثل النحاة وحملاهما على 
(الألف واللام)0". 

فيلزم منه وقوعهما في التساقض أو الخروج على عرف النحاةء وكل من ذلك 
غير مقبول. 

الثا: فساده من حيث القياس: حيث أن السهيلي ومن معه ذهبوا إلى أن ل (السين) 
وموك صدر الكلام؛ حيث أنهما يؤثران في الجملة شأنهما شأن ما له الصدارة. 

قلت وتأثيرهما في الجملة ضعيف لا يستوجب التصدير؛ إذ أنه لا يتعدى خلوص الفعل 
المضارع من الخال إلى الاستقبال. 

وتأثير أحرف المضارعة من حيث القياس أقوى, حيث أنها تدل - إضافة على دلالتها 
الزمنية - على الفاعل من حيث إفراذه أو جمعه. حضوزه أو غيبثه. فلماذا لا تستوجب 
التصدير؟!. 

وكونها من غير لازم الصدر أمر متفق عليه عند الجميع: عند النحاة. وعند السهيلي 
ومن معه». 

فقياسٌ الأولى أن تكون (السين) و(وسوف) كذلك. 

وبهذا يظهر ضعف قول من زعم أنالحرف التنفيس صدر الكلام. 


26 26 263 


.931/1١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ .15 4-1١5 ينظر: نتائج الفكر للسهيلي ص‎ )١( 
.89/١ بدائع الفوائد‎ .15١ (؟) بنظر: نتائج الفكر ص‎ 


فض 


اليا الثاني (الفصل الرايع عشر) حرني التنفيس.ء و(قد). والفعل الماضي 
(المبحث الثاني) 
(قد) 

أولا: ماهيتها وبعض أحكامهاء 

وفيه مسائل: 
اللسألة الأويل: معناها: 
(قد) الحرفية حرف مختتص بالفعل, تدخل على الماضي بشرط أن يكون متصرفاء وعلى 

المضارع بشرط تجرده من جازم وناصب وحرف تنفيس. 
واختلفت عبارات النحويين في معنى (قد) على حسة معان: التوقع, والتقريسب» 

والتقليل؛ والتكثير, والتحقيق. 
والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: التوقع, والتقريب, والتحقيق» ومع 

المضارع أحد أربعة معان: التوقع, والتقليل» والتحقيق؛ والتكثير» وقيل غير ذلك7". 

السألة الثانية: إهماطاء 
فهي غير عاملة, مع أنها مختصة بالفعل. 
قال الدماميني: ((والحرف إذا كان كالجزء لم يعملء مفل: (قد/). و(السين)» 

و(لام التعريف) ))0". 
وقد سبق بيان ذلك في المبحث السابق. 
ولكون (قد) بمنابة الجزء من الفعل لا يجوز الفصل بينهما إلا في القسم, كما نص عليه 

أبو حيان في "شرح التسهيل" وقد تقدم في المبحث السابق7". 
وقيّد المالقي الفصل بالقسم بالضرورة». 

,711-191١1١ الجنى الداني للمرادي ص 89-1784 1, الأزهية للهيروي ص‎ :47/١ ينظر: المقتضب‎ )١( 
١417/8 ؟؛ ابن يعيش‎ 4/١ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص 78-777" شرح التسهيل لابن مالك‎ 
.7 4-9 رصف المباني للمالقي ص ؟:9‎ 

.١717/4 تعليق الفرائد للدماميني‎ )١( 


(”) التذييل والتكميل 4/7 84 /|ب. 
(4) ينظر: رصف المباني للمالقي ص رذكرة 


برام 


الباي الثاني (الفصل الرايع عشر) حوفي التنفيس.ء و(قد). والفعل الماضي 


قال الأعلم: ((والقول في الامتناع من الفصل في (السين) و(سوف) كالقول في (قد)» 
أنها بمسزلة (الألف واللام) ))0"). 
المسألة الثالقة: إبصح دخول للم الابتدلي عليها: 
كما أشار إلى ذلك ابن مالك في "الخلاصة" بقو 
وقد يليها مع رقد) ك 95 ذا لقد هما على العدا مُستّحوذا) 
فتدخل عند الجميع» نحو: ون زيداً لقد قام)". 
وقال المبرد: ((وإن وصلت (اللام) ب (قد) فجيد بالغ)) 


شيف 


ثانيا: هل ل (قد) صدر الكلام؟: 

ذهب السهيلي وتبعه تلميذه ابن قيم الجوزية إلى أن (قد) ما يلزم صدر الكلام. 

قال الشيخ عضيمة في مبحث عقده في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" 
بعنون: (ليس ل (قد) صدر الكلام): ((يرى النحويون أن (قد) و(السين) و(سوف) و() 
و(نا) و(لا) الناهية تنزل منزلة الجزء من الفعل؛ فيقدم معمول ما بعدها عليهاء فليس فها 
صدر الكلام. 

وقد شذ السهيلي فزعم أن (السين) و(سوف) و(قد) بثماله صدر الكلام, فلا يتقدم 
معمول ما بعدها عليها... 

وقد نقل ابن القيم كلام السهيلي بنصه وفصه في "بدائع الفوائد"))©). 

وأما ما ذهب إليه السهيلي فقد نص عليه صراحة في كتابه "نتائج الفكر" حيث قال: 
((فإن أدخلت على الماضي زقدم التي للتوقع كانت بمنزلة (السين) التي للاستناف. وقبح 
حينئذ: (أمس قد قامَ زيدٌ» كما قبح: : إغداً سيقومُ زيذ)» والعلة كالعلة حسذوك 
كالنعل بالنعل))©. 


(1 الكت ؟9/وهل. 

.١ 515/17 ينظر: ارتشاف الضرب‎ )7١( 

(”) المقتضب 6/7 #". 

(4) دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة ؟//59/8-591. 
(8) نتائج الفكر للسهيلي ص .١177‏ وينظر: بدائع الفوائد .50/1١‏ 


قن 


الباب الثاني (الفصل الرابج عشر) حراني التففيس, و(قد). والفعل الماضي 


قال أستاذنا الدكتور البنا: ((ويرى الأستاذ عضيمة أن السهيلي قد تفرد من بين النحاة 
أجمعين. . . 

وبمكن أن يقال: إن السهيلي لم يتحدث عن إعمال ما بعد (قد)» وإنها تحدث عن قبح 
تقدم الظرف))20. 

قلتُ: وفي قوله الأخير نظر؛ لأن إطلاق لزوم التصدر يلزم منه عدم إعمال ما بعد (قد) 
ضرورة. 

والظاهر من قول السهيلي: ((فإن أدخلت على الماضي (قد) التي للتوقع كانت بمنزلة 
(السين) ))» أن هذا الحكم خاص ب (قد) الداخلة على الماضي خاصة: وأن صيغة الماضي ثما 
يلزم صدر الكلام عنده كما سيأتي في المبحث الثالث, إلا أن عموم الحكم محتمل؛ ولعله 
هو الراجح؛ بدليل إطلاق الشيخ عضيمة القول في (قد) من غير تقييدها ب (قد) المتصلة 
بالماضي» وقوله: (والعلة كالعلة) أي أن علة تصدر (قد) هي نفس علة تصدر حرف 
التنفيس عنده؛ وقد تقدم ذلك في المبحث السابق. 

وما ذهب إليه السهيلي وابن القبم ل يُعرّ لابن الطراوة. 

والقول بتصدر (قد) أَوْجَهُ من قوهما السابق بتصدر حرف التنفيسء وهذا من حيث 
القياس؛ ذلك أن تأثير (قد) في الجملة أقوى من حيث المعنى من تأثير حرف التنفيس, إلا أن 
هذا القول ضعيف؛ لمخالفته السماع عن العرب, ولمخالفته أيضا لما قرره النحاة في أصوهمء 
كما سيأتي. 

وجعل الشيخ عضيمة الرد عليهما من ناحيتين: 

الأولى: جواز النصب على الاشتغال قبل (قد): حيث قال: ((والرد عليهماء لو كان 
الأمر كما زعما ما جاز أن ينصب الاسم على الاشتغال قبل (قد), لأن ما لا يعمل لا يفسر 
عاملاً وقد وجب الرفع قبل ما له صدر الكلام. 

جاء في القرآن نصب الاسم المشتغل عنه في وقوله تعالى: طوَرْسُلاً قَدَ قَصَصْنَاهم عَلَيِكَ 
هن قَبَلّْ04"©, حيث أجاز الفراء في "معانيه" أن ينصب (رسلاً) من (قصصناهم) ))0". 
)1١(‏ البنا: في الحاشية من تحقيقه لنتائج الفكر ص ١7١‏ . 
١؟)‏ النساء: 51585. 
(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/5548. 


وبنم 


وما ذكره الشيخ عضيمة صحيح؛ إذ أن جواز النصب على الاشتغال دليل على عدم 
التصدر. 

إلا أنه غير ملزم لهما؛ لإمكان أن بمنعنا النمب على الاشتغال بناء على مذهبهما في 
صدارة (قد) خاصة. 

ووجوب الرفع قبل ما له الصدارة فيه تفصيل مبيّ في موضعه. 

وخاصة أن في الآية عدة أوجه إعرابية أرجح من نصب (رسلا) على الاشتغال, ذكرها 
أبو حيان في "البحر الخيط"20. 

الثانية: السماع على عدم لزوم تصدر (قد): حيث قال: ((وجاء أيضا تقديم معمول 
الفعل بعد (قد) عليها في قول عمرو بن قنعاس”": 


ألا يا بت بالعلياء بِيتُ ولولا حُبْ أَهِلِك ما أنِيتْ 
ألا يا يَتْ أهلك أَوْعَدُوني كأتي كُلَّ دَنْبٍ قد جَتَيتُ))”" 
قلت: وتقديم معمول الفعل بعد (قد) عليهاء دليل واضح على عدم لزوم (قد) 
صدر الكلام. 


وقد نص على ذلك أبو حيان في "الارتشاف" حيث قال: ((ويجوز تقديم منصوب الفعل 
عليهاء مثال ذلك: (زيداً قد ضربت) و(زيداً قد أضربُ) ))». 

وهذا هو ما ذكره الشيخ عضيمة في الرد عليهماء ويمكن إضافة نواح أخرى في الرد 
عليهما وهي: 

النالثة: جواز سبق (لام الابعداء) ل (قد): - كما تقدم - من غير حكاية خلاف 
في ذلك, ووجه الدلالة أن ل (لام الابتداء) الصدارة اتفاقاء فلو كان ل (قد) صدر الكلام 
لا صح التقاء حرفي تصدر؛ لما يؤدي إليه من تفويت صدارة أحدهما. 


.418- 815/7 البحر المحيط (طبعة دار الكتب العليمة)‎ )١( 

(1) البيتان من الوافء ينظر: شرح أبيات سيبويه ,2075/1١‏ لسان العرب 44/4, شرح شواهد المغني 
ص .5١8‏ 

(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (عضيمة) ؟/595-199/4؟. 

(4) ارتشاف الضرب 785/7 


خض 


لباب الثاني (الفصل الرابج عشر) حرفي التنقيسء و(أند)ء والذعل الماضي 

الرابعة: تنزيل (قد) منزلة الجرء من الفعلء وقد سبقت الإشارة إليه. 

وما سبق في المبحث السابق» يتبين أن تنزيل الحرف منزلة الجزء من الكلمة يمنع عنه 
حكم لزوم التصدر ويجعل أي شيء يجوز تقدمه على الكلمة يجوز تقدمه أيضا على ماهو 
كالجزء منها. 

ولا بعد كاخزرء مانعاً من التقديم» وذلك كى (حرف التعرف). 
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يفض 


الباب الثاني (الفسل الرابج عشر) حوفي التنفببس.ء و(قد)ء والفعل الماضي 
(المبحث الثالث) 


الفعل الماضي. وحكم تصدره 

ذهب السهيلي إلى أن الفعل الماضي ثما يلزم صدر الكلام, قال في "نتائج الفكر": 
((اعلم أن الأفعال مضارعة للحروف من حيث كانت عوامل الأسماء مثلهاء ومن هناك 
استحقت البناء, وحق العامل أن لا يكون مهيئا لدحول عامل آخر عليه. كي لا يفضي 
الأمر إلى التسلسل المستحيل... والفعل بهذه الصورة؛ وعلى أصله من البساء ومضارعة 
الحروف العوامل في الأسماءء فليس يذهب الوهم عند النطق إلا إلى انقطاعه عما قبله, 
إلا بدليل يربطه وقريئة تضمه إليه وتجمعه... حتى إنك إذا أدخلت (إِنْ) على المبتدأ بطل أن 
يكون الماضي في موضع الخبر إذا كان في خبرها (اللام)؛ لما في (اللام) من معنى الابعداء 
والاستئناف لما بعدهاء فاجتمع ذلك مع صيغة الماضيء وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن 
يكون خبراً للهما... وليس الفعل المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيأته لدخول 
العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسمء وأخرجته عن شيه العوامل التي ها صدر 
الكلام» وصيرته كالأسماء المعمول فيها.... وم يقطعه دخول (اللام)؛ عن أن يكون خبراً في 
باب (إِنُ) كما قطع الماضي؛ من حيث كانت صيغة الماضي ها صدر الكلام كما تقدم))0". 

وما ذهب إليه السهيلي مخالف لما عليه جمهور العلماء؛ إذ لم ينقل عن أحد من النحاة - 
بحسب استقرائي الناقص - القول بلزوم تصدر الماضي بل إن الأفعال جميعاًء من حيث 
كونها ماضية أو مضارعة أو أمراً. لا تلزم التصدير اتفاقاء وقد أشار إلى ذلك الرضي في 
شرح "كافية ابن الحاجب"2©. 

وقد أغفل الشيخ عضيمة الإشارة إلى هذه المسألة» وهو المعني بتتبع آراء السهيلي 
الشاذة والرد عليهاء كما أغفل المحقق - الدكتور محمد البئا - التعليق على هذه المسألة. 
ولعل ذلك لظهور ضعف هذا القول وشذوذه. 

وسبب ذلك عندي ما يلي: 

أولا: مخالفته لما عليه جمهور النحاة. 


.1١5 5-1١87 نتائج الفكر ص‎ )١( 
."841/17 (؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ 


لضا 


الباب الثاني (الفصل الرايع عغشر) حوفي التنفيس, و(قد). والفعل الماضي 

ثانياً: عدم اعتماده على السماع, بل السماع عن العرب ل يلم الماضي التصدير في 
الجملة, شأنه شأن بقية الأفعال. 

ثالثاً: مخالفته للقياس؛ من حيث كون الأفعال جميعا - الماضية والمضارعة وأفعال الأمر - 
لا تلزم الصدرء كما أشار إلى ذلك الرضي سابقا”". 

رابعا: وأمَا منَعْ نحو: (إنّ محمدا لحضر), فليس لكون الماضي يلزم صدر الجملة: كما 
تفن إلئة السهيلي؛ وإنما لكون هذه (اللام) إنها تدخل على الاسم وعلى المضارع؛ 
لمشابهته للاسمء ولا تدخل على الماضي لبعده عن مشابهة الاسم. 

فإن دخله (قد) كثر دخول (اللام) عليه نحو: (إن زيدا لقد قام)؛ ذلك لأن (قد) تقرّب 
الماضي من الخال فيصير الماضي كالمضارع متناسياً مع (اللام)0. 

ويبوز مجيء الماضي خبرا ل (إن) غير مصاحب ل (اللام) نحو قوله تعالى: لآلا إنَّعَادَا 
كَفَرُوا رَبَهَ4”", كما أشار إلى ذلك الرضي في "شرح الكافية"7». 

وعليه فليس عدم دخول (اللام) على الماضي دليلاً على تصدر الماضي؛ وإنما عدم 
دخول (اللام) عليه لبعده عن مشابهة الاسم. 
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." 41/7 ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4/17 7". 

(9) يونس: 66. ش 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 8/1 865-8. 


ام 


الباب الثالث 


مسائل الصدارة وأحكامها 
وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: 

الإلغاء والتعليق في باب (ظن)» وعلاقته بالصدارة. 
الفصل الثاني: 

حكم ما له الصدارة في بابي: الاشتغال» والإخبار ب (الذي). 
الفصل الثالث: 

(إذن) الناصبة بين اشتراط تصدرها ولزومها الصدر. 
الفصل الرابع: 

ماله الصدارة في إطار الأبواب النحوية. 
الفصل الخامس: 


أحكام عامة لما له الصدارة 


إن 


الفصل الأول 
الإلغاء والتعليق في باب (ظن) 
وعلاقته بالصدارة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
الإلغاء وعلاقته بالتصدر 
المبحث الثاني: 
التعليق لأفعال القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامه. 
المطلب الثاني: المعلقات 
المطلب الثالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدارة؟ 


م8 


الباببه الثالث (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


(المبحث الأول) 


الإلغاء 

لما كان الإلغاء وهو: إبطال العمل لفظا ومحلاء له علاقة وطيدة بالتصدر؛ إذ أن حكم 
الإلغاء يدور حول الصدر قوةٌ وضعفاًء ولذا ذكرت هذه المسألة؛ ذلك أن من خصائص (ظن) 
وأخواتها جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت؛ لاستقلال الجرأين كلاماً. بخلاف باب 
(أعطيت): كما نص على ذلك ابن الحاجب7"". 

وعلل أبو حيان في "شرح التسهيل" على اختصاص هذه الأفعال بالإلغاءء حيث قال: ((أما 
اختتصاصها بالإلغاء؛ فلما عَلِمتَ في ما يقدم أن متعلق هذه الأفعال في الحقيقة إنما هو النسبة 
الخاصلة بين الشيئين, فكأنها لم يكن لما تسلط بحق الأصالة على المعمولين, وإذا كان كذلك 
ساغ إبطال عملها إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما لضعفها)»)!". 

ولا كان هذه الأفعال مع معمولاتها ثلاثة أحوال: أن تتقدم عليهماء أو تتوسط بينهماء أو 
تتأخر عنهماء نشأ عن ذلك ثلاث مسائل: 
الملسألة الوم تصدير الأفعال: 

إذا تقدم الفعل على مفعوله وابتدئ به. أي وقع صدراً في الجملة, فلا يجوز علسى الأصح 
إلغاؤه. 

وحكى ابن الجزري الاتفاق على ذلك حيث قال: ((فإن لم يتقدم شيء فلا خلاف في عدم 
الإلغاع))7". 

والتحقيق أن في المسألة خلافاًء كما سيأتي. 

وأما إذا تقدم الفعل على معموليه من غير أن يتصدر كما في نحو: (معى ظننت زيند 
فاضل): ففي هذه الحالة يجوز الأمران والإعمال أرجح: خلافاً لمن منع الإلغاءء كما نص على 
ذلك بعض البحاة2». 


5017 ينظر: شرح الوافية نظم الكافية لابن الخاجب ص‎ )١( 

(5) العذييل والتكميل ؟/88/أ. 

(”) كاشف الخصائص عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزرري ص 4 4. وينظر: العخمير 110/١‏ 158/9 

(4) ينظر: النكت للأعلم ١/5517,؛‏ ارتشاف الضرب #/54: شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 
لفاخظ سه 


مم 


الباب الثالف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


أما الخلاف الوارد في وجوب إعمال هذه الأفعال حال تصدرهاء فهو منقول عن 
الكوفيين؛ والأخفشء وبعض البصريين» حيث جوزوا الإلغاء مع التصدرء مستدلين 
بقول الشاعر(©: 

كذاك أدبت حتى صار من خُلقي ‏ أني رأيتُ ملاكُ الشيمة الأب 9) 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((الفعل إن وقع صدر الكلام. فلا يجوز عسد جمهور 
البصريين إلا الإعمال» وذهب الأخفشء ومحمد بن الوليسد. وأبو يكر الزبيديء 
وابن الطراوة؛ والكوفيون - في نقل أصحابنا عن الكوفيين -: إلى أنه يجوز الإلغساءء 
والإعمال عندهم أحسن. 

وعن الفراء كقول جمهور البصريين: ولا يلغى متقدّممع)”". 

وقال ابن الحاجب في "شرح الكافية": ((وقد نقل الإلغاء مع تقدمهاء وهو ضعيف؛, 
ولا يستدل بمثل قوهم: (علمث إن زيداً لقائمُ)؛ فإن هذا من باب التعليق لا من باب 
الإلغاءع)”. 

وكأن ابن الحاجب ارتضى مذهب الكوفيين في "شرح المفصل" حيث قال: ((أما إذا 
تقدمث فالوجه الإعمال؛ وهو الثابت كثيراًء وقد نقل جواز الإلغاءء ولا بُعْدَ فيه؛ لأن المعنى 
في صحة الإلغاء تقدمت أو وتأخرت,؛ وهو أن متعلقها له إعراب مستقل قبل دخوفاء فجعل 
بعد دخوفا على أصله, وجُعلت هي تفيد معناها خاصة؛ وهذا حاصل تقدمت أو تأخرت» 
وإنما كثر إعماها إذا تقدمت؛ لأن المقتضي إذا تقدّم كان أقوى منه إذا تأخخّر))*». 

والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور البصريين؛ وهو ما صححه كثير من النحاة9©. 


)١(‏ البيت من البسيط, وهو لبعض الفزاريين: ينظر: خزانة الأدب 47.1784/9 1 الدرر 81/9 ؟. 

(؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ,”١8-14/١‏ المساعد 2514/١‏ شفاء العليل :"910//١‏ ائلاف 
النصرة ص 4 :١1*"‏ الأشموني 258/7 همع الشوامع 9/7؟5؟. 

(") الارتشاف */514. ينظر: منهج السالك ص ؟4. تذكرة النحاة ص 2587 وينظر: معاني القرآن للفسراء 
افيض فيض 

(4) شرح الكافية لابن الحاجب ص 583,؛ وينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص 48 45-84 4. 

(©) الإيضاح في شرح المفصل ؟/58. 

(5) ينظر: المقتضب 11/9, الأصول .189/١‏ ائتلاف النصرة ص :١1"84‏ شرح التحفة الوردية ص ١98‏ 


ام 


الباب الثالث (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


وعللوا للزوم الإعمال بقوة الأفعال حال التصدير”". 

كما علل الرضي لقبح إلغاء هذه الأفعال حال تصديرها بقوله: ((لأن عامل الرفع 
معنوي عند النحاة, وعامل النصب لفظيء فمع تقدمها يفل اللفظي المعنوي))”0". 

وهو موافق لسابقه, وأيضا لما ذكره الهروي - معللاً للزوم الإعمال حال التصدير - 
حيث قال: ((لأنه إذا تقدم [أي الفعل] في صدر الكلام قوي فلم يلغ كما أنَ القسّم يلغى 
إذا توسط أو تأخر ولا بلغى إذا تقدّم))7. 

وعليه فما ذكر من علة يدور حول قوتها بالتصدر. 

وأشار الشيخ عبد القاهر إلى هذا المذهب معللا بقوله: ((لا يجوز إلا الإعمال؛ لأن 
التقديم من أعلام العناية» والإلغاء من دلائل ضعفهاء فلا يجتمع الإلغاء والتقديم))). 
للسألة الثائية: توسط الأفعال بين مفعو ليها: 

يجوز في حال توسط الفعل بين مفعوليه الإعمال والإلغاء. 

قال الشمني: ((التوسط اللمبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط. بل توسط العامل 
في الكلام مقتض للإلغاء أيضاء وإن كان الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى, نحو: (متتى 
ظدنت زيدا قائما) فإنه يجوز فيه الإلغاءع)”', وذلك كما تقدم. 

وجُوّز إلغاء هذه الأفعال حال توسطها بين معموليها؛ لأنه كما قال ابن يعيش: (الفعل 
يضعف عمله إذا تقدمه معموله بإبعاده عن الصدر))2. 


24١5 شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ؟#51, وينظر: لباب الإعراب للإسقفرائيني ص‎ )١( 
الكناش في النحو ص 585؟.‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟0/1٠58.‏ 

(”*) الأزهية للهروي ص 1537 . 

(4) المقتصد شرح الإيضاح ألكةع. 

(8) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) (بتصرف يسير) 785/7 

(5) ابن يعيش /88/10. 
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لباب الثالف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


ومن إلغاء المتوسط قول الشاعر"©: 

أبا الأراجيز يا ابن الْلْْمٍتَوعِدُنِي ‏ وف الأراجيز خِلْتُْ اللومٌ وا حور 

وهل يستوي الأعمال والإلغاء هذه الأفعال حال توسطها بين معموليها أو يرجح الإعمال 
حينينذ؟ خلاف بين النحاة. 

قال الدماميني في "شرح التسهيل": ((وأما مسألة التوسط: فقيل هما سواء, وقيل الإعمال 
أرجح, وظاهر كلام المصدف الأول))”". 

قلت: وممن رجح التساوي بين الإعمال والإلغاء حال التوسط الشيخ عبد القاهر حيث 
قال: ((وإنها تساويا؛ لأجل أن واحداً من المفعولين تقدم. والفعل واقع بينهماء فهو مسأخر من 
وجه. ومتقدم من آخر))”". 

ولكنّ مذهب الجمهور ترجيح الإعمال, كما قال ابن بابشاذ: ((فإن توسطت هذه الأفعال 
بين هذين الاسمين كست مخيراً بين نصبهما ورفعهماء ونصبّهما أجود؛ لقرب الفعل من 
رتبته))211. 

وقال اليدرة: ((والإعمال أجود؛ لقربها من رتبتها التي تعمل فيها وجوباً 
وهي: التقدم))!. 

وهو ما رجحه ابن مالك في "شرح العمدة" [خلافا للظاهر من قوله كما قال الدماميني]: 
((لأن للفعل قوة؛ لتقدمه على أحد الجزأين يقتضي ترجيح الإعمال))20. 
المسألة الثالئة: تأخر الأذعال عن معموليها: 

إذا تأخر الفعل عن مفعوليه. فإنه يجوز إلغاؤه ويجوز إعماله إلا أن الإلغاء حينئذ أحسن 
من الإعمال؛ قولاً واحداً عند النحاة". 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو جرير؛ ينظر ملحق ديوانه ص 1١78‏ شرح أبيات سيبويه ١//401؛‏ لسان العسرب 
3/1ي”2. 

(؟) تعليق الفرائد للدماميني .١517/4‏ 

(”) المقتصد شرح الإيضاح .451-8495/1١‏ 

(4) شرح المقدمة المحسبة 257/5 وينظر: ابن برى على الإيضاح ص ١151١5-1؟1١.‏ 

(ه) كشف المشكل في التحو ص .41٠/8‏ 

(5) شرح عمدة الحافظ .5145/1١‏ 

(0) ينظر: شرح المقدمة المحسبة 2781/5 المقتصد 47/١‏ 4: التخمير /5078: الإيضاح في شرح المفصصسل 
لفلققة 


هم" 


الياب الثالش (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 
قال ابن يعيش: ((اعلم أنه كلما تباعد الفعل عن الصدر ضعف عمله))0". 
ومنه قول الشاعر9": 
آتِ ا موث كما تعامون فلا يِرْ ‏ مِبُكم من لظَى ا حروب اضْطِرامُ 


قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((الذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخر 
والتوسطء له شرطان لعملهما: 

أحدهما: أن لا تدخل (لام الابتداء) على الاسمء فإن دخلت فلا يجوز الإلغاء. نحو: 
(لزيدٌ قائمٌ ظننتُ). 

الشرط الثاني: أن لا تكون منفية, فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال))0". 

قلت: والظاهر أن المسألة الأولى ليست من ساب الإلغاء. وإنما من باب التعليق» 


كما سيأتي. 
وأما المسألة الثانية: وهي عدم جواز الإلغاء إن دخلت عليها أداة نفي» فقد ذكر ذلك 
غيره من النحاة © , 


ووجهه عندي: أن أداة النفي إذا كانت من أدوات النفسي التي تلزم الصدرء ك (ما) 
و(إث)» فانها حينئذ تقتضي تقدَمّه ويكون من باب وجوب إعماله إذا تصدر وأما إذا لم 
تكن من أدوات النفي التي تلزم الصدر. فلا وجه له عددي. 


26 26 26 


.88[17 ابن يعيش‎ )١( 

.4 ٠15/7 البيت من الخفيف, ول أعثر على قائله. ينظر: تخليص الشواهد ص 8 4 4. المقاصد النحوية‎ )١( 
التذيبل والتكميل ؟/85/|ب.‎ )*( 

(4) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور .١1107/١‏ 


كمم 


ألياب الثالثك (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


(المبحث الثاني) 
التعليق لأفعال القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامةه. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: معنى التعليق: 

التعليق: هو إبطال العمل للفعل القلبي عما يعمل فيه, وتعليقه عن العمل في اللفظ؛ 
جيء بعض الأدوات التي لها الصدرء بين الفعل القلبي وبين ما يعمل فيه. 

والتعليق كما ذكر النحاة مأخوذ من قوهم: (امرأة معلقةً)» أي: مفقودة الزوج؛ تكون 
كالمعلقة لا مع الزوج لفقدانه, ولا بلا زوج لتجويزها". 

قال الأشوني نقلا عن ابن الخشاب: ((ولقد أجاد أهل هذه الصناعة في هذا اللقب 
هذا المعنى))'". 
السألة الثانية: سبب التعليق: 

قال الأشثموني: ((والتزم التعليق عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له 
الصدرع)” 2 وهذا هو ما علل به النحاة©». 

وقال ابن الخحشاب: ((ولا يخلو أن تتصدر [أي هذه الأفعال] على مفعوليهاء فيلزم 
إعمالها فيهما... اللهم إلا أن يعترض بينها وبين مفعوليها حرف له صدر الكلام, 
ك لام الابتداعم و(همزة الاستفهام), فإن الحرف حيئئذ يعلقهاء وتعليقها: أن يكفها عن 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي 258١/79‏ التخمير لصدر الأفاضل */1/4؟: شرح العوامل المائة للشيخ 
خالد ص ا ". 

(؟) ينظر: شرح الأشموني على الألفية ؟/7". 

(”) شرح الأشوني 9/7؟. 

(4) ينظر: همع الهوامع للسيوطي 777/7, حاشية الدسوقي على المغني ؟//, الكناش في النحو 
ص 5894-:595. 


دكار 


اليابه الثال (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


العمل في اللفظ فتعمل في موضع الجملة, وعلة ذلك - أعني التعليق -: أن (اللام) 
و(الهمزة) هما صدر الكلام» و(علمتٌ) عاملء والعامل له حكم التصدر على مفعوله 
فتدافعاء فأبطل عمل الفعل في اللفظ, فعمل في الموضع))2. 

وقال الشيخ خالد الأزهري في "شرح العوامل المائة" للشيخ عبد القاهر الجرجاني: 
((ووجه التعليق في هذه الأفعال بعد وقوعها قبل (همزة الاستفهام) وحرف النفي 
ولام الابتداء). أن هذه الحروف تقع في صدر الجملة وضعاء فاقتضت بقاء صورة الجملة. 
وهذه الأفعال توجب تغييرها بنصب جزأيهاء فوجب التوفيق باعتبارين: أحدهما: لفظأء 
والآخر: معنى, فمن حيث اللفظ روعي الاستفهام والنفي و(لام الابتداء)» ومن حيث المعنى 
روعيت هذه الأفعال))0". 

والمقتضيان - كما قال صدر الأفاضل -: متى ازدحما على شيء. فالغلبة لآخرهما 
وجوداًء ويشهد له مسألة التعليق» وهي: (علمثُ لزيد منطلق)... ألا ترى أن فعل القلب 
يقتضي انتصاب الاسمين على أنهما مفعولان, ودلام الابتداء) تقتضي ارتفاعهما... 
ولن يكون ها صدر الكلام ها هناء إلا إذا ارتفع ما بعدها بالابتداء0”. 

فتبطل عمل الفعل لفظاً - كما قال الخضري - لئلا تزول صدارتها بسبب عمله فيها 
أو فيما بعدهاء فتكون حشواء وهو باطل7». 

قال ابن الحاجب: ((وكونه معلقاً للظن باعتبار المعنى, لا يُخرجه عن أن يكون له 
صدر الكلام, ألا ترى أنك إذا قلت: (زيدٌ ما ضربشه)» أو (زييذ هل ضربتّه؟) لم يخرج 
بوقوعه خبرا للمبتدأ عن أن يكون له صدر الكلام؛ لأنه وقع في جملة 
في صدر الكلام منه))7”. 

وأما اختصاص هذه الأفعال بالتعليق فذلك -كما قال أبو حيان في "شرح التسنهيل"-: 
((لأنها لا تباشر إلا الجملة؛ والجملة بنفسها قد تكون مصدرة بما له صدر الكلام؛ ومسى 


.١ 8-١815 المرتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 

(؟) شرح العوامل المائة ص /07", وينظر: شرح الأنموذج في النحو للأردبيلي ص 15/8-151. 
(”*) التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل .575/١‏ 

(4) حاشية الخضري على ابن عقيل ,.181/١‏ وينظر: ابن يعيش 85/17 

(©) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 55/17. 


"84 


الياب الثالث (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 
كانت الجملة مصدرة بذلك امتنع تسلط العامل على جزأي الجملة. وهذا لا يكون في 
الأفعال غيرهاء أعني ما ينصب المفعول؛ فإنها إنما تباشر المفردات خاصة: والمفرد على حدته 


2000 


لا يتتصور أن يقرن بما له الصدر)) 
اللسألة النالدة: الفرق بين الإلفاء والتعليق 

قال الرضي: ((الفرق بين التعليق والإلغاء - مع أنهما بمعنى إبطال الفعل-: أن التعليق 
إبطال العمل لفظاً لا معبى: والإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى..., والفرق الآخر أن الإلغاء 
أمر اختياري لا ضروريء والتعليق ضروري))”". 

وقال ابن يعيش: ((اعلم أن التعليق ضرب من الإلغاء, والفرق بينهما: أن الإلغاء إبطال 
عمل العامل لفظاً وتقديراًء والتعليق إبطال عمله لفظا لا تقديراء فكل تعليق إلغاء؛ وليس 
كل إلغاء تعليقا ولما كان التعليق نوعاً من الإلغاء نم يجز أن يُعلّقَ من الأفعال إلا ما جاز 
إلغاؤه, وهي أفعال القلوب))”7”. 

وفائدة الحكم على محل الجملة في التعليق ظهورٌ ذلك في التابع2». 
المسألة الرابعة: الذي يعأق من هذه الأفعال: 

قال الشيخ خالد: ((ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير؛ لقوتهاء 
ولا في قبي جامد؛ لعدم تصرفه))20. 

وقال أبو حيان: ((ظاهر كلام النحويين أن أفعال القلوب يجوز تعليق جميعهاء فيدخل 
فيها (هب) عند من جعلها تتعدى إلى اثنين بمعنى (ظن)؛ و(تعلم), وظاهر كلام الناظم أن 
ذلك لا يكون في (هب) ولا في (تَعلّم)» ويمكن أن يقال ذلك؛ لأنهما فعلان لا يتصرفان, 
فلم يتصرف فيهما يالغاء ولا تعليق... 

وأما (صيّر) وما في معناهاء فلا يكون فيها تعليق ولا إلغاء, وإنما لم يكن ذلك فيها؛ لأنها 


(1) التذييل والتكميل ؟١/88/أ.‏ 

(؟) شرح الكافية للرضي 580-11/8/9. 

(*) شرح المفصل لابن يعيش 85/1. 

(4) المغني لابن هشام 1/7 4: وينظر: شرح الكافية للرضي ؟/1/9؟585-1. 
(8) التصريح 2765/١‏ وينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 855/1. 


"88 


الباب الثالل (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


أفعال دخلت على الاسمين وكان فا تأثير محسوس فيما دخلت عليه ألا ترى قوهم: 
(صيّتٌ الطينَ خزفا/» كيف تأثر الطين وتحول إلى حالة أخرى تأثراً محسوما؟! فهو أقرب 
إلى المفعول الحقيقي من باب (ظننت). وفي قولك: (ظننت زيداً قائماً) لم يكن مك تأثير في 
شيء بين الاسمين... 

ولما كان (ظدنت) وأخواتها... لا تأثبر ها محسوس فيما دخلت عليهء ساغ فيها ذلك؛ 
لأن نصبها لما بعدها ليس بنصب المفعول به الصريح. والمقاربة في الشبهع)”". 

ويجوز - كما قال ابن عصفور -: في هذه الأفعال وسائر أفعال القلوب التعليق”". 

وقال ابن هشام: ((باب التعليق: وذلك غير تختص بباب (ظن).؛ بل جائز في كل فعل قلبي... 

وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير (علم) و(ظن) حتى يضمن معناهما))”". 

قلت: وما عزاه ابن هشام لابن عصفور عزاه أيضا له السيوطي”», وهو مخالف لما نقلنه 
عنه سابقاً ف كتاب "المقرب" من تعميمه الحكم على سائر أفعال القلوب. 

ولكن التحقيق هو ما ذكره أبو حيان حيث قال: ((وذكر النحويون في هذا الباب ما 
يعلق من أفعال القلوب وغيرهاء وليس كل أفعال القلوب يجوز تعليقهاء ألا ترى (أراد) 
وركره) و(أحب) و(أبغض) من أفعال القلوبء ولا تعلق))0. 

وذهب بعض النحاة مثل: ثعلب, وابن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان 
بمعنى العلم؛ وأما الظن ونحوه فلا يعلق» وقد حكي هذا القول عن المبرد» كما نص على 
ذلك أبو حيان وغيره”"”. 


وهذا القول وإن كان رجحه الشلوبين”') فهو ضعيف عند النحاة» كما تقدم. 


.5 5-91١ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

(؟) المقرب لابن عصفور .17٠/١‏ 

(*) المغني 515/9. 

(4) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ؟85/1١.‏ 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب 4-59/5 ل/اء التذييل والتكميل 48-91/5) وينظر: همع الموامع 
بفاس سايق 

(>) ينظر: ارتشاف الضرب /8/-55: وينظر: الأساليب الإنشائية لبد السلام هارون ص 55: التأويل 
النحوي في القرآن الكريم للحموز .475/1١‏ 

(7) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين ؟/7٠/.‏ 


م 


الباب الثالث (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 

وذهب يونس إلى جواز تعليق الأفعال مطلقاًء القلبية وغيرهاء كما عزاه إليه النحاة0". 

ومذهب يونس غير مرضي عند جمهور النحاة. قال عنه الأعلم الشنتمري: (روهذا 
ضعيف))2"0. | 

ويم أجد لمذهب يونس من مرجح سوى ابن القيم في كتابه "بدائع الفوائد””) والدكتور 
عبد الفتاح الحموز في كتابه "التأويل النحوي في القرآن الكريج"9). 

إلا أن جمهور النحاة ألحقوا بأفعال القلوب في التعليق أفعالا غبرهاء نحو: (نظر) البصرية, 
كمافي قوله تعالى: لإقَلْينْظْرْ أَيْهَا أَرْكَى طعامما4”» و(اسهبا) كمافي نحو: 
إوَيَسْتَنْبِتُوتكَ أحَق هو...2"24), و(تفكر) كما في نحو: أو لَمْ يَتَفَكَرُوا مَا يصَاحِبِهمْ 
من جنّة4”", و(سأل) كما في نحو: هيسأَوِنَكَ أيانَ يوم الَيْي4”: ورأبصر) كما في نحو: 
«فستبصر ويبصرون. بأيْكم المقنون4”". إلى غير ذلك" ". 

إلا أن التحقيق قصر ذلك على حالة كون الاستفهام هو المعلّقء كما نبه إلِه المرادي 
في "شرحه للذلفية"< ١‏ والصبان ف "حاشيته على الأشهوني"77". 


)١(‏ ينظر: الكتاب ,"48-919/١‏ مجالس العلماء ص ٠7-701١‏ #, البحر النخحيط 39/5, التذييل 
والتكميل ١/57١/بء‏ الدر المصون للسمين ٠1/4‏ 4: شرح التسهيل لابن مالك ؟/40) ابن يعيش 
87/107 : شفاء العليل في شرح التسهيل للسلسيلي 4/١‏ 77. 

)١(‏ ينظر: النكت للأعلم الشنتمري 574/١‏ وينظر: همع الموامع 775/19, شرح قواعد الإعراب 
للكافييجي ص ؟١٠١.‏ 

("") ينظر: بدائع الفوائد 8/1 .١88-1١8‏ 

(4) ينظر: التأويل النحوي في القرآن الكريم 475/١‏ . 

(©) الكهف: 19. 

(5) يونس: 81. 

الأعراف: 184. 

.١17 الذاريات:‎ 8( 

(9) القلم: م6 

)٠١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب /4-55 /ء الأشموني 77-7:5/17, وينظر: شرح التسهيل لابن مالك 
40٠-75‏ الأشباه والنظائر .١85/5‏ 

.#04/١ ينظر: شرح المرادي (توضيح المقاصد)‎ )١1( 

)١7(‏ ينظر: حاشية الصبان ؟/؟5". 


اوم 


اليا الثالف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


ومنع قوم الإلغاء والتعليق عن المفعولين: الغاني والغالث في باب (أعلم) و(أرى) 
وأخواتها مطلقاء سواء بيت للفاعل أم للمفعول» وعلى ذلك ابن القواس وابن أبي الربيمع 
كما ذكر ذلك السيوطي””, وهو ما رجحه الشلوبين”". 

وخص ذلك بعضهم بالمبني للفاعل» وهو اختيار الجزولي كما ذكر أبو حيان””". 

والصحيح جواز الإلغاء والتعليق مطلقاء كما صحح ذلك غير واحد من النحاة, 
كأبي حيان, والرضيء والدماميني وابن عقيل . 
مساألة: 

ذكر أبو حيان في "شرح الألفية" أن التعليق لا يختص بالفعل» بل قد يكون في الاسمء 


ع5 (ه) 


7 0 50 5 7 3 9 2 
نحو: (زيد عام إني لقائم)؛ ونحو: (عجبت من علم زيدٍ إن عمرا لقائم) 


المطلب الثاني: المعلّقات: 

اختلف تعداد النحاة للمعلقات في باب (ظن)2, وأكثر ما أوصلها إليه بعض النحاة 
مانية"", وأوصلها ابن هشام في "شرح الشذور" إلى عشرة معلّقات. ومجمل ما توصلتُ 
إليه أنها أحد عشر معلقاًء كما سيأتي. 


)١(‏ ينظر: همع الموامع 4/8/9 49-1 ؟7. 

(؟) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين ؟/4١/.‏ 

(*) ينظر: التذييل والتكميل 9/7 ١٠/ب.‏ 

(4) ينظر: منهج السالك لأبي حيان ص 545-١١٠؛‏ ارتشاف الضرب /88: شرح الكافية للرضي 
7 تعليق الفرائد للدماميني 27١1/4‏ المساعد لابن عقيل ."/801/١‏ 
وينظر: شرح المرادي (توضيح المقاصد) ,"45-486/١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 
6. 

(8) ينظر: منهج السالك ص هلا. 

(5) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور 17١/١‏ المرادي (توضيح المقاصد) حيث جعلها مستة: 
84-8 ", الإرشاد للقرشي ص 1864 ابن يعيش 85/1» شرح عمدة الحافظ لابن مالك حيث 
جعلها ثلاثة: 2151/١‏ وجعلها ستة في شرح التسهيل: ؟//8. 

(7) ينظر: المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي, للسيوطي) 597/١‏ منهج السالك ص ؟5. 

(8) بنظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص 27”5/8-158 وبقي عليه ضمير الشأن, وهو ما ذكره 
ابن بابشاذ. 


لضن 


الباءج الثالك (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


وقد شذ بعض النحاة فزعم أن هذه الأدوات التالية لا تعلق» وأن المعلق إنماهو قسّم 
مقدر قبلهاء وهي جوابه. 

وهذا القول ضعيف, وغير معتبر عند النحاة. 

والمعلّقات لأفعال القلوب هي: 
د33 5 أداة الاستفهام: 

ويشمل ذلك حرفي الاستفهام, وهما: (امهمزة) و(هل). وبقية أسماء الاستفهام'", 


وكذلك المضاف إلى أسماء الاستفهام؛ لأنه يأخذ حكم ما أضيف إليه من حيث لزوم الصدر 
- كما تقدم بيانه في موضعه - ويتبع ذلك حكمه من حيث التعليق» كمانبه على ذلك 


ولم يرد في التعليق بالاستفهام خلاف بين النحاة» إلا ما ذكره الرضي في (هل) 
الاستفهامية, حيث قال: ((المعلّق قد يكون حرف استفهام, وهو امهمزة اتفاقاء وكذا (هل) 
على خلاف فيهاء كما سيأتي))). 

وتتبعت كلامه في "شرح الكافية" فلم أجده أشار إلى الخلاف في (هل) الاستفهامية, 
الذي عبر عنه بأنه سيأتي» فلعلي لم أوفق إلى موضعه, أو لعله نسي الحديث عنه. كماهو 
شأن كثير من المصنفين. 

والظاهر أن المراد حالة خروج (هل) عن الاستفهام إلى معنى (قد)» فلا تكون معلقة؛ 
لأنها حينئذ غير لازمة للصدرء كما سبق بيانه في موضعه. 

والحاصل أن التعليق بالاستفهام متفقٌّ عليه بين النحاة, وإن كان الاستفهام في هذه الحالة 
خارجا عن حقيقته, كما سبق بيانه في موضعه. 

وقد أخطأ الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه "إعراب الجمل وأشباه الجمل" في عندّه 


1) ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة ص .١1/١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ؟/781: شرح الجمل لابن عصفور 715/١‏ وينظر: معاني الفسراء 
ل 0 

(5) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور ,170/١‏ منهج السالك ص 537. 

(4) شرح الكافية للرضي 581/1: وينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص ١5‏ 4» الأساليب الإنشائية 
ص 5ك 


يكن 


لياه الثالت (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


(همزة) التسوية من المعلّقات27, وهي ليست من المعلّقات؛ لأن كل ما يُعلّق في هذا الباب 
يلزم صدر الكلام وهي ليست من لازم الصدرء كما سبق بيانه. 
مساألة- 

قال الرضي: ((إذا صدّر المفعول الثاني بكلمة الاستفهام, فالأولى أن يُعبّقَ فعل القلب 
عن المفعول الأول؛ نحو: (علمتُ زيداً من هو؟). و(علمت بكرا أبو من هو؟)؛ وجوز 
بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن معنى الاستفهام يعم الجملة التي بعد (علمتُ) ))0". 

وقد أشار إلى هذه المسألة غير واحد من النحاة0". 

قال أبو حيان: ((فإن كانت الجملة منفية... أو دخل عليها (لام الابسداء) أو (إن) وف 
خبرها (اللام) [أي بقية المعلقات التي ستأتي] فلا نص أعرفه عن أحد من النحويين في ذلك» 
فهل تجري الجملة بعد هذه الحروف مجرى الجملة الاستفهامية؟ أم ذلك مختص بالجملة 
الاستفهامية))90). 
ثانيا لام الأشدلي؟ 

م أجد خلافا بين النحاة في التعليق ب (لام الابتداء)0". 

وذلك كما في قوله تعالى: وَلَقَدَ عَلِمُوا لَنَ اشْتِرَاه .. 004 

ورلام الابتداء) من لازم الصدر اتفاقاًء كما سبق بيانه. 


(1) ينظر: إعراب اجمل وأشباه الجمل ص 4 .١8‏ 

(؟) شرح الكافية للرضي 273817/7, وينظر: الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص .4١‏ 

(") ينظر: المرتجل لابن الخنشاب ص 67-١817‏ 1, منهج السالك ص 47؛ دراسات لأسلوب القرآن 
لعضيمة 9/لاهه. 

(4) منهج السالك لأبي حيان ص 437. 

(8) ينظر: شرح الكافية للرضي 581-1919/9/7: المقرب لابن عصفور ,178/١‏ شرح عمدة الحافظ 
5 شرح التسهيل لابن مالك ١824/17‏ 
وينظر: الكتاب ١/170١ء‏ تذكرة النحاة لأبي حيان ص 9/15 

,1١57 البقرة:‎ ( 

() ينظر: شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 84-187١‏ "اء ارتشاف الضرب 74-59/17. 


ذلك 


البابه الثالض (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


نالنا. 0 الى فى خبرها (لللاق: 
قال الرضي: ((ومن المعلقات (إنث) المكسورة إذا لم يمكن فتحهاء وذلك إذا جاء في حيزها 
(لام الابتداع, نحو: (علمث إن زيداً لقائم)؛ فإن (اللام) لا تدخل إلا مع الككسورة... وأما 
إذا تجردت (إِنْ) عن (اللام) فإنها لا تعلق؛ لإمكان فتحها))0". 
قلت: وهذا التعليل فيه نظر لما سيأتي, واشتراط مصاحية (اللام) ل (إنْ) ذكره غيره 
من الحاة2"0. 
قال الأشوني: ((ذكر ذلك جماعة من المغاربة» والظاهرٌ أن المعلق إنما هو (اللام, إلا أن 
ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز: 5 إن زيداً قائمٌ) بالكسر مع عدم (اللام)؛ وأن 
ذلك مذهب سيبويه؛ فعلى هذا المعلّقّ ث2 2 
وعقب عليه الصبان بقوله: ((قوله: 1 المعلّق لا يُشنْط أن يكون في 
صدر الجملة المعلّق عنهاء وقد يقال: إن (اللام) حقها في الأصل صدر الجملة؛ لكن زحلقت 
عنه كراهة توالي حرفي توكيد, فهي مصدرة حكماً. وقوله: (المعلق (إن) ولا يحتاج إلى ما سبق 
من اشيزاط وجود (اللام) في خبرها؛ لأن (إن) أيضا ها الصدارة))7. 
وعليه فما المانع من كون (إِنْ) هي المعلقة حينئذ؟! وهو ما ذهب إليه الفراء من جعلها هي 
المعلقة© , 
رابع إلا القسم: 
عد ابن مالك من المعلقات (لام) القسم, كما في قول الشاعر”): 
ولقد عامتٌ لتانين ميكّي إن ا منايا لا تَطيشْنُ سِهامْها ") 
)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟/5/81؟. 
(؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 15/١‏ #, شرح المقرب لابن عصفور 150/١‏ الارتشاف 
«/ة .بل الفمع 5174-7759 
(*) الأشهوني ؟51/9. 
(5) حاشية الصبان على الأ“تموني 1/7" 
(ه) ينظر: معاني القرآن للفراء .418/1١‏ 
(5) البيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة, ينظر: ديوانه ص 8 2*٠‏ خزانة الأدب 4/٠١‏ 2*8 شرح شواهد 
المغتي لدي 


(/) شرح التسهيل لابن مالك ؟/18: وينظر: المطالع السعيدة للسيوطي 5494/١‏ المرادي 
ل نه 


ووم 


الباي الثالف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


قلتث: وما عزاه أبوحيان إلى أصحابه من النحاة الذين لم يذكروا (لام) القسم من 
المعلقات: وكذا (لا) النافية2'0 - كما سيأتي بعد - ففيه نظر؛ فلقد ذكرهما من ضمن 
المعلقات غير واحد من النحاة: كابن السراج وابن يعيش والوردي”": وأشار إليهما سيبويه 
فى "كتابه"70 , 

وهذا خلاف ما نقل عن ابن الدهان من التصريح بأن (لام) القسم لا تعلّق9©). 

ووجهه كما قال أبو حيان نفسه في "شرح الألفية" بعد أن ذكر (لام) القسم 
ضمن امعلقات: ((هكذا قال بعضهم, وأكثر أصحابدا ل يذكروا (لام) القسم من 
أسباب التعليق, وهو الصحيح؛ وذلك أن الجملة المعلق عنها الفعل لها موضع من الإعراب» 
والجملة التي تقع جوابا للقسم لا موضع لها من الإعراب» فتدافعا))0. 

وعليه فكونها غير معلقة لا يفهم منه فوات لزومها الصدرء ولو كانت من غير 
لازم الصدر لعلل به أبو حيان؛ لأن جميع المعلقات في هذا الباب مما يلزم صدر الكلام: فلما 
م يعلل بفوات استحقاق التصدر ل (لام القسم) دل على أنها من لازم الصدر عنده. 
خامسا (ما) النافة: 

لم يحك خلاف بين النحاة في كونها من المعلقات في هذا الباب20. 

قلت لما كان التعليق فرعا عن لزوم الصدرء كان على النحاة أن يقيدوا مجيء 
(ما) النافية من المعلقات بمذهب البصريين؛ لأن مقتضى مذهب الكوفيين أنها لا تعلق؛ لأنها 
ليست ما يلزم الصدر عندهم.ء ولم أجد إشارة إلى ذلك من أحد من النحاة. 

وهذا الحكم عام في جميع المعلقات. 


)١(‏ ينظر: الارتشاف /55-./ء التذيبل والتكميل ؟//58-91. 

(؟) ينظر: الأصول لابن السراج »75174/١‏ ابن يعيش 85/17 : شرح التحفة الوردية ص »١15/8‏ تخليص 
الشواهد لابن هشام ص 817 4. 

(”) ينظر: الكتاب 85/١‏ 4. 

(4) ينظر: تعليق الفرائد للدماميني 170/4, همع الموامع للسيوطي 974-5799 

(8) منهج السالك لأبي حيان ص 7 5. 

(5) بنظر: الكتاب »47/1١‏ شرح المقرب لابن عصفور ,.170/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 25١9/١‏ 
المطالع السعيدة للسيوطي .5937/١‏ 


البايه الثالق (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 
ساسا وإنا) النافية: 

أطلق النحاة كون (إن) النافية من المعلقات7", وهو الصحيح؛ لأنها مما يلزم الصدر 
مغل (ما) النافية» كما سبق بيانه. 

وعليه فلا وجه لتقييدها حيشذ بوقوعها في جواب القسم, كما قيدها ابن هشام 
في "الشذور". 
صابعا. ول النافية: 

أطلق بعض النحاة كابن مالك والسيوطي كون (لا) النافية من المعلّقات؛ دون تقييدها 
بوقوعها في جواب القسه”": وقيّدها ابن هشام في "الشذور" بالواقعة في جواب القسه©)؛ 
لأنها حينئذ تلزم الصدر عند الجمهور, قال يس: ((وقال اللقاني: تقييده [أي ابن هشام] 
بأن يكونا [أي (إث) النافية و(لا) النافية] في جواب القسم, لا يظهر له وجمم))” . 

قلت: وأما تقييده (إث) النافية بوقوعها في جواب القسم فلا وجه له. كما تقدم؛ لأنها 
من لازم الصدر, وأما تقيبده (لا) النافية بوقوعها في جواب القسم فله وجه؛ ذلك أنها لا 
تلزم الصدر عند ابن هشام والجمهور إلا حين وقوعها صدراً لجواب القسمء وقد أشار إلى 
شيء من ذلك يس بعد ذلك". 

والذي ينرجح عندي كون (لا) النافية ليست من المعلقات إلا إذا كانت نافية للجبس؛ 
لأنها ليست مما يلزم الصدر في الراجح عندي. إلا إذا كانت نافية للجبس. 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية لابن مالك 850/7: شرح التسهيل لابن مالك 2*81/١‏ 88/7 شرح عمدة 
الحافظ لابن مالك ,١51/١‏ شرح الكاففية للرضي ,581/1١‏ الارتشاف #/59-. لا المرادي 
اي ا 

(1) ينظر: شوح شذور الذهب لابن هشام ص 5/8-756”#) حاشية الخضري على ابن عقيل )1817/١‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 45/9 8. 

(*) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 8/7: شرح الكافي الشافية لابن مالك 0850/7. المطالع السعيدة 
للسيوطي ١/597؟.‏ 

(4) ينظر: شوح شذور الذهب ص 258-58 حاشية الخضري على ابن عقيل .1١817/١‏ 

(ه) حاشية يسس على التصريح ١/88؟.‏ 

(5) ينظر: حاشية يس ١/8؟.‏ 


وان 


الباب الثالث (الفصل الأول) الإتغاء والتعليق 


ولم يذكرها بعض النحاة من المعلقات. قال ابن عقيل: ((والمغاربة لم يعدوا (لا) في 
المعلقات؛ وذكرها النحاسء ومن أمثلة ابن السراج: (أحسبٌ لا يقوم زيد) 0 

وقد أشار أبو حيان إلى أن أصحابه من النحاة لم يذكروا (لا) في المعلقات7". 

وأما (لا) النافية للجبس فهي من المعلقات؛ للزومها الصدر مطلقاء قال الرضي: ((وأما 
(لا) الداخلة على الجملة الاسمية فإنها كانت معلقة؛ لأنها (لا) التبرئة المنابهة ل (إث) 


المكسورة اللازم دخوها على الجمل))7". 
تامنا (الحل) 

عد أبو علي الفارسي في "التذكرة" (لعل) من المعلقات: كما في نحو: لوَإِنْ أَدْرِي لعَلَّهُ 
فثنة لكبه. 


ووافقه أبو حيان , قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((وثما ظهر لي من أسباب التعليق 
(لعل) وهو شيء أهمله النحويون, وم أجد فيه نصاً لبصري ولا كوفي, والدليل على صحة 
ما ذهبت إليه وأنه مسموع من لسان العرب وإن ل ينبه النحويون عليه قوله تعالى: 
جوَإِنْ أدري لَعَلَّهُ َه لكعٌ4؛ وقوله تعالى: «إومَا يديك لعَلَّهُيَرَككّى704... وإغا كانت 
(لعل) من أسباب التعليق لشبهها بأدوات الاستفهام, حتى أن بعض الكوفيين زعم أن (لعل) 
تكون استفهاما))”". 

ونبه الصبان على اختصاص تعليق (لعل) ب (درى) حيث قال: ((ويختص تعليقها 
ب (درى» فلا تعلق غيره, كما في "الجامع" و"شرحه" 000. 


."”58/١ المساعد لابن عقيل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الارتشاف 27١-53/#‏ التذييل والتكميل 917/5 /إب. 

(”) شرح الكافية للرضي ؟/781. 

(4) الأنياء: 3ك 

(0) ينظر: الأشموني 1/7 المطالع السعيدة للسيوطي 2155/١‏ وينظر دراسات عضيمة 501//9. 
(5) عبس: ". 

(/) منهج السالك لأبي حيان ص 7 5. 

(م) حاشية الصبان ؟/1". 


اللطنا 


البايج الثالف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


تاسعا: إلى) الشرطية: 

عد ابن مالك في المعلقات (لو) الشرطية؛ كما في قول الشاعر": 

وقد عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حاتماً ‏ آَرَادَ كَراءَ ا مال كان له وَفْرٌ«"' 

عاشراً ضميو الشأن: 

نص ابن بابشاذ في "شرح المقدمة المحسبة" على أن ضمير الشأن من المعلقات 
في باب (ظن)0"» وهو ما أشار إليه ابن مالك في "شرحه للكافية الشافية"). 

وما ذهب إليه ابن بابشاذ صحيح: وهو القياس؛ للزوم تصدر ضمير الشأن, كما سبق 
بيانه في موضعه. 
الحادي عشر: ١كم)‏ الرية: 

اضطرب قول ابن هشام في "المغني" في كون ركم الخبرية من المعلّقات حيث قال: 
( وركم) الخبرية تعلّق, خلافاً لأكثرهم))”. وقال قبل ذلك: ((وجوّز الزمخشري في (كم) 
الخبرية والاستفهامية, ولم يذكر النحويون أن (كم) الخبرية تعلق العامل عن العمل))”". 
ما أدى إلى اعنراض "شراح المغني" عليه, كما ذكر ذلك الدماميني - فيما نقله عنه 
الشمني- عند قول ابن هشام: (ولم يذكر النحويون أن (كم) الخبرية تعلق العامل عن 
العمل): ((هذا اعتراض على الزمخشري بأنه يلزم على جعلها خبرية تعليق الفعل وهو (سل) 
[أي في قوله تعالى: «إسَلْ بّني إِسْرَائِيلَ74"] وفيه نظر: 

أما أولاً: فلأن المصنف ذكر في الباب الخامس في النوع الثاني عشر من الجهة السادسة 


)١(‏ البيت من الطويل؛ ولحاتم الطائي, ينظر: ديوانه ص ١07”‏ 7: أمالي الزجاجي ص ,7١5‏ خزانة الأدب 
7/4 الدرر 75585/97. 

(7) ينظر: الارتشاف ١-59/‏ لا المطالع السعيدة 155/1١‏ الشمع ؟/""7174-91. 

(*) ينظر: شرح المقدمة الغحسبة ؟8/1". 

(4) ينظر: شرح الكافية لابن مالك 888/1. 

(ه) المغني 686/17. 

(5) المغني: 6.5/9 

(7) البقرة: 511. 


م 


الياج الثالثف (الفصل الأول) الإلغاء والتعليقة 


أن ركم) الخبرية تعلّق خلافاً لأكثرهم. فحكى الخلاف بين النحويين: واختار هناك ما 
ذكر هنا أن النحويين لم يذدكروه. 

وأما ثانياً: فإن سُلَم أنها لا تعلّء فلا نسلم أن (سل) عامل في الجملة التي فيها (كم) 
باعتبار امحل حتى يلزم التعليق» بل عمله في محذوف. أي: (سل)'). 

قال الصبان: ((ؤمنها ,أي المعلقات] (كم) الخبرية أيضاء كما قاله الزمخشريء وأيده 
صاحب "المغني" في الجملة السادسة من الباب الخامس, بل قال الدماميني: ((إنما سكت 
عنها النحويون استغناء بتصريحهم بأنّ لما الصدر كالاستفهامية؛ إذ كل ماله الصدر 
يعلّق))”"“» وقد نقل هذا عن الدماميني غير واحد من النحاة(". 

والصحيح أنها تعلق؛ لأنها ثما يلزم الصدرء كالاستفهامية» قال الدماميني في "شرح 
العسهيل: ((والظاهر أنها تعلّق كالاستفهامية))2. 

وقال الصبان: ((نعم لا تعلّق على ما حكاه الأخفش عن بعض العرب من عدم التزام 
صدارتهاء وقال: إنه لغة رديئة))”» وقد تقدم تفصيل ذلك في موضعه. 


مسألة: 
أجاز بعض النحاة التعليق بانخذوف المقدر, قال السمين الحلبي: (ونظير ذلك تعليق 
أفعال القلوب عن المفعولين الصريحين لتقدير؛ (لام الابتداء) في قوله2: 


كذداك أَدَبِتْ حتى صَارَ من خلقي آثي وَجَدتْ ملاك الشَّيْمَةِ الآدبُ 


فلولا تقدير (اللام) لوجب نصب: (ملاك) و(الأدب)”". 


(1) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟/21941 وينظر أيضا: حاشية الشمني ؟//2.571 حاشية 
الدسوقي على المغني 45/1 .١‏ 

(١؟)‏ حاشية الصبان ؟1/1”. 

(”) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ؟//371. 

(4) تعليق الفرائد شرح تسهيل الفوائد للدماميني 1/9/4؟. 

(ه) حاشية الصبان ؟/731. 

(5) تقدم تخريجه ص (789). 

(/) الدر المصون للسمين الحلبي 55/7 7510-19 


لباه الثاللثه (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 
وقال الشيخ خالد: ((وقوله - وهو كعب بن زهير -0"©: 
أرجو وآملٌ أن تدنو موّتها "” وما إخال لَدَينا ميك تعويل 


محتمل لغلاثة أوجه: أحدها: أن تكون من التعليق ب (لام الابتداء) مقدرة؛ والأصل: 
(للدينا)» ثم حذدف (اللام) وبقي التعلية بحالهع))20 , 


المطلب الثالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدر؟ 

اتفق النحاة - كما سبق - على أن كل المعلّقات هنا ما له صدر الكلام؛ ولكن الذي 
يظهر من نصوص النحاة قصر التعليق على ما ذكر من المعلّقات, خلافاً لما هو الأصل في أن 
كل ما له الصدر يعلّق في هذا الباب. 

وعليه فمسألة التعليق في باب (ظن) سماعية؛ وليست قياسية وهذا خلاف لما هو مفهوم 
إطلاق سبب التعليق بمجيء ما له الصدر كما تقدم في المطلب الأول؛ وأيضاً خلاف لما أشار 
إليه الدماميني والصبان وقد تقدم في المطلب الثاني. 

والدليل على أن المعلقات عند الجمهور لا تعمٌ جميعٌ ما له الصدر ما يأتي: 

أولاً: خلافهم في بعض المعلقات على الرغم من اتفاقهم على أنها مما يلزم الصدرء 
كمثل: (لام القسم), و(كم) الخبرية» في أفصح لغاتها. 

انيا: ويظهر هذا أيضا من مجيء (لعل) معلقة عند أبي حيان؛ لشبهها بأدوات 
الاستفهام: أو نجيئها استفهاماً عند الكوفيين» وهي ما له الصدر اتفاقا - كما تقدم بيانه في 
موضعه - فلو كان مطلق التصدر سبباً في التعليق لما دعا داع إلى ما ذكر أبو حيان من 
التعليل مجيئها معلقة, كما تقدم في المطلب السابق. 


)١(‏ البيت من البسيط. وهو لكعب بن زهير. ينظر ديوانه ص 57. خزانة الأدب 71١1/١١‏ الدرر 
ملفلة 
(5) التصريح للشيخ خالد 5848/1. 


اليانه الثالض (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 
بالراه الثالك (الفك و1 ري ا ا ا ل حر ا 0 


ثالغاً: خلافهم في المعلّق بين (اللام) و(إث) - وكل منهما له الصدر اتفاقاً - واشتراط 
الجمهور مصاحية (اللام) ل (إذ). 
ولو كان عموم ما له الصدر معلّقاً بما دعا داع إلى اشتراط مصاحبة (اللام) ل (إث). 
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الفصل الثاني 


٠‏ حكم ما له الصدارة 
في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
الاشتغال» وعلاقته بلازم الصدر 
المبحث الثاني: 


الإخبار ب (الذي)» وحكمه مع لازم الصدر. 


الباب الثالث (الفصل الثاني) ماله الصدارة في بابي: الاشُتغفال والإخبار ب (آلذي) 
كوت العو لحك ااا كلاذ بد كود موك ا كوة 311 ا 1ك ا 1031 1 


(المبحث الأول) 
الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر 

وحقيقته: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صال للعمل فيما قبله, مشتغل عن 
العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه". وأركانه ثلاثة: 

مشغول: وهو العامل نصبا أو رفعاء ويشترط فيه أن يصلح للعمل فيما قبله. 

وكهول عند وهو الاسم السابق الذي شأنه أن يعمل فيه العامل أو مناسيه الرفع أو 
النصب لو سلط عليه. 

ومشغول به: ويشترط أن يكون ضميرا معمولا للمشغول أو تتمة معموله!". 

واشتراط في المشغول أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. أي: في الاسم الذي قبله لو 
سلط عليه لنصبه, احتزاز من مثل قوهم: (زيد هل ضربئّه؟): فإنه اسم وبعده فعل مشتغل 
عنه بضميره» ولكنه لو سلط عليه لم ينصبه؛ لأنه لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله". 

ولا يخفى أن الحكم عام في كل ما له التصدر, ومن هنا نص النحاة على أنه يمسع من 
نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره مجيء ما له الصدارة بين الاسم والفعلء 
كالاستفهام, ورماع الناففية, ودلام الابسداء) وأدوات الشرطء وغيرها؛ لأن ماله 
صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله, وما لا يعمل لا يفسر عاملا9". 

وهذا منع النحاة إجماعا نصب الاسم السابق إذا أتى بينه وبين الفعل ما له صدر الكلام» 
أو بعبارة أخرى تحوية يمكن أن يقال: بمتع نصب المشغول عنه إذا أتى بينه وبين المشغول 
ما له صدر الكلامء وذلك على الخلاف في لزوم تصدر ما له الصدارة» وهل تخرج المسألة 
حينئل عن باب الاشتغال؟ خلافُ سيتضح فيما بعل ومجمل ما أورد النحاة في هذا الباب ثما 
له تعلق بلازم الصدر المسائل التالية: 


.5 75471١54 شرح شذور الذهب لابن هشام ص‎ )١( 

)7١‏ حاشية الصبان ؟/11. 

(”) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 58 7. 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟/517-5195: شرح ابن الناظم ص 714-178, حاشية 
الخضري .١ 7/8/١‏ 


الباب الثالثك (الفصل الثاني) ماله الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 


اللسألة الأولى: مجيء الاستفهام بين الشغول وللشغول عنه: 

لما كان الاستفهام غير منازع في لزومه الصدارة من حيث الجملة كما تقدم. فإن نجيء 
الاستفهام بين المشغول والمشغول عنه يوجب رفع المشغول عنه من غير خلاف. مثل: 
(زيدٌ هل ضربته؟) و(زيدٌ كيف وجدته؟)2"7, ولا يجوز النصب على وجه الاشتغال, لأن 
للاستفهام الصدرء ولو عمل ما بعده فيما قبله للزم وقوعه حشوا””, وهو محال لتصدره. 

وأما اشتزاط أن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً فهذا تخصوص بباب الاشتغال0". وكونه لا 
يفسر عاملاً - كما قال الصبان -: ((أي على الوجه المعتبر في هذا الباب, وهو: كون 
المشغول عوضا عن العامل المقدرء فلو نصبت بمقدر وقصدت الدلالة عليه بالملفوظ فقط . 
دون التعويض جازء ولم تكن المسألة من باب الاشتغال))2. 

وما ذكره الصبان من اشتراط كون المشغول عوضا عن العامل المقدر في باب الاشتغال؛ 
وكون المشغول عنه مقدراً بعد المشغول لا قبله فيجوز النصب. فإنه في هذه الحالة يمسع 
الاشتغال في الاستفهام وفي كل ما له صدر الكلام؛ كما أشار إلى ذلك السمين الحلبي 
بقوله: ((وهذه العلة منع بعضهم الاشتغال فيما له صدر الكلام كالاستفهام والشرط))0. 

إلا أن أبا حيان أشار في "شرح التسهيل" إلى سا يقتضي جواز الاشتغال مع أدوات 
الاستفهام مطلقاً. وذلك أنه قال بعد ذكر (هل مرادّك نلته؟): ((فالنصب ل (مرادّك) هنا 
واجب. وذلك أن (هل) إذا جاء بعدها اسم وفعل, وليها الفعل دون الاسم, ولا يجوز 
أن يليها الاسم, لو قلت: (هل زيدًا ضربت) ل يجز إلا في الشعر, فإذا جاء في الكلام: 
(هل زيداً ضربته) كان ذلك على الاشتغال))"©. 

وجواز كون الاشتغال يجوز أن يقع مع الاستفهام معأخرا عنه للزومه الصدرء هو ما 
رجحه السمين الحلبي في كتابه "الدر المصون"7. 


.١؟٠١ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 218/7 منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 
(؟) حاشية الصبان ؟1/9ل.‎ 

(*) حاشية الأمير على المغني .11/1/١‏ 

(4) حاشية الصبان ؟9/5/9. 

زه) الدر المصون للسمين الحلبي */4 9 

() ينظر: التذييل والتكميل ؟/784/]. 

() ينظر: الدر المصون 55/6. 


ألياب الثالتض (الفصل الثاني) هآ لة الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 


وعليه فهو داخل في باب الاشتغال؛ لأن العامل صالح في ذاته للعمل في الاسم السابق» 
وإغا امنع؛ لعارض مجيء ما له الصدر”"». 

ودخوله في باب الاشتغال محل نظر لما سيأتي. 
اللسألة الثانية: مجيء الشرط بين اللشغول وللشغول عده؛ 

مجيء أداة الشرط بين المشغول والمشغول عنه يوجب رفع المشغول عنه. على القول 
بلزوم أداة الشرط صدر الكلامء قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ويجب الرفع على 
الابتداء في صور... الرابعة: أن يكون شرطا نحو: (زيدَ إن" تزه يَهَنَ عليك)؛ ومن أجاز 
تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجاز أن يدخل ذلك الاشتغال؛ فتقول: (زيداً 
إن تكرفه يُكرمك) )10". 

والراجح المنع؛ بناء على ترجّح لزوم أدوات الشرط صدر الكلام, ومع النصب على 
الاشتغال حينئذ منزتب على حكم لزوم التصدرء وهو ما صححه السيوطي'”". 

قلت: وما ذهب إليه أبو حيان من جواز وقوع الاشتغال مع الاستفهام يجوز على مذهبه 
من باب أولى مع أداة الشرط, كما في نحو: (إنْ زيدًا ضربته أضربّك)؛ لامتناع أن يلي أداة 
الشرط الاسم وهذا هو القياس إلا أنه غير معتبر؛ لامتناع أن يتقدم على فعل الشرط جزء 
من جملته. 

قال السمين في قوله تعالى: ظطمَنَ تذخل النَارَ...4©): (( (من) شرطية: مفعول مقدم 
واجب التقديم لأن له صدر الكلام, وحكى أبو البقاء عن بعضهم قولين غريبين, أحدهما: 
أن تكون (من) منصوبة بفعل مقدر يفسره قوله «إقَقَدَ أَخْرَيتَهُ4ُ؛ وهذا غلط؛ لأن 
من شرط الاشتغال صحة تسلط ما يفسره على ما هو منصوب. والجواب لا يعمل فيما قبل 
الشرط؛ لأنه لا يتقدم على الشرط))7 2. 


(1) ينظر: فرائد النحو الوسيمة ص 58. 
(7) ارتشاف الضرب "/5 .1١86-9٠‏ 
(") ينظر: همع الموامع .١181/8‏ 

(4) آل عمران: ؟151. 

(ه) الدر المصون 7585/7. 


اليا الثالش (الفصل الثاني) ماله الصدارة في بابي: الاشتغال والإخباو ب (الذي) 

وقال في موضع آخر: ((واسم الشرط لا يجوز أن ينتصب على الاشتغال؛ لأنه لا يعمل 
فيه ما قبله فلو نصبناه بفعل مقدر لزم أن يعمل فيه ما قبله..... وهذا خلافٌ مشهور في 
أسماء الشرط والاستفهام هل يجري فيهما الاشتغال أو لا؟ 

فمنعه قوم لما تقدم. وأجازه آخرون مقدرين الفعل بعد الشرط والاستفهام))". 
اللسألة الثالئة: مجيء أداة النفي بن اللشغول واللشغول عنه؛ 

إذا كانت أداة النفي ثما له الصدرء وهما: (ما) و(إث) النافيتان» فإنه يتعين الرفع كما في 
نحو: (زيدٌ ما أضربه) و(زيدٌ إن أضربه)”"ءوهذا بالاتفاق عند البصريين ومن وافقهم. 

ويجوز على مذهب الكوفيين الذين لا يلزمونهما صدر الكلام - كما تقدم - التصب 
على الاشتغال. 

وأما إذا كانت أداة النفي ثما ليس له التصدر وهي: (لن) و(ل) و(لا)؛ فإنه حيشذ يجوز 
النصب على الاشتغال؛ لعدم وجود المانع(”. 

وأما إن كانت أداة النفي (لا) خصوصاًء ففي وجوب الرفع خلاف مرتب على الخلاف 
ف تصديرهاء قال أبو حيان: ((فإن كان يلي (لا» فمرتب على الخلاف في جواز تقديم 
ما بعد (لا) عليهاء فمن جوز ذلك أجازه في الاشتغال, فتقول: (زيادٌ لا أضربه)» و(زيداً 
لا أضريم ))0©. 

وصحح السيوطي منع نصب المشغول عنه إذا أتت بعده (لا) في جواب القسم 
خصوصً”: وهذا بئاء على ترجيح جمهور النحاة لزوم (لا) النافية صدر الكلام إذا وقعت 
في جواب القسم, كما تقدم بيانه في موضعه. 

قلت: ومقتضى ما رجَّحنُه من كون (لا) النافية ليس لها الصدر مطلقما جواز نصب 
المشغول عنه في هذه الحالة. 


(1) الدر المصون ؟9/."". 

(؟) ينظر: شرح ابن الناظم ص /8 574-1917 الارتشاف 5/7 21١8-١٠‏ فرائد النحو ص 18. 
() ينظر: شرح الكافية للرضي .١58/١‏ 

.1١8-1٠ 2/8" الارتشاف‎ )4( 

(5) همع الموامع هإلزهة١.‏ 


البايج الثالتض (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابو: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 


المسألة الوابعة: مجيء لام القسم بين اللشغول واللشغول عنه: 

قال أبو حيان في "الارتشاف" في تعداد المواضع التي يجب افيها الرفيع على الابتداء 
للمشغول عنه: ((... الثامنة: أن يلي الفعل (لام) القسم. نحو: (زيدٌ لأضربتم موافتي على 
الخلاف في جواز: (زيدٌ لأضربنَ؛ فمن أجاز ذلك أجاز هنا فقال: (زيداً لأضريتّم )00. 

قلت: وما ذكره من الخلاف في تصدر (لام) القسم لم يذكره في نفس المسألة من "شرحه 
على الألفية"”" ولم أجد له قائلاً من النحاة غيره. بل إن هذا الخلاف في تصدر (لام) القسم لم 
يذكره إلا في باب الاشتغال؛ ولعله فهم ذلك من كون (لام) القسم لا تعلّق أفعال القلوب 
عند بعض النحاة على الرغم من أنه علل لذلك, كما هو مبين في موضعه. 

والأصح حملها على (لام) الابتداء في وجوب الرفع من غير خلاف. كما ني نحو: (الدرهم 
لمعطيكه). كما قرر ذلك أبو حيان نفسه"”, وكما أشار إلى ذلك السهيلي في "الروض 
الأننى"240, 

وقد نص ابن مالك في "شرح التسهيل" على وجوب الرفع قبل (لام) القسم من غير أن 
يذكر في المسألة خلافاً””», وهو ما فعله غيره, ثما يدل على أن الخلاف في ذلك غير معتبر 
المسألة الخامسة: مجيء العرض أو التحضيض أو التمني ب آل بين المشغول واللشفول عنه: 

مجيء أي أداة من أدوات العرض أو التحضيض أو التمني ب (ألا) يمع نصب المشغول عنه, 
كما نص ابن مالك على أن ذلك مذهب امحققين العارفين بكتاب سيبويه؛ خلافاً لأبي موسى 
الجرولي0". 

قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((والصحيح أن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابسداء؛ 
لأن هذه أدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فلا يفسر عاملاً. 

ومن التمني ما لا خلاف في أنه لا يجوز فيه النصب نحو: (زياً ليك تكرمّه)؛ لأن خبر 
(ليت) لا يعمل فيما قبلهاء فلا يفسر عاملا. 


(0 الارتشاف "ع ٠١‏ 1-هو1, 

.١١١ ينظر: منهج السالك ص‎ )7١( 

(") ينظر: الارتشاف #/4 85-1٠‏ ١٠ء‏ منهج السالك ص 1751-1٠7١‏ 
(4) الروض الأنف .758/١‏ 

(8) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 58/15 .١179-1‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 58/95 .١5-1‏ 


مهة 


الباج الثالث (الفصل الثاني) ماله الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 
اند كا عون اتعدووو سدد ‏ لال1 10 752 للاكات سم لودع مني اي رات كاج زات ال فط 


وقال أبو بكرابن طاهر وأبو الحسنابن خروف وأبو علي الشلوبين: أداة التحضيض 
لا يفسر ما بعدها عاملاً يعمل فيما قبلها. والعرض والتمني كالتحضيض لفظاً وحكماً. 

ولعل من أجاز ذلك قاسه على الأمر والنهي؛ إذ أن التحضيض والعرض لا يكونات إلا 
بالفعل» كما أن الأمر والنهي كذلك. 

والفرق بينهما أن الأمر والبهي يعملان فيما قبلهما فيصح هما التفسير, وتلك لا تعمل 
فيما قبلها فلا يصح ها أن تفسر))0". 

وهذا هو ما صححه السيوطي”". 

الأول: الخلافٌ في وجوب رفع الاسم السابق لأداة الصدر بينه وبين الفعل ناقي عن 
الخلاف في لزوم تصدر تلك الأداة. 

وعليه فوجوب رفع الاسم السابق قد يجب إجماعاً؛ إذا كانت الأداة لما الصدر إجماعاء 
كما إذا وقع بينه وبين الفعل أداة استفهام لغير استثبات, باسسشاء (ماذا) عند ابن مالك» 
كما هو مبين في موضعه. كما يجب رفع الاسم السابق إجماعاً إذا وقع بينه وبين الفعل (لام) 
الابتداء» أو (إن) أو أحد أخواتها باستشناء (أن) - مفتوحة الهمزة -, ويجب الرفع على 
الراجح قبل الأدوات التي يرجح لزومها الصدر كما سبق؛ كما أن النصب يرجح قبل 
الأداة التي ليس لما التصدر على الراجح» كما هوفي (حرف التنفيس)» وإلى ذلك أشار 
السيوطي في حديثه عن الاشتغال بقوله: ((وفي التنفيس الجواز))”". 

الغاني: ّمت مسائل هذا الفصل ذاكرا وقوع ما له الصدر بين المشغول والمشغول عنه 
على اعتبار أن الأصل بقاء الاشتغال, وإلا فوقوع ماله الصدر بين الاسم والفعل بمسع 
نصبه. ويُترج المسألة عن باب الاشتغال - خلافاً لما سبق من إجازة أبي حيان له مع 
الاستفهام, ووقوع الخلاف في وقوعه مع الاستفهام والشرط - وذلك؛ لأن للاشتغال 
ضوابط إذا لم توجد في المسألة فإنها تخرج عن باب الاشتغال؛ جرياً على سين النحاة في 
التبويب والتقعيد الدحوي. 
(1) منهج السالك ص ٠5١-1؟1.‏ 


(7) .ينظر: همع الموامع 81/8١1-؟8١.‏ 
(*) همع الموامع .١81/8‏ 


الباب الثالث (الفصل الثاني) ماله الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 


(المبحث الثاني) 
الإخبار ب (الذي)؛ وحكمه مع لازم الصدر 

قال ابن الحاجب: ((إذا أخبرت ب (الذي) صدرتهاء وجعلت موضع المخبر عه ضميراً 
لها وأخرته خبر))20. 

قال الرضي: ((قوله: 

فبالشرط الأول: وهو (تصدير الموصول) يتعدّر الإخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية 
والطلبية؛ لأن الصلة كما تقدم لا تكون إلا خبرية". 

وبالشرط الغاني: وهو (تأخير المخبر عنه خبراً) يخرج كل مالا يصح تأخيره» 
كضمير الشأن, ويخرج كل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام, وكذا (كم) الخبرية, 
و(كأين) لتصدرهم”””). 

وذكر النحاة أن الإخبار إن كان ب (الذي) أو أحد فروعه اشرّط للمخبر عنه 
عدة أمور: 

الأول منها: قبوله التأخير» فلا يبد عن واجب الصدارة, كأسماء الاستفهام, والشرطء 
وركم) الخبرية» و(ما) التعجبيةء وضمير الشأن؛ لأن شرط الإخبار ب (الذي) قبول 
التأخير للمخبر عنه, فإذا كان ثما يلزم صدر الكلام امتنع تأخيره. 

قال ابن الناظم: ((فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام, كضمير الشأن. واسم 
الاستفهام؛ لامتناع تأخير ماالتزمت العرب تقديمه. ووجوب تأخير الخبر 
في هذا الباب))20. 


.84 شرح الكافية لابن الحاجب ص 615؛ وينظر: شرح الكافية للرضي ؟/4‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضي ؟/58. 

(”) شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) ؟/48. 

(4) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين 5/7 :١1١١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك 11/171/4: المطالع السعيدة 
للسيوطي 971/١‏ شرح المرادي (توضيح المقاصد) 48/4 ”. الأثموني 88/4. 

(ه) شرح ابن الناظم ص 277١‏ وينظر: ابن عقيل (بحاشية الخضري) ١17/9‏ . 
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ألبات الثالءهم (الفصل القاني) ما له الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 
اي 2 1 ا ا ا ا 


قال الاسفراييني: ((ومن هذا يظهر أنه بمضع فيما يستحق الصمدر من ضمير الشأن 
وركم) الخبرية وغير ذلك؛ لتعذر التأخير”"2)). 

وقال ابن الحاجب في "شرح الكافية": ((فلا يستقيم الإخبار عن ضمير الشأن؛ 
لاستحقاقه صدر الكلام, فلو ذهبت تخبر عنه لأخرته خبراً))0"©. 

وامتناع الإخبار ب (الذي) عما يلزم الصدارة لم يمك فيه خلاف بين النحاة باسضاء 
الاستفهاه””, وقاس عليه النحاة بقية ما له الصدارة). 

وأما الإخبار عن اسم الاستفهام ففيه خلاف. ٠‏ 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (اسم الاستفهام اختلفوا في جواز الإخبار عنه. 
فمنعه بعضهم: وهو الأظهر والقياس؛ لأنه يؤدي إلى تأخيره» وهذه دقيقة الإخبار عن أسماء 
الاستفهام لزوم الصدر, فهي كأسماء الشرطء وإلى هذا ذهب ابن بابشاذ. ومن النحويين 
من أجاز ذلك قياساء إلا أنه يلزم اسم الاستفهام الصدرء فتقول في (أيهم قائم: (أيهنْم 
الذي هو قائمٌ). وهو ما ذكره ابن عصفور))0 . 

وعزؤة لابن عصفور ذكرّه في "شرح الجمل". 

قال في "شرح الجمل": ((كل اسم يُجاز الإخبار عنه إلا ما استثني من ذلكء وهو أسماء 
الشرط وأسماء الاستفهام, ما لم تقدم صدر الكلام؛ فإن قدمت جاز الإخبار عنهاء... وأما 
امتناع الإخبار عن أسماء الاستفهام مالم تتقدم على (الذي) أو (الألف واللام)؛ فلكون 
العرب قد ألزمتها المدرء فإذا قُدمت جاز ذلكء فتقول إذا أردت الإخبار عن (أي) 
من قولك: (أيهم قائم) قلت: (أيْهم الذي هو قائم ))0©. 

قال ابن عقيل: ((وهذا مبني على جواز الإخبار عن اسم الاستفهام؛ والأظهر 
والقياس المنع))”". 


(1) لباب الإعراب للإسفرائيني ص 519 ؟. 

(؟) شرح الكافية لابن الحاجب ص //81. 

(*) ينظر: التذييل والتكميل ه/؟؟86-1؟5, الارتشاف ؟/"ا, همع الموامع "٠٠5/8‏ 
(4) ينظر: حاشية النضري 277/8 شرح التصريح على التوضيح ؟/56؟. 

(ه) ينظر: التذييل والتكميل بيب .ء وينظر: الارتشاف: 9/ه. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور (بتصرف واختصار يسيرين) 5/1 55-55 5. 

(/) المساعد لابن عقيل */885/؟. 


البآاب الثالث (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابي: الامُتغال والإخبار ب (الذي) 


وعزا هذا القول إلى المبرد أيضا السيوطي وغيره”". 

قلمث: وللمبرد في كتابه "المقتضب" قولان. حيث أجاز ذلك في موضع, ومنعه ف 
موضع. 

قال مجيزاً الإخبار عن أسماء الاستفهام: ((لو قلت: (أي الذين في الدار هدد ضاربتهم) 
جازء ولو قلت: (أي من في الدار يكرمك) كان جتّداء و(من) في هذا الموضع 
عنزلة (الذي) ))0". 

وقال مانعا الإخبار عن أسماء الاستفهام: ((ولا يخبر عن (كيف) و(أين) وما أشبهه؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا في أول الكلام؛ لأنها للاستفهام))". 

قلت: وأجاز ابن السراج الإخبار عن أسماء الاستفهام مقدماً إياها حيث ذكر ذلك 
في باب الاستفهام إذا أردت الإخبار عنه. من كتابه "الأصول"2). 

ومنْعٌ الإخبار عن أسماء الاستفهام هو ما رجحه الجمهور”, خلافاً لما رجح الشيخ 
خالد في "التصريح" حيث قال: ((والأقرب قول ابن عصفور, وإن كان الأصح عند 
الجمهور المنع مطلقا))0"©. 

والحاضل أنه إذا تعذر في الإخبار ب (الذي) أحد الأمور الثلاثة, وهي: إما 
تصدير (الذي)» أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنه. أو تأخير المخبر عنه خبراً 
تعذر الإخبار ب (الذي)”". 


.١717/9 حاشية الخضري‎ )*.٠0/8© ينظر: همع الموامع‎ )١( 
.7599-19/8/17 المقتضب (باختصار يسير)‎ )7١( 

(”) المقتضب 97/7. 

(4) ينظر: الأصول ؟//1؟ 8994-9 

(0) ينظر: المساعد 7884/7. 

(5) التصريح ؟/558؟. 

(7) ينظر: الكناش في النحو ص .١54٠‏ 


الباب الثالث (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابي: الاشٌتغفال والإخبار ب (الذي) 


مسألة: الإخبار ب (الألف واللاي كالإخبار ب الذي 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": ((إن كان الموصول (الألف واللام) لم يجز الإخبار به 
إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعل» فلا يجوز الإخبار ب (الألئف 
واللامم عن (زيد) من قولك: (زيد قائمّ)؛ لأن الجملة اسمية. ولا من قولك: (كاد زياد 
يفعلٌ)؛ لأن (كاد) لا يصاغ من اسم فاعل))”". 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (الذي) أعم في باب الإخبار؛ لأنها تدخل على 
الجملة الاسمية واجملة الفعلية» و(أل) لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل متصرف 


منبت))20. 


26 26 26 


. 5 ينظر: الإرشاد للقرشي ص‎ )١( 
.119/5-11/1/8/4 (؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ 


ر”) التذييل والتكميل ©/؟؟/ب. 


1١ * 


الفصل الثالث 
(إذن) الناصبة 
ببن اشتراط تصدرها ولزومها الصدر 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
ماهيتها وبعض أحكامها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ماهيتها. 
المطلب الثاني: معناها. 
المطلب الثالث: شروط إعمالها النصب في المضارع. 
المبحث الثاني: 
(إذن) بين لزوم الصدارة واشتراط التصدر لإعمالها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجه اشتراط التصدر لإعمالها. 
المطلب الثاني: هل الأصل فيها لزوم الصدارة؟. 
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الباب الثالثض (الفصل الثالشض) (إذن) الناصبة 


(المبحث الأول) 


ماهيتها ويعض أحكامها 

وفيه ثلاثة مطالب: 
اللطلب الأو ل ماهيتهاء 

قال المرادي: ((مذهب الجمهور أن (إذن) حرف, وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم, 
وأصلها (إذام؛ والأصل أن تقول: (إذا جئتي أكرمثك) فحذف ما يضاف إليه وعوض منه 
التنوين؛ والصحيح مذهب الجمهور. 

ثم اختلف القائلون بحرفيتهاء فقال الأكثرون: إنها بسيطة؛ وذهب الخليل في أحد أقواله 
إلى أنها مركبة من: (إذا) و(إن) ))”". 

والقول بأنها حرف بسيط هو ما صححه النحاة(". 

قال الخضري: ((والجمهور على كتابتها ب (الألف)؛ وكذا رُسمت في المصاحف, وعن 
المبرد والزجاج: كتابتها ب (النون)؛ وعن الفراء: إن أملت كتبت ب (الدون)؛ لتفرق من 
(إذا) الظرفية, وإن أعملت ف (الألف) لتمييزها بالعمل. 

والخلاف في غير القرآن, أما فيه فالوقف والرسم ب (الألف) إجماعاً. كما في "الإتقان", 
اتباعاً للمصاحف))20. 

وزاد السيوطي رأياً رابعا في رسمهاء حيث قال: (( قلست: وعندي رأي رابع عكس رأي 
الفراءء وهو: كتابتها ب (النون) إذا عملت؛ لأنها حرف ك (لن) و(أن) و(عن)؛ وب (الألف) 
إذا لم تعمل؛ لأنها اسم منون, وعلى ذلك يمل رسم المصحف؛ لأنها لم تقع فيه عاملة))!). 

قلمت: وما ذكره السيوطي لولا أنه يوقع في التباسها ب (إذا) الظرفية لكان جديراً بالأتباع. 

وفراراً من الالتباس الترمتْ مذهب المبرد والزجاج في كتابتها ب (السون) مطلقا في غير 
القرآن. 


.١95/4 شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد)‎ )١( 

.١١115/17 ينظر: ارتشاف الضرب #486/9, حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١( 
.58-51/ وينظر: رصف الباني للمالقي ص‎ 21١7/7 حاشية النضري‎ )*( 
حاشية السيوطي على المغني ص ""/أ.‎ )4( 


البابه الثالث (الفصل الثالض) (إذن) الناصبة 
المطلب الثاني معداهاء 

نص سيبويه على أن (إذن) جوابٌ وجزاء”". 

وذكر أبو حيان أن تحرير معنى (إذن) صعب, حيث اضطرب الناس في معناهاء وفي فهم 
كلام سيبويه فيهاء وهو أن معناها: الجواب والجزاء(”. 

ويظهر من لفظ سيبويه أنها حيث توجد يكون معناها الجواب والجزاء معاًء وهذا فهم 
أكثر النحويين””2, إلا أبا علي الفارسي؛ فإنه فهم أنها جزاء في موضع وجواب في موضع. 

وفهم أبو علي الشلوبين أنها جواب بمعنى الشرط”*»؛ وسيأتي مزيد إيضاح ذلك. 
المطلب الثالث: شروط إعماها النصب في اللضاع١‏ 

اختلف النحاة في تعداد شروط نصب المضارع ب (إذذ). 

فالعكبري جعلها خمسة, كما ذكر ذلك في "شرح اللمع"”*: وبعضهم جعلها أربعة'. 
والجمهور على أن شروط إعمال (إذن) ثلاثة, على خلاف في ذلك بينهم”". 

إلا أنهم جميعا اشنرطوا من ضمن شروط إعماها: تصدّرها. 

فوقوعها صدراً في الجملة أمر متفق عليه بين النحاة؛ لإعماها©. 


(1) الكتاب 11/9": (طبعة بولاق), وينظر: حروف المعاني للزجاجي ص ". 

(؟) البحر الخيط لأبي حيان 9 وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي .5015-501/١‏ 

(") ينظر: شرح اجمل لابن عصفور 2770/7 شرح المقرب لابن عصفور ,551/١‏ المرتجل لابن الخشاب 
ص *18, كشف المشكل ص ٠غ‏ 41-8 8. 

(4) ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ٠‏ *#/ب-١8/بء‏ التوطئة للشلوبين ص 2١48‏ شرح الجزولية 
للشلوبين ؟/478-475: رصف المباني ص 57-517, دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 
ل 

(ه) شرح اللمع للعكبري ؟/1417". 

(5) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص 7٠7‏ كشف المشكل ص 5٠‏ 41-8 8. 

(0) ينظر: الدر المصون :401/١‏ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للبطليوسي ص 807 ؟, العوامل المائة 
ص 5148. 

(8) إضافة إلى ما سبق ينظر: إعراب القرآن للنحاس »457/١‏ الأصول .145-١4//75‏ الإيضاح في شرح 
المفصل 7514-1977 المطالع السعيدة للسيوطي :475-417/1/١‏ التصريح ؟/4 117 المغني .71/١‏ 


كاة 


الباج الثالث (الفصل الثالش) (إذن) الناصبة 

وم يخالف في ذلك إلا الفراء» حيث ذهب إلى عدم اشنزاط التصديرء كما ذكر ذلك 
الشيخ خالد في "التصريح”20. 

خلافاً ا نقله عنه أبو حيان في "شرح التسهيل" حيث قال: ((فلو قدمت معمول 
الفعل على (إذن) نحو: (زيداً إذن أكرمٌ) فذهب الفراء إلى إبطال عملها))”", أي: 
لفوات التصدر عندة0". 

قلت: ومذهبٌ الفراء - كما أشار إلى ذلك في "معانيه" - اشتزاط التصدير 
في إعماها غاليً©». 

وإذا فقد شرط من شروط إعماهاء فإن (إذن) أتلغى حينئل, ويُرفع المضارع بعدها”. 

وأما إذا استكملت الشروط فيجب الإعمال حينئذ, وقد حكى سيويه 
وعيسى بن عمر: أن بعض العرب يلغيها مع استيفاء الشروط"". 

قال ابن عصفور: ((وذلك قليل جدا))”". 

وقال المالقي: ((وذلك شاذ لا يعتبر)), 

وقال المرادي: ((ولا يقبل قول من أنكر إلغاء (إذن) مع استيفاء الشروط))”". 

وهي لغة نادرة» تلقاها النحاة بالقبول؛ لأنها القياس7'". 


)١(‏ التصريح ؟/7"8. 

(5) التذييل والتكميل 39//8/أ. 

(*) حاشية السيوطي على المغني ق ”/أ حاشية الصبان 785/7. 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء 2#7-879//7 وينظر: إعراب القرآن للنحاس 8/7/". 

(0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 755/7 الأصول لابن السراج 1448/1 145-1. 

(5) ينظر: الككتاب 4117/١‏ (طبعة بولاق)؛ وينظر: الارتشاف 45/9”, حاشية السيوطي على المغني 
ق *"/أ, شفاء العليل للسلسيلي 4/7 437. 

(1) شرح الجمل لابن عصفور 117/97/97 شرح المقرب لابن عصفور .5501/١‏ 

(8) رصف الباني للمالقي ص 4 5. 

(9) شرح المرادي (توضيح المقاصد) 1/4 

٠١‏ نص على ذلك السيوطي في حاشيته على المغني ق 7 /أ» وينظر:. شرح الكافية الشافية لابن مالك 
"//ا”اه ل شرح ابن الناظم ص ٠.‏ /51/1-51. 


/ااء 


الباب الثالف (الفصل الثالت) (إذن) الناصية 


ومعنى اشتزاط النحاة تصدرهاء أي: بأن تقع صدرا في جملتهاء غير معتمد ما بعدها 
على ما قبلهاء وذلك بأن لا يكون ما بعدها من تمام ما قبلها0"©. 

وفوات التصدر يلغي (إذن) عن العملء ويُرفع المضارع بعدها حيشذ, كما نص 
على ذلك النحاة0". 

ومذهب البصريين تحتم الإلغاء حينئذ, ومذهب الكوفيين جواز الإعمال بقلة"". 

وتفرع عن هذا سبِقُها بحرف العطف [العاطف للجمل]؛ وليس [العاطف للمفردات]ء 
كما نص عليه ابن الحاجب©). 

فإذا سُبقت بالعاطف يجوز إعماها ويجوز إلغاؤها". 

قال الشلوبين: ((جاز فيها الأمران على اختلاف التأويلين, التأويلان: 

أحدهما: أن (إذن) ابعداء الجملة المعطوفة قبل ارتباطها بالأولى؛ ولا التفات إلى الربط. 

والثاني: أن الجملة الثانية قد ربطت بالأولى فالتفت إلى الربسط, فصارت (إذن) 
بذلك متوسطة))0. 


وقال الرضي: ((وأما إذا تصدر من وجه دون وجه. وذلك إذا وقع بعد العاطف, 
كقوله تعالى: لوَِذَنْ ا يََبَتُونَ خِلاقَكَ 4". وكقولك: (تَأتِيني فإذن أكرمّك)» جاز لك 
نصب الفعل وترك نصبه؛ وذلك أن عطفت جملة مستقلة على جملة مستقلة. 

فمن حيث كون (إذن) في أول جملة مستقلة هو منصدر, فيجوز انتصاب الفعل بعده. 


(1) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١/4‏ ؟) حاشية الصبان 5848/7. 

(؟) ينظر: إيضاح الشعر للفارسي ص ”28 شرح الكافية لابن الحاجب ص 585, شرح عمدة الحافظ 
لابن مالك ص 7"#"#, ابن يعيش 5/7 17-1١‏ المرادي على الألفية :188-1١81//4‏ المفني 251/١‏ 
المساعد ٠/7/7‏ شرح التحفة الوردية ص 58*؛ شرح شذور الذهب ص 9٠5؟551-5.‏ 

(”*) الأشباه والنظائر للسيوطي .1515/١‏ 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/7515. 

(8) ينظر: ابن يعيش 17/١-17غ‏ شرح جمل الزجاجي لابن هشام ص 7/7 دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم لعضيمة .١88/١‏ 

(5) شرح الجزولية للشلوبين ؟/١481.‏ 

(7) الإسراء: 5ل/ا. 


2:18 


الباب الثالتض (الفصل الثالثض) (إذن) الناصبة 

ومن حيث كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربط حرف العطف بعض الكلام 
يبعض هو متوسط. 

وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر؛ وهذا لم يقرأ: (وإذن لا يلبتوا...) إلا في الشواذ؛ لأنه 
غير متصدر في الظاهر))”". 

قال ابن مالك: ((ولو قدم عليها حرف عطفء جاز إلغاؤها وإعمافهاء وإلغاؤها أجود, 
وهي لغة القرآن التي قرأ بها السيعة في قوله تعالى: مِوَإدَنُ لا يَلبَشُونَ خلافَكَ 


3 قليلاً...4 ا 


السألة الأوى» 
لا يفوت تصدر (إذن) الداخلة على المضارع إلا في ثلاثة مواضع بالاستقراء: 
أن يكون ما بعدها خبراً لما قبلهاء أو جزاء لشرطء أو قسو”". 
للسألة الثانية؟ 
لو قدم معمول الفعل على (إذن) نحو: (زيداً إذن أكرم): فذهب الفراء إلى أنه يطل 
عملهاء وأجاز الكسائي الرفع والنصب. 
قال أبو حيان: (ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك» ومقتضى اشتراطهم في عملها 
التصدير أن لا تعمل حينئذ؛ لأنها غير مصدرة. 
ويحتمل أن يقال: تعمل؛ لأنها وإن لم تتصدر لفظاء فهي مصدرة في النية؛ لأن النية 
بالمعمول التأخير))2). 


(1) شرح الكافية للرضي ؟//57/8-519. 

(؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك #/1875., وينظر: شرح ابن الناظم ص »51١‏ شرح الكافة 
لابن الحاجب ص 58610 

(*) ينظر: حاشية الأمير على المغني 50/١‏ التصريح 54/5 7؟. 

(4) ينظر: التذييل والتكيل 80/5 /أ.ب , حاشية السسيوطي على المفني ق 5*/اء همع الحوامع 


.785/7 -5ءلن حاشية الصبان‎ ١٠١6/4 


الباب الثالثض (الفصل الثالض) 1 (إذن) الناصبة 


(المبحث الثاني) 
(إذن) 
بين لزوم الصدارة واشتراط التصدر لإعمالها 
الطلب الأول: وجه اشوؤّاط التصدر لإعماطاء 
قال المبرد: ((وإنما جاز أن تفصل بالقسّم بين (إذن) وما عملث فيه من بين سائر 
حروف الأفعال؛ لتصرفهاء وأنها تُستعمل وتلغى وتدخل للابعداء. ولذلك شبهت 
ب (ظننت) من عوامل الأسماع)'". 
وقال ابن يعيش: (( و(إذن) إذا توسطت بين كلامين أحدهما محتاج إلى الآخر لم يجز 
أن تعمل؛ لأنها حرف, والحروف أضعف في العمل من الأفعال؛ فلذلك جاز في أفعال 
اليقين والشلك الإعمال إذا توسطت أو تأخرت, ولم يجز إعمال (إذن) في الموضع 
الذي ذكرناهع)9 . 
وقال الشلوبين - بعد أن ذكر بعض أحكام (إذن) من الدخول على الأفعال والأسماء 
وعلى فعل الحال - : ((وأجازوا أيضا أن تتأخر (إذن) عن الفعل» فقالوا: (أكرمُك إذن) 
فهذه اتساعات في (إذن) انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال... فلما اتسعوا 
في (إذن) هذه الاتساعات قويت بذلك عندهم؛ فشيهوها بعوامل الأسماء الناصية» لكن 
بأضعف عوامل الأسماء الناصبة؛ لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوة المشبه به. 
وأضعف عوامل الأسماء الناصبة هي (ظننت) وأخواتهاء وإنما قلنا أضعف عوامل 
السماء الناصبة؛ لأنه ليس من نواصب الأسماء ما يلغى غيرها)»)0". 
والحمل على (ظن) هو وجه اشتراط التصدر في إعمال (إذن) عند الجمهور””. 


(1) المقتضب ؟7/١1.‏ 

(؟) ابن يعيش /117//18. 

”) شرح الجزولية للشلوبين ؟/475. 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ؟/235515 التخمير 1648/4: شرح الجمل لابن هشام ص /1/ا7. 


2 


الباب الثالث (الفصل الثالض) (إذن) الناصبة 


بل إن ابن الناظم عدّ وجه إعمانها: الحمل على (ظن)., حيث قال: ((وإنما أعملها 
الأكفرون حملا على (ظن)؛ لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها 
بين جزأيهاء كما “ملت (ما) على (ليس)؛ لأنها مثلها في نفي الحال))7". 

وعلل بعض النحاة لوجه اشنزاط التصدر في إعمافاء كما قال ابن مالك: ((فلشبهها 
ب (أث) من وجه ومباينتها من وجه. افتقرت في إعماها إلى ما يقويها من تصدير وغيره))”". 

وكونها مبتدأة قوة لهاء وكون ما بعدها غير معتمد على ما قبلها قوة إضافية لماء لأنه 
يخرجها عن أن تكون بمنزلة الحشوفي وسط الكلام”, فعملت؛ لأنها حينئذ 
في أشرف الها ». 
اللطلب الثاني هل الأصل فِها لزوم الصدارة؟: 

ذكر بعض النحاة كالسيرافي - فيما ثقِل عنه - والشلوبين والرضي: أن الأصل فيها 
كونها ثما يلزم الصدرء فلما تأخرث عن لزوم الصدر الذي كانت تستحقه اشترط في 
إعماها التصدر. 

قال السيوطي: ((وني "شرح الأندلسي": قال السيرافي: إنما اشبّط التصدير؛ لأن (إذن) 
جواب يكفي من بعض كلام المتكلم؛ كما يكفي (نعم) و(لا) من كلامه. فإذا كانت (إذن) 
جواباً قويت؛ لأن الجواب لا يتقدمه كلام؛ وما توسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب 
فبطل عملها))” ”. 

وأوضح من ذلك في هذه المسألة ما قاله الشلوبين في "شرح الجزولية". حيث قال: 
((وإن شئت قلت : (إذن) جواب وجزاء.ء فمن حيث كانت كذلك, كان الواجب ها 
صدر الكلام؛ لأن الجزاء له صدر الكلام, وكذلك الجوابء أعني أدوات الجواب التي هي: 
(لا) و(بلى) و(نعم). 


.510/1-1/٠ شرح ابن الناظم على الألفية ص‎ )١( 
.١8؟1/8 (؟) شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ 
.١88/4 ينظر: التخمير‎ )*( 

(4) التصريح 4/9 7؟. 

(8) حاشية السيوطي على المغني ق 4 "/أ. 


55 


البابج الثالض (الفسل الثالف) (إذن) الناصبة 

فلما اتسع فيها وأخرت عن الفعل؛ أو وُسطت كان ها بذلك حالان؛ أقواهما: التقدم 
على الفعل في صدر الكلام, وغير ذلك من أخواتها يضعف عن هذه الحال. 

فلما شبهت ب (الظن) من عوامل الأسماء وكان أقوى حالي (الظن) الإعمال حص به 
أقوى حالي (إذن) وهو التقدم في صدر الكلام, وأضعف حالي (الظن) الإلغاء. فخص به 
الحالة الأخرى الضعيفة))2"0. 

وقال الرضي: ((وإنما اشترطوا في نصب الفعل أن لا يتومط (إذن) بل يتصدر؛ 
لأن نصب الفعلء, كما قلنا لغرض التنصيص على معنى الشرط في (إذن)» 
والشرط مرتبته التصدر))”"©. 

ولعل هذه النصوص السابقة التي تسص على أن الأصل في (إذن) لزوم الصدرء 
- وخولف هذا الأصل بتأخيرها - جَعَلَتْ أبا حيان في "شرح التسهيل" يُجيز بقاء (إذن) 
من لازم الصدر حيث قال: 

((ولقائل أن يقول: لا يجوز تقديم معمول الفعل بعد (إذن)؛ لأنها إن كانت مركبة من 
(إذ) و(إث) أو من (إذا) و(إث), فلا يجوز تقديم المعمول؛ كما لا يجوز في (إذا) و(إن)» 
وإن كانت بسيطة وأصلها (إذا) الظرفية فلا يجوز أيضاء لأنه ما كان في خبر (إذا) لا يجوز 
تقدبمه عليها [من باب عدم تقدم شيء من المضاف إليه على المضاف]. 

وإن كانت حرفاً محضاء فلا يجوز أيضاًء لأن ما فيه من الجزاء بمنع أن يتقدم معمول ما 
بعدها عليها. 

ولما كان مذهب الكوفيين؛ جواز تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا 
ذلك في (إذن). كما أجازوا ذلك في (إذ) 00©. 

وقال قبله: ((فكيف يصح أن تقول: ألغي عنه. وهو لم يدخل عليه ولا تَوَجّه حكمه 
عليه. لكن يجوز النحويون ذلك فسموه إلغاءً» من حيسث تدخل على فعل قد يعمل فيه 
في موضع ماء على وجه ماء فلم يعمل فيه. 

وتمايدل على هذا أنك إذا قلت: (أننا أكرمك إذن)» كيف يصح تسلط (إذن) 


(1) شرح الجزولية للشلوبين 117/1 -47/8» وينظر: الأشباه والنظائر .١91/١‏ 
(؟) شرح الكافية للرضي 9710/9 
(") التذييل والتكميل 91/5 /ب. 


الياب الثالض (الفسل الثالتض) (إذن) الناصبة 


على ما قبلهاء وإغا حذفوا جوابها لدلالة ما تقدم عليه كما تقول: (أنا أكرمُك إن تقج)... 

ف (إذن) هنا كسائر أدوات الجزاء؛ لأنها جزاءء ولذلك جاز فيها: (إذن والله أكرمك) 
بالنصب, وليس من نواصب الفعل ما يفصل بينه وبين معموله بالقسم سواهاء وإنها جاز في 
(إذن) حيث هي طالبة جواباًء وشأن طالبَي الجواب إذا اجتمعا أن يعامل الأول ويستغنى 
بجوابه عن جواب الثاني..., ف (إذن) ليست ملغاة, وإغا حذف جوابها كما حذف جواب 
القسم...))230. 

وجميع من تقدم رأيهم جعلها للجواب: من باب الشرط أو حرف الجواب. 

وهناك مذهب آخر أصح من هذاء ذكره شراح "المغني" متعقبين على الإشكال الناشئ 
عن فهم ابن هشام لمعنى (إذن), دون الإشارة إلى رأي النحاة السابقين» حيث ذكروا 
أن قول ابن هشام: (معناها الجواب): ليس المراد به ما يراد في قونهم: (جواب الشرط), 
ولا ما يراد في قوهم: ( (نعم) - مثئلا - حرف جواب). كما فهمه المصنف [أي 
ابن هشام] فاستشكله بأنها ليست كذلك. 

وإنما المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به أو مقدرء 
سواء وقعت في صدره أو في حشوه أو آخصره؛ ولا تقفع ابسداء كلام مستقل ليس جوابا 


عن شيء. 
فباعتبار ملابستها للجواب على هذا الوجه ميت حرف جوابء كما ذكر ذلك 
الدماميني وغيره”". 


وقد أشار ابن الحاجب إلى جواز المذهبين السابقين [أي المذهب الأول: مذهب من يرى* 
أنها من باب أحرف الجوابء والمذهب الثاني: مذهب من يسرى أنها ليست كذلكء وإنما 
هي من باب الجواب الذي هو عكس الابتداء المستقل] حيث قال معلقا على قول 
الزمخشري: (( قوله (وإذن) جواب وجزاء): لسنا نعني بالجواب جواب متكلم على 
التحقيق بل قد يكون جوابا لمتكلم, وقد يكون جواباً لتقدير ثبوت أمر))””. 


(1) التذييل والتكميل ه/0ة/أ. 

(؟) ينظر: حاشية الدماميني على المغني :475-41/١‏ حاشية الدسوقي 18/١‏ حاشية الأمير ,15/١‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة :151/١‏ إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .55١‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ؟/5517. 


البابه الثال (الفسل الثال) (إذن) الناصبة 


قلسُ: والراجح عندي هو المذهب الثاني: وهو ما ذكره الدماميني وغيره؛ وذلك لما يلزم 
على المذهب الأول من اعتراض؛ ذلك أن إثبات كون (إذن) ثما يلزم صدر الكلام, سواء 
الأصل فيها كما هو رأي الشلوبين» أو إبقاء لزوم تصدرها كما جمح إليها أبو حيان؛ 
وكلاهما محل نظر؛ ذلك أن أدوات الصدر جميعاً لا يوجد فيها هذا الحكم. 

وليس منه (اللام) المزحلقة؛ لإبقاء حكم تصدرهاء كما هو مبين في موضعه. 

وأيضاً على سبيل الافنزاض: إذا سُلّم أن الأصل فيها لزوم التصدر فما الذي أزال هذا 
الأصل عنها؟! وتفويت التصدر للازمه من غير موجب لا يجوز ضرورة. 

وأما ما جنح إليه أبو حيان, فهو مخالف لإجماع النحاة على جواز تأخيرهاء فلو كان ها 
الصدر لما جاز تأخيرها. 

فإن نازع في ذلك بدعوى التقدير في تقديمها قبل الفعل» والمؤخرة عوض عن الخذوفة, 
كما أشار إليه في نصه السابق. 

قيل له: إن ذلك لا يخلو من تقدير وتكلف. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ثما يحتاج إليه. 
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الفصل الرابع 
ما له الصدارة 
كي إطار الآأبواب النحوبة 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: 
وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية. 
المبحث الثاني: 
امتناع مجيء ما له الصدارة في بعض الأبواب النحوية. 
المبحث الثالث: 
تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتها.. 
وما يتفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة 
المبحث الرابع: 
لازم الابتدائية هل يغاير لازم الصدر؟ 


الباب الثالثك (الفصل الرابج) ما له اتصدارة في إطار الأبواب النحوية 


(المبحث الأول) 
وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية 
وذلك في المواضع التالية: 
-١‏ باب البتداء 
نص النحاة على أن المبتدأ إذا كان مشتملا على ما له صدر الكلام؛ فإنه يجب تقديمه0"), 
ويشمل ذلك ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: إذا كان المبتدأ مما يلزم التصدر بنفسه, كأسماء الاستفهام, وأسماء الشرط» 
وركم) الخبرية - في أفصح لغاتها -: و(ما) التعجبية» وضمير الشأن. 
قال ابن الحاجب في "شرح الكافية": ((إذا كان المبتدأ ثما له صدر الكلام: كالاستفهام, 
والشرطء وضمير الشأن, وجب تقديمه؛ لما يلزم من تأخيره تأخير ما له صدر الكلام))0". 
النوع الثاني: المضاف إلى ما له الصدر: 
وهذا ما يلزم التصدرء بسبب إضافته إلى ما له الصدارة - كما تقدم - ويشمل ذلك: 
المضاف إلى اسم الاستفهام؛ واسم الشرط» كما نص على ذلك النحاة7". 
النوع الثالث: إذا اقترن البتدأ بأداة صدرء وهي: (لام الابتداع): 
فإذا دخل على المبتدأ (لام الابعداء) فإنه يجب تقديمه. ولا يجوز تقديم الخبر عليه؛ لما يلزم 
منه التقديم على (لام الابتداء) وهو محال؛ لكونها من لازم الصدر. 
وأما قول الشاعد): 
خاي لنت ومن جريرٌ خاله يل القلاءَ ويَكْرمٍ الأخوالا 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/ه”",‏ الرضي :41//١‏ أمالي ابن الحاجب ٠١٠١/7‏ الكناش في النحو 
ص 75. كشف المشكل في النحو ص 15". 

(؟) شرح الكافية لابن الحاجب ص 157, وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ,"٠1-994/١‏ حاشية 
الخنضري .١١ 7/١‏ 

(*) ينظر: منهج السالك ص 8-47 4» التصريح ,174-1١1/7/١‏ شرح المرادي على الألفية 2788/١‏ 
أسلوبا النفي والاستفهام ص 89. 

(4) تقدم تخريجه ص (515). 


الباب الثالثك (الفصل الرابج) ما نه الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


وقول الآخو"2: 
أمُ الخُليس لعجوزٌ فَهْرَبه ترضى من اللّحم بعظم الرقَبه 

فهو مخرج عند النحاة على الشذوذ. 

أو على التأويل والتقديرء بأن تقدر مبتدأ بينها وبين مصحوبهاء فتكون (اللام) داخلة 
على مبتدأ محذوف. 

أو على الحكم بزيادة هذه (اللام)» و(اللام) الزائدة مخالفة ل (لام الابعداء) في عدم 
تصدرهاء وهذا هو الأولى كما رجحه ابن مالك0"). 

قال الدسوقي: ((ووقوعها في الخبر المشرد مناف للزومها الصدر؛ خخروجها حينشد 
عن الصدرء بخلاف (اللام) الزائدة))0. 

وأما الحكم بتأخير هذه (اللام) للضرورة؛ كما نقل ذلك الأشموني”»؛ فمحل نظر؛ 
لوجود المعارضء وهو لزوم التصدرء ولكون غيره من التأويلات السابقة لا يوقع في هذا 
المحذور, فكان أولى. 
مسأل 

القول في وجوب تقديم اللمبتدأ هو نفس القول في وجوب تأخير الخبرء وإنما أفرد جمهور 
النحاة الحديث عن كل في موضعه؛ رغبة في التوضيح: وإنما لزم تقديم المبعدأ - أو تأخير 
الخبر - في الصور المتقدمة) لأنه لولم يلزم تقديم المبتدأ لفاتت صدارة ما يلزم الصدرء وذلك 
ما لا يسوغ ارتكابه, كما نص عليه الدماميني”". 


(1) تقدم ترجه ص (978). 

(9) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ,599-97948/١‏ الرضي ١/48؛‏ ابن عقيل (بحاثسية الخضري) 
نتائج التحصيل "4/8 ١١58-15‏ ْ 

(*) حاشية الدسوقي ."8/١‏ 

(4) ينظر: الأشموني ١11/1؟,.‏ 

(ه) تعليق الفرائد 1//7". 


الباب الثالثك (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحويبة 


ياب الخير 3 

إذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام, نحو: (أين زيد) وجب تقدعه”". 

وإنا اشترط في وجوب تقديم الخبر كونه مفردا؛ لأنه إن كان الخبر جملة متضمنة لما 
يقتضي صدر الكلام ل يجب تقديمه. نحو: (زيدٌ من أبوه؟)؛ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضصي 
صدر الكلام له التصدر في جملته فقط. وهو متحقق بتصدره جملة الخبر» ولم يجب التقديم 
في هذه الحالة؛ لأن كلا من المبتدأ والخبر وقع في مرتبته كما نص على ذلك الشلوبين» 
وابن الحاجب, وغيرهما من النحاة0" , 

قال الرضي في "شرح الكافية" ((اعلم أنه لا يقع من جملة مقتضيات الصدر خبراً 
مفرداً إلا كلمة الاستفهام, نحو: زمن زيد؟), أو مضاف إليهاء نحو: (غلامٌ مسن 
زيذ؟))77. 

قلت: وهذا هو الذي دعا بعض النحاة إلى أن يقصروا الحديث في تقديم الخبر 
على الاستفهام؛ دون الإشارة إلى التصدرء كما قال ابن عصفور: ((والقسم الذي يلزم 
فيه تقديم الخبر: أن يكون الخبر اسم استفهام نحو قولك: (كيف زية؟) )). 

والقول بوجوب تقديم الخبر المفرد إذا كان ثما له الصدارة, بأن كان اسم استفهام 
هو قول الجمهور, خلافاً للأخفش والمازني» 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ويجب تقديم الخبر إذا كان أداة استفهام, نحو: (أين 
زيد؟). أو مضافا إليهاء نحو: (صبح أي يوم السفرٌ؟), خلافاً للأخفش والمازني؛ فإنهما 
أجازا: (زيذ كيف؟), و(عمرؤ أين؟) ))2. 

قلت: ولا يفهم من نص أبي حيان المتقدم أن الأخفش والمازني لا يوجبان التصدر 
لأسماء الاستفهام, بل المراد عندهما جعل الخبر من باب الجملة» كما نقل ذلك أبو حيان 


.١1854/١ حاشية الدسوقي‎ ,376/١ التصريح‎ 5١/١ ينظر: الأشْموني‎ )١( 

(5) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين ؟/5/ا/ا-/الالا, شرح الكافية الشافية لابن مالك 54/1" أمالي 
ابن الحاجب 6/7 ه-5 ه, شرح الكافية لابن الحاجب ص 4 8 1 الرضي .54/١‏ 

(”) شرح الرضي على الكافية 44-9//1. 

(4) شرح الجمل لابن عصفور 617/١‏ ", وينظر: الارتشاف 51/7 . 

(8) الارتشاف ؟27/5. 


الباب الثالف (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


في "التذكرة" حيث قال: ((حكى أبو عثمان عن أبي الحسن: (زيدٌ كيف؟), فتجريه 
محرى قولك: (زيد قام) البتة: قلت له: أف (كيف) هنا الآن جملة؟, قال: نعم)0". 

قلس: وما ذهبا إليه ضعيف؛ إذ أنه يستوجب التقدير من غير لزوم, إلا أنهما 
نَحَوا منحى الكوفيين في عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ؛ ذلك أن مذهب الكوفيين أنه 
لا يجوز تقديم خبر المبعدأ عليه مفرداً كان أو جملة, خلافاً لمذهب جمهور البصريين» 
وهو الراجح, أي: جواز تقديم الخبر» سواء أكان مفردا أم جملة؛ ججيئه كثيراً في كلام 
العرب وأشعارهم”". 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن إياز عن أبي الفمح بجواز: (زيد كيف؟), على تقدير: 
(كيف هو؟)؛ ف (كيف) خبر (هوى. والجملة خبر (زيد), كما نقل ذلك الدلائي 
في "نتائج التحصيل"0". 


للسألة الأولى» 
قال ابن الحاجب ممليا على قول المتنبي2»: 
أحاد أَمْ سُداسٌ في أحاد ليَيْلَعما ا سوط بالناد 


حيث قال: ((فيكون (أحاد) خبرا ل (ليياتنا) واجب التقديم؛ لكونه مع ما يعادله 
مقصوداً به الاستفهام))0. 


."41 ينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف م (4) 56/1, ائتلاف النصرة ص "4-95" 
(*) ينظر: نتائج التحصيل "9/9 ؟ .١١‏ 

(4) البيت من الوافرء ينظر: ديوان المتنبي ؟/4/,. 

(8) أمالي ابن الحاجب 4/8/7 .١‏ 


الباب الثالك (الفسل الرابج) ماله الصدارة في إطار الأبواب النحوية 
السألة الثازية: 

اعنزض بعضهم على وجوب تقديم الخبر المفرد الذي له صدر الكلام بمعارضته المبعداً 
الذي يقتضي التقديم, فلماذا يُرَجَّح تقديم الخبر على غير الأصل فيه, ويؤخَّر المبتدأ مع 
أن الأصل فيه التقديم؟! 

وقد ذكر هذا ابن الحاجب وأجاب بقوله: ((فأجيبٌ بأن المبعدأ وإن كان أصله التقديمء 
إلا أنه على سبيل الجواز, ما لم يكن مشتملا على ما يقتضي وجوب تقديمه. وأما هذا 
[أي الخير المفرد الذي له صدر الكلام] وما أشبهه, فيقتضي التقديم وجوباًء والواجب مقدم 
على غير الواجب))”". 

؟*- خير كان 

تدخل ركان) على المبتدأ والخبرء فما كان مبتداً يصبح اسماً نها - على تفصيل في ذلك 
سيأني -؛ وما كان خبراً للمبتدأ يصبح خبراً هاء فإذا كان الخبر ثما يلزم صدر الكلام» بأن 
كان أداة استفهام كما تقدم., فإنه يلزم تقديمه على (كان) واسمهاء وإيقاعه صدرا 
ف الجملة0 , 

لأنه - وكما قال الدماميني -: ((لو وُسّط بين (كان) واسمهاء أو تأخر عنهماء لزم منه 
إخراج ذي الصدر عما يستحقه من الصدرية: وهو محال))””". 

وتقديم الخبر على (كان) ثما أجازه سيبويه والنحاة» فكيف إذا استوجب التقديم!) 

4- الفعول به 

وفيه مسألتان: 
للسألة الأولى: 

يجب تقديم المفعول على فعله في مسألتين: 

الأولى - وهي التي تعنينا -: وهي إذا كان المفعول ما يلزم صدر الكلام: كأسماء 
)١(‏ أمالي ابن الحاجب 1/7 .7١‏ 
(؟) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور -/١‏ 2751-59 النواسخ في كتاب سيبويه ص /48-11". 


(*) تعليق الفرائد 7/8 .7٠‏ 
(4) ينظر: الكتاب 4/١‏ 7 المقتصد شرح الإيضاح .4١8/١‏ التذييل والتكميل ؟/١/ب.‏ 
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الباب الثالثم (الفصل الرابع) ماله الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


الاستفهام نحو: (أيّ رجل تضرب؟). أو أسماء الشرط نحو: (من تضرب أضربتم. أو ركم) 
الخبرية, نحو: ركم غلام ملكتٌ)2". 

وجعل ابن جني في "الخصائص" وجوب تقديم المفعول هنا من باب نقض المراتب 
إذا عرض هنا لك عارضء حيث قال: ((وثما نقضت مرتبته: المفعول في الاستفهام والشرط, 
فإنهما يجيئان مقدمين على الفعلين الناصبين لهماء وإن كانت رتبة المفعول أن يكون بعد 
العامل فيه. فهذا ونحوه لم يلتزم تقديمه من حيث كان مفعولاء لكن إنما وجب تقديمه لقرينة 
انضمت إلى ذلك. وهي: وجوب تقدم الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بهاء فهذا 
من النقض العارض))”". 
للسألة الثانية: 

يلزم تأخير المفعول ويجب تقديم الفعل, إذا دخل عليه حرف من حروف الصدرء 
ك (ماع النافية, وأدوات الاستفهام, وأدوات الشرطهء و(لام الابتداء) غير اللصاحبة 
ل (إن)؛ وأدوات التحضيض - وذلك على التفصيل الوارد في كل أداة على حدة - 
كما نص على ذلك النحاة(”» وقد فصّل القول في ذلك أبو حيان في "شرح الألفية"9). 


ه- مسائل متفرقة: 
المسألة الأو: 
حكم تأخير المفعول إذا دخل على الفعل ما له التصدر يباين الحكم بتأخير المفعول حال 
وقوع اللبس بينه وبين الفاعل, من حيث أن جواز الثاني فيه إلباس في آحاد المفردات» 
وجواز الأول فيه إلباس في أصول أقسام الكلام, كما بين ذلك ووضحه ابن الحاجب 
في "أماليه", فلينظره من أراد الاستزادة7 , 


)١(‏ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ,156-1514/١‏ شرح المقرب له .08/١‏ التذييل والتكمييل 
5 التصريح ,7868-984/١‏ حاشية الصبان 58/9» حاشية الخضري .١158/١‏ 

.75959-19928/١ الخصائص (باختصار يسير)‎ )١( 

(") ينظر: شرح امجمل لابن عصفور ,156/١‏ شرح المقرب له 41/١‏ التذييل والتكميل ؟١/89١/ب.‏ 

(4) ينظر: منهج السالك ص /1. .١١8-1‏ 

(8) أمالي ابن الحاجب 5/4 0-117 ,.١1‏ وينظر: الأشباه والنظائر :487/١‏ حاشية الصبان ١11/1؟5317-1.‏ 


فرق 


الباب الثالكض (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 
السألة الكانية 

يجب تقديم المفعول الثاني إذا كان ثما له 0 ا 

قال السمين الحلبي عند قوله تعالى: طفَما أوْتيتم م...:: (( (ما) شرطية؛ وهي في محل 
نصب مفعولاً ثانيا ل (أوتيتم)؛ والأول هو ضمير المخاطبين, قام مقام الفاعل, وإنما قدم 
الغاني؛ لأن له صدر الكلام))2؟2. 
للسألة التالدةء 

يجب تقديم المفعول المطلق إذ كان مما له الصدرء كما في قوله تعالى: وَسَيَعلهُ لشن 
ظِلمُوا أَيَّ مُنقبٍ يَنْقلبُونَ2"”4) و(أيّ) مفعول مطلق واجب التصدير». 
اللسألة الرابعة: 

يجب تقديم الحال على عاملها وجوباً إذا كان لها صدر الكلام» نحو: (كيف ا 
ف (كيف) في موضع الخال من (زيد)» كما نص على ذلك الشيخ خالد وغيرها”. 
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(1) الشورى: 5". 

(؟) الدر المصون 88/5. 

(*) الشعراء: /71؟. 

(4) ينظر: اللنصائص ,744-79/8/١‏ الأساليب الإنشائية ص /510. 
(8) ينظر: التصريح ١/#87؛‏ لباب الإعراب للإسفرائيني ص 1717" 


ضف 


الباب الثالم (الفصل الرابج) ماله الصدارة في إطار الآبواب النحوية 
(المبحث الثاني) 
امتناع مجيء ما له الصدر في بعض الأبواب النحوية 
وذلك في المواضع التالية: 
-١‏ اسم إكان) وأخواتها: 

نص النحاة على أن الأفعال الناقصة لا تدخل على مبتداً لازم التصدر"". 

ذلك أن هذه الأفعال لا يجوز تقديم المبتدأ الذي هو اسمها عليهاء بخلاف الخبرء 
كما تقد ومجيء ما له الصدر اسماً هذه الأفعال يخرجه عما وجب له من الصدريةء كما 
نص على ذلك ابن عصفور وغيره". 

قال ابن مالك: ((جرت عادة النحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على 
المبتدأء فلا يبينون امتناع بعض اللمبتدآت من دخوفا عليهاء وقد تعرض لذلك بعضهم دون 
حصر.ء وقد بينت ما أغفلوه من ذلك... 

ومن المبتدآت التي لا تدخل عليها هذه الأفعال: كل مبتدأ تضمن معنى الاستفهام 
أو الشرط فاستحق لذلك أن يكون مصدراً.... والمقسرون ب (لام الابتسداء)...ء 
وما لا يتصرّف, نحو: (طوبى للمؤمن). و(سلامٌ عليك)؛ و(ويلَ للكافر): وما لزم الابعدائيسة 
لنفسه. نحو : (نؤلّك أن تفعل), أقاموه مقام (ينبغي لك أن تفعلّ)... وكذا قولهم: 
(أقلّ رجل يقول ذلك إلا زيدا). أقاموه مقام: (ما يقول ذلك رجل إلا زيدا) فعاملوه 
معاملته في امتناع دخول الفعل عليه. ومجيء (إلآ) بعده))”7". 

وفيه إشارة إلى المشابهة بين لازم الابتداء ولازم الصدر. 

وأما ما ذكره من قوهم: (نوّلك أن تفعل) فقد رده أبو حيان - كما قال الدماميني - 
وتبعه تلميذه ابن أم قاسم بقول النابغة»: 

فَلَمْ يك نَوْلكُمْ أن تفذعوني ‏ ودوني عازبٌ وبلادٌ حَجْرٍ 


2187/١ الارتشاف ؟/"/اء التصريح‎ ,45/١ ينظر: الرضي ؟//5/8-991؟: شرح المقرب لابن عصفور‎ )١( 
همع الموامع 35/9 ؟ل.‎ 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور ,"1/4/١‏ حاشية الأمير ؟84/1. 

(”*) شرح التسهيل لابن مالك .875-1378/١‏ 

(4) البيت من الوافرء ينظر: ديوان النابغة الذبياني ص 5؟١1.‏ 


يفية 


الباي الثالث (الفصل الرابع) مآ له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


فأدخل (كان) على (نولكم)”". 
اللسألة الأوى+ 
استثنى النحاة من لازم الصدر: ضمير الشأن, فأجازوا دخول (كان) أو أحد أخواتها 
عليه" , 


السألة الثانية: 
خالف الأخفش في (كم) الخبرية [على غير الصحيح فيها كما تقدم] فأجاز جعلها اسصاً 
ل (كان)؛ لأنها بمنزلة (كشير), فليست من لازم الصدر عندهة. والصحيح كما نص عليه 
الدماميني وغيره منّع (كم) الخبرية من أن تقع اسماً ل ركان)؛ لعدم السماع, ولأنها نما 
يستوجب التصدير؛ إذ أنها لإنشاء التكثير'”", وقد تقدم بيان كل ذلك في موضعه. 


- اسم (إل وخبرها' 
يمع مجيء اسم (إِنْ) أو أحد أخواتها ما له صدر الكلام, وكذلك خبرهاء كما نص 
على ذلك النحاة”©»؛ لأنها - باستضناء (أنْ) المفتوحة - ثما يلزم صدر الكلام؛ و(أث) 
المفتوحة محمولة على المكسورة في عدم تقدم خبرها عليها» ومجيء الاسم أو الخبر من 
لازم الصدر مبوع - كما قال الأستاذ عبد السلام هاروث -؛ لتعارض طبيعتي الصدارة 
فى كل منهما . 
وهذا هو ما قرره ابن عصفور””. 


, ١517-1 519/8 ينظر: تعليق الفرائد‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الخضري ١/١١1.؛‏ حاشية يس .187/١‏ 

(*) ينظر: تعليق الفرائد */2157-151 نتائج التحصيل 417/8 .١١‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية لابن مالك 8417/١‏ -/!4: تعليق الفرائد 270/4 رصف الباني ص 0-119؟١.‏ 
(©) حاشية يس .5١54/١‏ 

(5) الأساليب الإنشائية ص 87. 

(9) شرح الجمل لابن عصفور 78/١‏ 4» شرح المقرب له .١١5/1١‏ 
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الباب الثالث (الفصل الرابج) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 
مسألتاناء 
السألة الأوى+ 
استثنى النحاة: ضمير الشأن ما له الصدارة؛ فأجازوا دخوها عليه"©. 
وعليه حملوا قول الشاعر”©: 
إِنَّ من يذعل الكَدِيسَة يوم يلق فيها جاذراً وظِباءً 
حيث جعلوا اسم (إِنْ): ضمير شأن محذوفء لا (من) الشرطية التي ها صدر الكلام!”". 
وقد سبق تفصيل ذلك في موضعه. 
السألة الثاني 
يجوز مجيء اسم (ان) استفهاماً مراداً به الاستنبات عند الكوفيين» وحكي من كلامهم: 
(إنْ أين الماءَ والعشب؟) جوابا لمن قال: (إن في موضع كذا الماءٌ والعفب)”)» وقد تقدم 
حكم الاستنبات في موضعه. وذلك ممنوع عند البصريين؛ لصدارة الاستفهام. 


١لعافلا‎ -*+ 


لما كان الفاعل ثما بمتنع تصدره في الجملة مع بقائه على الفاعلية عند جمهور البصريين» 
امتنع مجيء ما له الصدارة فاعلاً. 

قال ابن عصفور: ((أما أسماء الشرط والاستفهام, فإنه امتنع فيها أن تكون فاعلة؛ لكون 
الاستفهام والشرط أخذا صدر الكلام))” . 

وقال الدسوقي وهو يتحدث عن (كم) الاستفهامية: ((ولو كانت فاعلاً لخرجت 
عن الصدارة))20, 


.١5٠ مصابيح المغاني ص‎ :174/١ حاشية الصبان ١/759؛ حاشية الخضري‎ 277٠/١ ينظر: التصريح‎ )١( 
.)79( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(”*) يمظر: الارتشاف ؟/1/4؟77/8-1 منهج السالك ص .٠١5‏ التصريح .5١١/١‏ 

(4) ينظر: الارتشاف 7076-519/4/9 منهج السالك ص .١١5‏ 

(©) شرح الجمل لابن عصفور .53/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي .١195/1١‏ 


ومع 


الباب الثالث (الفصل الرابع) ْ ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


مسألة 
َف ومقتضى قواعد الكوفيين جواز مجيء الفاعل بما له صدر الكلام. ويكون مقدماء 
لأنهم يجيزون تقدعه. 

وهذا هو الأصل: وهو مراعاة مقتضى قواعد المعارض؛ غير معتبر عند بعض النحاة من 
البصريين؛ بدليل تخطئتهم الفراء إعرابه (كم) الخبرية فاعلاء كما سبق بيانه في موضعه بناءً 
على مذهبهم, وم يشيروا إلى احتمال كونها فاعلة لفعل مؤخر عنها بناء على مذهب 
الكوفيين. 

تنبيه: حكم الفاعل وما ينوب عنه في المسألة السابقة متحد. 

١ع_النتلا‎ - 

لا يقع شيء ما له الصدر في باب التسازع ضرورة؛ لأن مطلوب التنازع. أو الممازّع 
- كما قال المرادي - لا يكون إلا متأخراً عنهماء فلو تقدم عليهما نحو: (زيد قا وقعد) فلا 
تناز ع؛ لأن كلا أخذ مطلوبه”"". 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((أداة الشرط ها الصدر, وإذا كان ها الصدر ثبت 
امتناع عمل ما قبلها فيما بعدهاء وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع))7". 

وكون المتنارّع لا يتقدم هو الراجح عند الجمهور, كما أشار إلى ذلك الشيخ عضيمة”". 

وإذا استقر ذلك وكان من شرط باب التنازع إمكان تسلط العامل على ذلك المعمول 
وعمله فيه, امتنع وقوع ما له الصدر في باب التنازع؛ كما أشار إلى ذلك السيوطي7”. 


مسألة: 


أجاز بعض النحاة تقديم معمول المتنازعين عليهما. 
وعلى هذا القول يصح أن يكون هذا المعمول من لازم الصدرء وإنما قلت ذلك قياساء ولم 
أجد في المسألة نصاً لأحد من النحاة. 


.51/79 شرح المرادي (توضيح المقاصد)‎ )١( 

(5) التذييل والتكميل ؟/١١٠/أ.‏ 

(") ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 48/9. 

(4) الأشياه والنظائر 8/8 5894-19 

(8) ينظر: شرح المرادي ؟/358.: شوح شذور الذهب لابن مالك ص 5١‏ 6. 


ليق 


الباج الثالث (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


(المبحث الثالث) 
تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتها [(ما انفك)؛ (ما فتئ)» (ما برح)] 
وما تفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة 
أو المسألة وعلاقيها بصدارة (ما) النافة: 
توسع النحاة في ذكر هذه المسألة وذكرتها كتبُ الخلاف باهتمام”". 
ومجمل ما ورد فيها يدور على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا يجوز بحال تقديم الخبر على ما لزمته (ما) النافية؛ لأنها ما يلزم 
صدر الكلام: فإذا تقدم عليها ما في خبرها بطل استحقاقها للتصدر. 
وإليه ذهب جمهور البصريين» ومعهم الفراءء وليس لسيبويه نص في المسألة!". 
القول الثاني: يجوز تقديم الخبر على (ما) النافية؛ لأنها ليست من لازم الصدر. 
وهذا قول الكوفيين» محتجين بالسماع؛ كما في قوله0": 
وَرَجّ الفعى للخير ما إث رأيته ‏ على السُّنٌّ خيرا لا يزال يزيذ 
وبالقياس؛ إن أن (ما زال) فعل منبت يجوز تقديم خبره عليه, ك (كان). كما ذكر 
ذلك العكبري في "التبيين"97. 
القول الغالث: يجوز وإن كانت (ما) النافية ثما يلزم الصدرء إلا أنه جاز التقديم عليها 
وإن كانت منفية في اللفظ إلا أنها موجبة في المعنى. 
وإليه ذهب ابن كيسان, وقال به ابن النحاس, واختاره ابن خروف. 
وأفردثُ هذا القول وإن كان موافقا للثاني؛ لأن العلة مختلفة. 


,١ 7-59 955 التبيين للعكبري ص ”7 ”“-لا. #, انتلاف النصرة ص‎ 3580-8 )١7( الإنصاف م‎ )١( 

(7) ينظر في الجميع: شرح الكافية الشافية لابن مالك ,”949-781//١‏ المساعد ١/551-956؟,‏ همع 
الموامع 484/5. 

(”) البيست من الطويل؛ وهو للمعلوط القريعي؛ ينظر: سان العرب ,”8/١*‏ شرح شواهد المغني 
ص 5.86١/؛‏ المقاصد النحوية ؟17/7؟. 

(4) ينظر: التبيين ص "٠7-707‏ وينظر: شرح التسهيل لابن مالك 281/1 الارتشاف 240/9 شرح 
المرادي (توضيح المقاصد) ٠.0/1١‏ "1-7ه”. 


يضف 


قال ابن مالك في "شرح التسهيل" [وأقره أبو حيان]: ((وهذا الذي اعتبره ضعيفا؛ لأن 
عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم)). 

وهو ما رد به ابن عصفور قبله. من أن العرب إنما تلحظ لفظ (ما لا معناها 
في التقديو”". 
الراجح: 

والراجح هو القول الأول بناء على ترجيح لزوم تصدر (ما) النافية؛ مجريانها مجرى غيرها 
من لازم الصدرء كالاستفهام في اقتضائه الصدر وعدم عمل ما بعده فيما قبله. 

وهو ما رجحه السيوطي, والشيخ عبد القاهر(". 

وتفرع عن هذه المسألة فرعان: 
الفرع الأول 

إن كان النافي غير (ما): وفيه قولان: 

القول الأول: بجواز التقديم حينئذ, قال ابن مالك في "شرح الكافية": ((فلو كان النفي 
ب (لا) أو (لن) أو (م) جاز التقديم عند الجميع)). 

وقال في "شرح العمدة": ((فلو كان النفي, ب (إن) أو (لا) في جواب القسم لم يجر تقديم 
خبره)). 

وأطلق ابن يعيش القول بجواز التقديم إذا كان النافي (لا) [ولو في جواب القسم]. 

وقاس أبو حيان (إلأ) على (ما) في "شرح التسهيل"؛ لاشتراكهما في التعليق. 

وإلى هذا القول ذهب الكوفيون2”. 

القول الثاني: لا يجوز؛ حيث ذهب الفراء إلى المنع مطلقا بأي حرف كان النفي. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ومضنع الفراء مطلقا تقديم خبر (زال) وأخواتهاء 
فلا يجيز: (عالما لما أزل) ولا (عاما ما زلتٌ)؛ وكذا لو نفيت ب (لا) أو (لن) أو (إن)؛ ذكر 
ذلك في كتاب "الحدود", ودليله على ذلك ضعيف)). 


)١(‏ ينظر في جميع ذلك: شرح الجزولية للشلوبين؟/4/ا/ا: شرح الجمل لابن عصفور١/84*:‏ شرح الوافية 
لابن الحاجب ص 27537 التذييل والتكميل؟/؟/أ» لباب الإعراب للإسفرائيني ص8 ؟ 4: فرائد النتحو ص 864. 

() ينظر: همع الهوامع 86/97 المقتصد .5017//١‏ 

(*) ينظر في جميع ذلك: شرح الكافية الشافية 9/4/١‏ ؛ شرح عمدة الحافظ 2309/1 ابن يعيش 21١/90‏ 
اشمع ؟/85, التذيبل والتكميل ؟/5؟/أ. 


يكيف 


ولم يخالف في هذه المسألة غير الضراءء كما نص على ذلك أبو حيان في "شرحه 
على الألفية"0 , 

والصحيح: أن الحكم راجع إلى حكم التصدرء فإذا كان النافي (ما) أو (إث) لا يجوز 
التقديم عليهماء وإن كان غير ذلك جازء وهو ما ارتضاه أبو حيان7". 


الفرع الثاني 

ما كان النفي غير شرط فيه مثل (كان) وغيرها. 

قال أبو حيان: ((النصوص متضافرة على منع التقديم؛ فلا يجوز: (منطلقاً ما كان زيذ). 
وبمكن أن يكون فيه خلاف لمن يجيز: (زيداً ما ضربتٌ) فيجيز تقديم معمول الفعل المنفي 
ب (ما) عليمم)”7. 

وإن كان قد حكى الاتفاق في "الارتشاف" حيث قال: ((واتفقوا على أنه لا يجوز تقديم 
الخبر على (ما) إذا كان غير لازم, نحو: (ما كان) وأخواتها))”". 

فمراده اتفاق البصريين, وإلا فالكوفيون - غير الضراء - مخالفون؛ إذ أنهم يجيزون 
التقديم في هذه المسألة أيضاء كما حكى ذلك ابن مالك عنهم. 

والدليل على إجناع البصريين موافقة ابن كيسان هم في هذه المسألة0"©. 


ثانيا” مسائل منتورة: 
اللسألة الأولى: 


قال الدكتور مهدي المخزومي: ((وخالف ثعلب الكوفيين والبصريين جميعا في نحو قوهم: 
(طعاك ما زيدٌ آكلا: فكان يذهب إلى أنه جمائز من وجه فاسد من وجه آخرء وأما 


(1) ينظر في جميع ذلك: الارتشاف 280/5 التذييل 7/7/ب؛ منهج السالك ص 06: تعليسق الفرائد 
٠ ”/*‏ شرح المرادي (توضيح المقاصد) .".31/١‏ 

(؟) التذييل والتكميل ؟/5/أ. 

(*) منهج السالك ص 88. 

(4) الارتشاف ؟//81. 

(8) شرح الكافية الشافية لابن مالك .595-5191//١‏ 

(5) ينظر: شرح المرادي (توضيح المقاصد) #٠ ١-7 0٠/١‏ تعليق الفرائد 07/8 *. 


فق 


البادب الثالث (الفسل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


الكوفيون فكانوا يذهبون إلى جوازه مطلقاء وأما البصريون فكانوا يذهبون إلى عدم 
جوازه مطلقاء وبيان ما ذهب إليه ثعلب: أنه إذا كانت رد لخبر جاز التقديم؛ وإن كانت 
جوابا للقسم لم يجر))”". 
اللسألة الثانية 

قال الدماميني: ((لا يجوز: (أينَ ما زالَ زيذ؟) لازدحام اثنين على طلب الصدرية: 
(أين) الاستفهامية و (ما) النافية» فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق الآخر. 

ونقل ابن الخباز أن الكوفيين يجيزون: (أين ما زال زيد؟), وهو موافق لمذهبهم في 
عدم لزوم تصدر (م)”". 

ويجوز: (أين لم يزل زيد؟). و(أين لا يبرح عمرو؟)؛ و(أين لن ينفك بكار؟) إلا أنه 
في (لا) النافية راجع إلى الخلاف في تصدرها"”". 

وأما نحو: (أين ليس زيدٌ؟) فمن منع تقديم خبر (ليس) مطلقا ممع هذه المسألة بلا 
إشكال؛ ومن جوزه فأكثرهم بمنع, والشلوبين يجيز هذا المثال))9). 
للسألة النالدة: 


تقديم الخبر على (ما دام) ممنوع يإجماع النحاة. كما حكى ذلك البطليوسي'. 

قال الشيخ عبد القاهر: ((العلة في (ما دام) غير العلة في (ما زال), وإنا منع من ذلك 
في (ما دام) خاصة أن (ما) مع (دام) في تأويل المصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه 
و(ما دام) بمنزلة (أن) مع صلته؛ فكما لا يتقدم ما يكون في صلة (أن) عليه كذلك لا 
يتقدم ما يتعلق بصلة (ما) عليه))”". 


(1) مدرسة الكوفة محمد مهدي المخزومي ص .١81‏ 

(؟) تعليق الفرائد (بتصرف) .١97/.-159/"‏ 

("*) ينظر: تعليق الفرائد 189-1/8/8/9. 

(4) ينظر: تعليق الفرائد 85/9م/51-1١.‏ 

(0) ينظر: إصلاح الخلل للبطليوسي ص .١8‏ 

(8) المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني (بتصرف) 05/١‏ غ-/7: 54. 
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الباب الثالث (الفصسل الرابع) ماله الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


وقال ابن بابشاذ: ((لا يجوز قولك: (قائما ما دام)؛ لأن (ما) قد لرمت صدر الكلام, 
وهي مشبهة ب (ما النافية التي ها صدر الكلام))7". 

فهذا النص وإن كان مُشكلاً إلا أنه لا 'يفهم منه لزوم التصدر ل (ما) المصدرية؛ لأنه لم 
يقل به أحد. ش 

والذي يدل على أن (ما) المصدرية ليست ها الصدارة ما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث 
قال: (( (ما) مع (دام) بمنزلة المصدر على معنى الزمان, ولا يجيئ إلا متعلقا بشي 
كقولك: (اجلمئ ما دامٌ زيد جالساً) ولا تقول: (ما دام زيد جالسًا) من غير شيء, كما 
لا تقول (يومٌ الجمعة) وتسكت))0". 

فلو كان ها لزوم الصدر لجاز وقوعها بدءا في الكلام. 

ولكن المراد تصدرها على صلتهاء شأنها شأن الأسماء الموصولة, ومثلها في ذلك جميع 
الحروف المصدرية» كما نص على ذلك الدلائي في "شرح التسهيل"7". 

وأما إذا أُجْرِيَ نص ابن بابشاذ على ظاهره فإنه يؤدي إلى قول لم يقل به أحد من 
النحاة» فرجّح تأور يل هذا النص. 

والديل أيضا على أن (ما) المصدرية ليست هما يلزم الصدر, ما قال الدماميني: 
((لا يجوز: (أصحبّك كيف ما دام زيذ)» ولا (أين ما زال زيد) لازدحام اثسين على طلب 
الصدرية في الصورة الثانية» فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق الآخرء وللزوم تأخصير ما له 
الصدر وتقديم معمول الصلة في الأولى))». 

وفيه دلالة واضحة على أن (ما) المصدرية ليست من لازم الصدرء حيث أنه علل 
للاستفهام والنفي بطلب التصدر, وأما (ما) المصدرية فعلل ها بتقديم المعمول على الصلة؛ 
ولو كانت ثما له صدر الكلام لا اختلف التعليل. 


."86 5/7 شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ‎ )1١( 

.4٠0/١ المقتصد‎ )١( 

(*) نتائج التحصيل شرح التسهيل للدلائي .1١1/81//‏ 
(4) تعليق الفرائد 59/9 9-:/ا1. 


الباب الثالث (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


(المبحث الرابع) 
لازم الابتدائية» هل يغاير لازم الصدر؟ 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((وتما لا تدخل عليه هذه الأفعال [أي كان 
وأخواتها]... ما لزم الابتدائية بنفسه. نحو: (نؤْلّك أن تفعلّ), أقاموه مقام: (ينبغي لك 
أن تفعلّ)... وكذا قوهم: (أقلّ رجل يقول ذلك إلا زيداً), أقاموه مقام: (ما يقول ذلك 
إلا زيدٌ)» فعاملوه معاملته في اماع دخول الفعل عليه. ومجيء (إلاآ) بعده. 

وما لرم الابتدائية لمصحوب لفظي البتدأ الواقع بعد (لولا) الامساعية» والواقع بعد (إذا) 
المفاجأة. 

وما لزم الابدداء لمصحوب معنوي (ما التعجبية, وما بعد (للم في التعجبء 
نحو: (لله درك). 

ومن اللازم الابتدائية لملصحوب معنوي ما جرى مثلاً, نحو قوهم: (الكلابٌ على البقسر), 
و(الغاشية تهيج الآبية)» و(الإيناسٌ قبل الابساس) فهذه وأمئانها من المبتدآت التي وردت 
أمنالاً. لا تفارقها الابتدائية؛ لأن الأمغال لا تغير))27. 

ويلحظ من نص ابن مالك المتقدم عدة أمور: 

الأول: الاخلاف بين لازم الابتدائية: إما بنفسه. وإما لمصحوب لفظيء وإما 
لمصحوب معنوي. 

الثاني: لم يُشر إلى العلاقة بين لزوم الابتدائية ولزوم التصدرء والحق أن بينهما تغايراء 
فالأشياء التي لزمت صدر الكلام في نصه السابق هي: لفظة (أقل)'', و (ما) التعجبية, 
وهاتان اللفظتان, كما هو مبين في موضعه. ل تلزما صدر الكلام للزومهما الابتدائية: وإنها 
لسبب خارجي» وهو الحمل على (ما) النافية للفظة (أقل)؛ ومعنى التعجب الإنشائي 
الموجود في (ما) التعجبية. 

ومهذاالسبب أرَجَّح كون أيبمن الل تمايلزم صدر الكلامء كماهو 
مبين في موضعه . 
)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 5/١‏ *-/#89, وينظر: نتائج التحصيل 55/7 .١1‏ 
(؟) ينظر: المساعد لابن عقيل ١/580؟.‏ 


آلباب الثالثف (الفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحويبة 


الغالث: بقية الألفاظ التي تلزم الابتدائية مفل: (نولك أن تفعل) - وإن كان فيها 
اعتراض على ابن مالك'2 - وما جرى مجرى المشل نحو قوفم: (الكلاب على البقر), 
و(الإيناس قبل الابساس)» لم يقل قائل من النحاة بلزومها الصدارة. 

ولهذا قال ابن مالك: (( (نولك أن تفعل) أقاموه مقام: (ينبغي لك أن تفعل) ))» واللفظ 


المحمول عليه ليس ثما يلزم الصدر. 
وبهذا يرجح التغاير بين: لازم الابتدائية» ولازم الصدر. 


26 26 233 


(1) ينظر: تعليق الفرائد للدماميني 55/5 .١1515-1‏ 


الفصل الخامس 
أحكام عامة لما له الصدارة 


ألبابه الثالث (الفصل الخافس) أحكام عامة لما له الصدارة 


الحكم الأول» 

جميع فا له صدر الكلام إنما له الصدارة فقط في جملته» وليس مطلقا ني الكلام. وهذا 
بناءٌ على مفهوم الصدارة عند النحاة كما سبق بيانه وعليه جاز مجيء ما له الصدارة في 
جملة الخبر» كما نبه على ذلك النحاة". 


الدكم الثاني: 

الأشياء التي تلزم صدر الكلام حاجز نحوي يمنع العمل» وفروع هذا الحكم ثلاثة: 

الفرع الأول: ما بعد ما له الصدارة لا يعمل فيما قبله: 

قال الأمير في "حاشيته على المغني": ((العامل بعد ما له الصدر لا يعسلط على ما 
قبله)7). 

وهو ما أشار إليه غيره من النحاة0". 

وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث مراراًء ومنه مسألة الاشتغال؛ كما ستأتي الإشارة 
إليه في الفرع الثاني. 

الفرع الثاني: ما قبل ما له الصدارة لا يعمل فيما بعده: 

ومن هنا اشنزط بعض النحاة عدم جواز سبق ما له الصدر إلا بفعل يجوز إلغاؤه2؟. 

وكون ما قبلها لا يعمل فيما بعدها سبق بيانه مرارا في مسائل البحث, ونج عنه عدة 
مسائل من بينها: مسألة التعليق لأفعال القلوب. وهي حكم مستقل من أحكام ما له الصدر 
كما سيأتي. 

قال المالقي: ((... ولذلك كانت حروفاً معلقة لما قبلها عن العمل فيما بعدها... وذلك 
في باب (ظننت) و(أعلمت), وقاطعة عن عمل ما بعدها فيما قبلها في باب الاشتغال... 


(1) ينظر: شرح الكافية للرضي :48/١‏ حاشية الخضري على ابن عقيل .١١15/1‏ 
(؟) حاشية الأمير على المغني ؟/185. 

(*) ينظر: شرح اجمل لابن عصفور 2485/١‏ ؟/5455. 

(4) ينظر: التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل 58٠/7‏ 
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اليابه الثالف (الفصل الخامس) أحكام عامة لما له الصدارة 


وإغما ذلك كما ذكرت لك من أنه حرف صدر))0". 

ونصٌ المالقي المتقدم أشار إلى الفرعين معاًء فمسألة الاشتغال دليل على (الفرع الأول)؛ 
ومن هنا منع الاشتغال فيما له صدر الكلام'"2» كما أن مسألة التعليق دليل على (الفرع 
الثاني), كما سبق بيانه. 

الفرع الثالث: ما له الصدارة لا يعمل فيه عامل قبله باستشاء الجار: 

فالعامل إذا كان حرف جر أو اسما مضافا فإنه يجوز أن يعمل فيما له الصدرء كما نص 
على ذلك أبو حيان وغيره'. 

وقد سبق بيان وجه عمل الجار فيما له الصدارة عند الحديث عن عدم فوات التصدر 
بسبق الجار. 

وأما إذا كان العامل غير الجار فإنه لا يجوز أن يعمل فيما له الصدارة؛ إذا كان قبله, 
ومن هنا خنطا النحاة كل حكم نحوي يؤدي إلى عمل ما قبل ماله الصدارة فيه 
كما خطؤوا كل وجه إعرابي يؤدي إلى ذلك” ”. 
مسألة: 

ليس كل مانع عن العمل له صدر الكلام. فمثلاً (إلآ) الاستشائية, فإن ما بعدها لا يعمل 
فيما قبلها. كما نص على ذلك النحاة" . 

ومع ذلك فليست من لازم الصدرء بل ولا يجوز تصدرها في الجمل.. كما سبق بيانه في 
موضعه. وكذلك الحال في (الفاء) الرابطة لمجواب الشرطء وفي (إذا) الفجائية”"؛ وهما ما 
لا يلزم التصدرء بل وما لا يجوز تصدره مطلقا في الجملة. 


.57١ رصف الباني للمالقي ص‎ )١1( 

)1١١‏ ينظر: المقرب لابن عصفور :18/١‏ النكت للأعلم الشنتمري .558/١‏ الدرر المصون للسمين 4/7 ؟. 

(") ينظر: البحر امخيط لأبي حيان 8/19 #"؛ الدر المصون ؟/1: ابن يعيش 1/4 

(4) ينظر: المغني ٠١‏ الجنى الداني للمرادي ص 25/8 الدر المصون 90/5" 

(©) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 47-71/8, الدر المصون للسمين الحلبي 2584/5 17/8"؛ أساليب 
الاستفهام في القرآن ١/9/5-11/1ا١.‏ 

(1) ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي ؟/84/ء شرح التسهيل لابن مالك 5/5 .7٠‏ 

(17) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 481/4. الدر المصون 2284/5 وينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 
#/1وه ١‏ 


الباج الثالثف (الفصل الخافس) أحكام عامة لما له الصدارة 


المكم الثالث» 

لا يتقدم شيء من جملة ما له الصدارة عليه, وقد نص على ذلك ابن الخشاب 
في 'المرتجل"7". 

وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث مراراً. 

وأما التوسع بتقديم الظرف والجار وامجرور على ما له الصدارة فقد تقدم تفصيل ذلك 
في موضعه. 
قبنالة 

هل يجوز تقديم شيء من جملة ما له الصدارة عليه من باب الضرورة الشعرية؟ 

م أجد نصاً في هذه المسألة لأحد من النحاة: وقد تتبععتُ الكتب التي تتحدث 
عن الضرائر الشعرية» فهي على اختلافها وتباين مسائلها إلا أنها لم تتص على مسألة تفويت 
صدارة ما يلزم الصدر للضرورة وذلك بتقديم شيء من جملته عليه'". 


لمكم الرابع: 
ماله الصدارة يتفاوت من حيث قوة التصدر وضعفهه وقد سبق بيان ذلك 
في الباب الأول من هذا البحث. 


المكم الخامس: 

ما له الصدارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لزم الصدارة بنفسه من غير قيد أو شرط: كالاستفهام, والشرطء 
والأحرف الناسخة, وأحرف العرضء والتحضيضء والاستفتاح, والتنبيه... الح. 

القسم الثاني: ما لزم الصدارة بسبب. كحروف الجر والمضاف: إذا جرا لازم الصدرء 


(1) المرتجل لابن الخشاب ص ؟7107/1. 

(؟) وذلك مثل: - ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي؛ تحقيق د/ عوض القوزي؛ ط.١‏ 
6 ه معطابع الفرزدق-الرياض. 
- ضرائر الشعر لابن عصفور, تحقيق السيد إبراهيم محمد, ط.١: ١44٠‏ م. دار الأندلس بيروت. 
- ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبد الله القزاز القيرواني» تحقيق المنجي الكعبي؛ الدار التونسية» 
موا م. 


فهما يلزمان الصدارة بسبب جرهما للازم الصدر, كما سبق بيانه في موضعه. 

ويدخل في هذا القسم (لا) النافية؛ فإن الجمهور اشارطوا للزومها الصدارة بجيئها 
في صدر جواب القسمء كما هو مبين في موضعه. 

القسم الغالث: المشبّه بما له الصدارة: فإنه قد يأخذ حكمه من حيث لزوم الصدرء كما 
ف (الاسم الموصول) المشبه بأداة الشرطء فله حكم أداة الشرط من حيث 
التصدرٌ وحكمّه". 

وكما في مثل: (قلَّ وقَلَّما) ورأقلّ)» فإنها لزمت صدر الكلام لشبهها ب (ما) النافية 
التي لها الصدر”". 

وكما في مثل: (قَلَ و(طال) وكير فإن هذه الأفعال لزمت صدر الكلام لشبهها 
ب (رُبْ) التي لها الصدر”"», كما سبق بيانه في موضعه. 


لمكم السلاس: 

ما له الصدارة لا يكون ثما لا يجوز تصدره في الجملة - كما سبق بيانه -, فلا يكون 
فاعلاً في اللفظء ولا مفعولاً معه, كما نص على ذلك بعض النحاة©»: كما أنه لا يدخل في 
باب التناز ع0 ولا في باب الإخبار ب (الذي)”"2) كما سبق بيانه في موضعه. 


اللكم السالبع: 
جنيع ما يعلّقُ أفعالَ القلوب - في باب (ظن) - ما له صدر الكلامء كما سبق بيانه 
في مبحث التعليق من الفصل الأول من هذا الباب. 


.18 5/7 ينظر: التصريح 11/4-117//1, وينظر: معاني القرآن للفراء ؟85/5,‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية للرضي "5 5/59 الارتشاف 4/5 ١‏ 4, وينظر: المقتضب 5/5 25٠١‏ 
البصريات 45/١‏ ". 

(*) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني .”01//١‏ 

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 5/7 48. 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي */584-7/8, وينظر: شرح شذور الذهب ص :43١‏ درامات 
لأملوب القرآن الكريم لعضيمة 4/8/9. 

(5) ينظر: شرح الجزولية للشلوبين 8/8 .11٠‏ شرح الكافية الشافية 117/7/7/4, المرادي 5958/4 
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البايه الثالث (الفصل الخامس) أحكام عامة لما له الصدارة 


اللكم الثامن ٠‏ 

لا يجوز الاعتراض بما له الصدارة", وكذلك الأدوات التي لما الصدارة لا يجوز أن 
تفصل بين المعمول والعامل» وإن وجد ما يوهم ذلك وجب تقدير عامل محذوف قبله9", 
كما أنها لا تفصل بين الشيئين المتلازمين7”. 


لمكم التاسع: 

لزوم الصدارة مسوغ من مسوغات الابتداء بالدكرة» حيث ذكر السيوطي في شرحه 
على ألفيته" الموضع السادس من مواضع الابتداء بالدكرة حيث قال: ((السادس: أن تكون 
واجبة التصديرء كالاستفهام نحو: (من عندك؟), والشرط نحو: (من يقح أقَمْ معم ))20. 

وقال الدسوقي معلقا على قول ابن هشام في "المغني": (( قوله (فيجعله المبعداً 
نحو: ركم مالك) ): المسوغ هنا ملازمة الصدارة ل (كم) ))”. 

وكون لزوم الصدارة من مسوغات الابتداء بالدكرة هو ما قرره ابن مالك في "شرح 
التسهيل"2"7؛ وغيره من النحاة9". 


اللكم العاشر ١‏ 

قد يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة إذا جُرَ بما له الصدارة كما إذا جر ب (رُب) 
وفسره التمييز نحو: (ربّه رجلاً), كما نص على ذلك السيوطي في "الأشباة"7. 

كما أن الضمير إذا كان من لازم الصدر - وهو ضمير الشأن - فإنه يعود على متسأخر 
لفظأً ورتبة, كما هو مقرر عند النحاة("». 


.7148/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدماميني على المغني 05/١‏ 9: حاشية الدسوقي على المغني .٠١ 8/١‏ 

(") ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص 58؟. 

(6) المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي [الفريدة]) 516/١‏ وينظر: همع الموامع 74/1. 
(8) حاشية الدسوقي على المغني 17/9 .١١‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك .758/١‏ 

(1) ينظر: تعليق الفرائد للدماميني 817/7) المساعد لابن عقيل .7370/١‏ 

(8) ينظر: الأشباه والنظائر 85-426/1. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني 174/17 . 
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الباي الثالث (الفصل الخافس) أحكام عامة لما له الصدارة 


الدكم الحادي عشر: 

لا يجوز نداء ما له الصدارة؛ لأن ما يلزم صدر الكلام إما حرف وهو لا يجوز نداؤه؛ 
ضرورة وإما اسم: فإنه لا يجوز أيضا نداؤه؛ لإبهامه. 

قال ابن عصفور: ((والأسماء كلها يجوز نداؤه إلا المضمسرات, والأسماء المعرفة 
ب (الألف واللام) , والأسماء غير المتصرفة, والأسماء اللازمة للصدر)0". 
لمكم الثاني عشر: 

لا يجوز تصغير ما له الصدارة؛ لأن ما له الصدارة إما حرف: والحرف لا يصغر, كما نص 
عليه ابن عصفور””"؛ وإما اسم: وهو أيضا لا يصغر؛ لإبهامه وعمومه. وتصغيرها يخرجها عن 
العموم. كما نص على ذلك ابن عصفور”": وأشار إليه غيره من النحاة0». 
الدكم الثالث عشو< 

ما له الصدارة لا يُنعت ولا يبعت به, كما أشار إلى ذلك أبو حيان في "الارتشاف", 
والعلة في ذلك أن ما يلزم الصدر كما تقدم إما حرف: وهو لا يجوز فيه ذلك؛ ضرورة:؛ وإما 
اسم: فهو أيضاً لا يجوز فيه ذلك؛ لأن الأسماء اللازمة للصدر موضوعة على الإبهام؛ فلو 
وصفت لكان الوصف لها تخصيصاً. فيخرجها عما وضعت له من الإبهام, كما نص على ذلك 
ابن عصفور”"2, وإليه أشار غيره من النحاة””. 
الحكم الرابع عشر: 

لا يجوز نثنية لازم الصدر ولا جمعه؛ لاستحالة تشية أو جمع الحروف مسن حيث الصناعة 
والمعنى, كما أن الأسماء اللازمة للصدر لا يجوز تثنيتها أو جمعهاء كما أشار إليه ابن عصفور 
في "شرح جمل الزجاجي "40 


.1175/١ المقرب لابن عصفور‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور 55-0/9. 

(”) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ؟/550؟. 

(4) ينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص ١7‏ ”, الأشباه والنظائر 211/7 همع الموامع .١81/5‏ 
(8) ارتشاف الضرب ؟/8886. 

(5) شرح الجمل لابن عصفور 17/1 ؟, وينظر: المقرب لابن عصفور 7177/١‏ 

(7) بنظر: التعليقة لأبي علي الفارسي 7/١‏ 1, همع الموامع 8//اا١.‏ 

(8) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور .١1//١‏ 


ةء: 


البادى الثالث (الفصل الخامس) أحكام عامة لما له الصدارة 


اللكم اللامس عشر: 

ما له الصدارة لا يؤ كد توكيداً لفظيا في الغالب, قال ابن مالك في "شرح العمدة": 
((ولا يؤكد من المفردات ما لا يستقل... وحروف المعاني» إلا ما جرى منها مجرى المستقلء 
كحروف الجواب [وهي بما يلزم الصدر]؛ فإنها قائمة مقام الجمل))'". 
اللكم السادس عشر: 

ماله الصدارة لا يكون على حرف واحد ساكنء, كما أشار إلى ذلك ابن مالك في 
"شرح التسهيل"9©؛ لاستحالة ذلك. 

نعم قد يأتي على حرف واحد متحرك (كهمزة الاستفهام). 
لمكم السابع عشر: 

ما له الصدارة لا يزاد ولا يحذف في الغالب, قال ابن الحاجب في "شرح المفصل": 
((الحروف التي تدل على الإنشاء لها صدر الكلام؛ فلو جاز حذفها لجاز تأخيرهاء وم يجز 
تأخيرها فلم يجر حذفها))””. 

وهذا الحكم في الغالب كما هو مبين في الفصل الثالث من الباب الأول. 
الدكم الثامن عشر: 

يجوز خرق بعض القواعد النحوية من أجل الحافظة على صدارة لازم الصدرء من ذلك: 
جواز تقدم الصلة على الموصول إن كانت مما له صدر الكلام, كما نص على ذلك أبو علي 
الفارسي”؟ وأشار إليه غير واحد من النحاة0. 

ومن المعلوم أن الموصول لا يتقدم عليه شيء من صلته, كما هو منصوص عليه 


عند النحاة0 , 


.81/7/١ شرح عمدة الحافظ لابن مالك‎ )١( 

(7) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك 4/١‏ 8؟. 

() الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١/7‏ 4 27 وينظر: إعراب القرآن للنحاس 44/4 ؟. 
(4) ينظر: المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص 7م-87. 

(8) ينظر: الأصول 79-91//9, شرح الجمل لابن عصفور ؟/455-4915. 

(5) ينظر: الأصول 77/7 ؟, الأشباه والنظائر 4-855/١‏ 85. 


ه١‎ 


البابه الثالث (الفصسل الخامس) أحكام عامة لما له الصعدارة 


لمكم التاسع عشر: 

زوهو تابع للحكم الغاني المتقدم] كل ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جملة مصدرة 
بلازم الصدرء كما نص على ذلك الرضي في شرحه "لكافية ابن الحاجب"0©. 

ويتفرع عن هذا عدة مسائل منها: 

أن جملة المضاف إليه لا يجوز أن تصدر بما له الصدارة. كما نص عليه أبو علي الفارسي في 
"مسائله المنثورة"0". 

قال ابن جني في "الخصائص": ((فأما قوهم: 

أتذكز إِذ من بأيِنا ناته 7) 0 0000 

فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وإما يجوز على تقدير حذف البتدأء أي: أتذكر إذ الناس من 
يأتنا نأته. .. 

فإن قيل: فما الذي بمنع من إضافته إلى الشرط وهو ضرب من الخبر؟ 

قيل: لأن الشرط له صدر الكلام, فلو أضفت له لعلقعه بما قبله. وتانك حالتان 
متدافعتان))90), 

وجملة المضاف إليه إذا كانت متصدرة بلازم الصدر فإن ذلك يفيت تصدره كما نص عليه ابن 
جني سابقاء وكما نص عليه أيضا الشيخ عبد القاهر في "شرحه لإيضاح أبي علي الفارسي”. 


اللكم العشرو + 

يجوز حذف الرابط من الخبر إذا كان المبتدأ ثما له صدر الكلام؛ نحو: (من صَرَبت؟), قال 
أبو حيان في "الارتشاف": ((وعن الفراء يجوز حذفه في كل اسم لا يكون إلا في صدر الكلام؛ 
مغل: ركم ورأي) )2"00. 


.١٠١1؟/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

.١55-1585 ينظر: المسائل المنشورة ص‎ )١( 

(*) قال النجار في الحاشية من "الخصائص": ((هذا صورة شطر بيت من الشعر, وم يأت في شعرء ولكنه أجيز 
إذا فرض أنه أدخله في شعره)). 

(4) الخصائص لابن جني ."817/١‏ 

(ه) ينظر: المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر .١11١١-191٠5/19‏ 

(8) ارتشاف الضرب ؟8/9, وينظر: همع الموامع .1١0//9‏ 
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امع 


الخا 


لك الحمد يا الله على أن وفقتني بدءاً واختتاماً في هذا الموضوع. 

والذي جمعت فيه بفضل الله ونعمته الأشياء التي تستحق صدر الكلام جملة وتفصيلا. 

بعد أن كانت مبعثرة في كتب النحاة كبعثرتها بين الأبواب النحوية. 

كما قمت بجمع وتحقيق ما يتعلق بالتصدر من مسائل وضوابط وأحكام, وقد بذلت 
الوسع في ذلك, وليس لي فيه إلا الجمع والترتيب, والتنقيح والتهذيب. 

وأهم ما قمت به من عمل أو توصلت إليه من نتيجة يتلخص في التالي» وذلك 
عن طريق كل باب من أبواب البحث على حدة: 

أما الباب الأول: 

فقد أوضحت في الفصل الأول منه مفهوم لزوم الصدارة» وعلة لزوم الكلمة 
صدر الكلام, كما أشرت إلى أن ما له الصدارة لا يتساوى من حيث قوة التصدر. 

كما أوضحت في الفصل الثاني الأشياء التي تفيت التصدر والأشياء التي لا تفيتهى 
وهي أشياء استنبطتها من قراآتي اللحوية. 

أما الأشياء التي لا تفيت التصدر فهي: 

سبق الكلمة اللازمة للصدر حرف جر أو بمضاف إليهاء إضافة إلى سبقها بأحرف 
العطف والاستفتاح والابتداء. 

وأما الأشياء التي تفيت التصدر فهي: 

التسمية» والإسناد. والخروج عن المعنى الحقيقي, والتوسع بالظرف أو الجار وامجرورء 
والنزكيب, والاستثبات في باب الاستفهام - عند الكوفيين -, والتوكيد اللفظي. 

كما أوضحت في الفصل الثالث بعض المسائل العامة المتعلقة بلازم الصدرء وقد بيست 
حكم توالي ما له الصدارة, وحكم حذف ما له الصدارة, والزيادة وعلاقتها بالصدر. 

ثم خلصت إلى نتيجة أن الحكم بزيادة المتصدر أقل من الحكم بحذفه. 

كما أشرت في الفصل الرابع إلى الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية, 
فقد بيست مفهوم الجملة وأنواعهاء وأن الصدر منها هو منشأ تقسيمهاء كما ذكرت الأشياء 
التي تصدر بها بعض الجمل النحوية - وهو مجمل ما أورده النحاة في ذلك - وما يتفرع 
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الخاتمة 

عن ذلك من أحكامء كحكم (واو) الحال من حيث لزوم التصدرء وتصدر (الفساء) 
لواب الشرطء إلى غير ذلك من المسائل والأحكام. 

ثم ذكرت حكم التقاء ما له الصدارة في إطار الجملء وليس في داخل الجملة الواحدة. 

كما بينت في الفصل الخامس الأشياء التي بمنسع تصدرها في الجملة. وهي أشياء 
استنبطتهاء لم أجد - حسب علمي القاصر - من سبقني إلى جنمعها في موضع واحد. 

وهي: حروف العطفء والمفعول معه, والفاعل وما يدوب عنه. والتميسيز, وأداة 
الاستشاء (إلا)» و(أث) - مفتوحة المهمزة -, و(الفاء) الرابطة جواب الشرطء و(إذا) 
الفجائية» وضمير الفصل, والمنصوب على الاختصاصء ومخصوص (حبذا). وتوابع الأسصاءء 
والضمير المتصلء وجملة الصلة, والمضاف إليه. ومعمول المصدر, وركي) ولام) التعليبل» 
0 الكافة, والجملة الاعتراضية؛ والأشياء المسبوقة بلازم الصدرء ومعمول اسم الفعل. 

أما الباب الثاني: 

فقد حصرت فيه الأشياء التي تلزم صدر الكلام؛ وم أسبق - حسب علمي القاصر - 
إلى من حصر الأشياء التي تلزم الصدارة في موضع واحد. 

حيث ذكرت في الفصل الأول منه: أدوات الاستفهام, وبينت أن للاستفهام 
صدر الكلام إجماعاً جملة لا تفصيلا. 

وذكرت في الفصل الثاني: أدوات الشرطء وبينت أنها من لازم الصدر عند البصريين» 
كما ذكرت العديد من المسائل المتعلقة بذلك. 

وذكرت في الفصل الثالث: أدوات النفي. وبينت أن أدوات النفي منها مايلزم 
الصدارة وهو: (ما) عند البصريين وأححق بها (إث)» وأما غيرهما من الأدوات فليست من 
لازم الصدرء على تفصيل في ذلك. 

كما ذكرت في الفصل الرابع: الأحرف الناسخة؛ وبينت أنها تلزم التصدر إجماعاء 
باستضناء (أن) - مفتوحة الهمزة - فهي لا تلزم الصدر إلا إذا أتت بمعنى (لعل). 

وذكرت في الفصل الخامس: اللامات التي تلزم صدر الكلام, وهي: (لام الابتداء)» 
و(اللام) المزحلقة, و(اللام) الفارقة, و(لام) جواب القسم - إلا أنني أرجأت الحديث عن 
(لام) القسم إلى الفصل الثالث عشر -., ولزوم هذه اللامات الصدارة فيه تفصيل وتقييد. 


هه 


الخائمة 

كما ذكرت في الفصل السادس: كنايات العدد. وبينت أن (كم) الخبرية ما يلزم 
صدر الكلام عند الجمهور, خلافاً لبعض النحاة. وكذا ثما يلزم الصدر (كأين) خلافاً 
ل ركذا). 

وذكرت في الفصل السابع: (رٌب) من حروف الجرء وبينت أنها مما يلزم التصدر إجماعاًء 
كما ذكرت حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم الصدر. 

وذكرت في الفصل الثامن: حروف الاستفتاح والتنبيه» وهما ثما يلزمان التصدرء وقد 
بيت وجه التصدر في كل منهما. 

كما ذكرت في الفصل التاسع: أحرف الجواب. مبيناً أنها ما يلزم صدر الكلامء على 
تفييد في ذلك وتفصيل. 

وذكرت في الفصل العاشر: أحرف العرض والتحضيض. و(ألا) التي تأتي للتمني» 
وبينت أنها ثما يلزم الصدارة عند الجمهور, خلافاً للكوفيين ومن معهم. 

كما ذكرت في الفصل الحادي عشر: (ما) التعجبية» وأوضحت أنها ما يلزم الصدارة. 

وذكرت في الفصل الثاني عشر: ضمير الشأن والقصة؛ وبيست أنه ما يلزم الصدارة» 
على إشكال في ذلك وتفصيل. 

كما ذكرت في الفصل الثالث عشر: الحروف التي يتلقى بها القسم. موضحا حكمها 
من حيث لزوم الصدرء مستطرداً إلى الحديث عن أحرف القسم؛ وحكمها من حيث 
التصدرء وكذا (أيمن الله) في القسم. 

وذكرت في الفصل الرابع عشر: رأي السهيلي ومن معه بلزوم تصدر كل مسن: 
حرفي التنفيس: و(قد), والفعل الماضي. كما ذكرت رد النحاة عليه في ذلك؛ مضيفا 
إلى ذلك ما فتح الله به علي. 

أما الباب الثالث: 

فقد ذكرت فيه مسائل وأحكاماً متعلقة بالصدارة. 

حيث ذكرت في الفصل الأول منه: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارة» 
حيث بينت أن الإلغاء للأفعال في باب (ظن) لا يتأتى مع تصدرهاء كما أوضحت أن سبب 
تعليق أفعال القلوب هو مجيء ما له الصدارة بينها وبين معموليهاء مبينا أن جميع المعلّقات في 
هذا الباب ثما له صدر الكلام. 


الخاتمة 


وذكرت في الفصل الثاني: حكم ما له الصدارة في بابي الاشتغال, والإخبار ب (الذي)» 
حيث بينت أن الاشتغال لا يجوز أن يقع مع مجيء ما له الصدارة» كما بيست عدم جواز 
الإخبار ب (الذي) عن لازم الصدر. 

وذكرت في الفصل الثالث: حكم (إذن) الناصبة بين اشتراط تصدرها ولزومها الصدرء 
حيث بيدت أن تصدرها شرط في إعمالهاء وأنها ليست ما له صدر الكلام. خلافاً لما ذهب 
إليه بعض النحاة. 

وذكرت في الفصل الرابع: حكم ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية» حيث ذكرت 
وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية التالية: 

باب المبتدأ, باب الخبر, خبر (كان), المفعول به. 

كما ذكرت امتناع نجيء ما له الصدارة في الأبواب النحوية التالية: 

اسم (كان) وأخواتهاء اسم (إِنْ) وخبرها وكذا بقية أخواتهاء الفاعل؛ باب التسازع؛ 
وهي أشياء لم أسبق - حسب علمي - إلى حصرها وإفرادها في موضع. 

كما ذكرت حكم تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتها وعلاقته بصدارة (ما) النافية. 

وقد أوضحت أيضاً في هذا الفصل أن لازم الابتدائية يغاير لازم التصدر. 

وخلّصت في الفصل الخامس إلى ذكر أحكام عامة لما له الصدارة, وهي أحكام لم أسبق 
- حسب علمي - إلى جمعهاء وقد وصلت في مجموعها إلى عشرين حكماً. 

وأخيراً وليس آخراً فما أصبت فيه فمن الله وحده. وما أخطأت فيه فمن نفسي 
ومن الشيطان. 

والله ولي التوفيق. 
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باه 


تراجم الأعلام 
ملحق تراجم 


أبو الخنطاب: 


أبو بكر الزبيدي: 


أبو بكرابن طاهر: 


أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي الخشني الأندلسيء إمام في 
العربية: لازم الشلوبين» أملى على كتاب سيبويه تقاييدء وعلى 
"الإيضاح" و"الجمل": توفي سنة انين وستمالة. 

ينظر: بغية الوعاة ؟/99١»‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص "54-5 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص .١89‏ 
عبد الحميد بن عبد المجيد (الأخفش الكبير)؛. أحد الأئمة الكبار في 
النحو واللغة, أخذ عنه سيبويه, وأبو عبيدة معمر بن المثنى, توفي سنة 
سبع وسبعين ومائة. 

ينظر: بغية الوعاة ؟/9/4ء إشارة التعيين ص 11/8 -11/94. 

محمد بن الحسن الزيدي الأندلسيء إمام في العربية له: كتاب 
"الواضح" في النحوء "الأبية": وكتاب "مختصر العين" وغيرهاء توفي 
سنة تسع وسبعين وثلاثمائة. 

ينظر: إنباه الرواه “8/7 231٠-1 ٠‏ إشارة التعيين ص /ا٠".‏ 

محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الاشبيليء يُدعى بالْخِدبَ» وهو 
نحوي مشهور. صاحب اختيارات وآراء» أجل من أخذ عنه 
ابن خروف ومصعب الخشنيء توفي في حدود سنة سبعين و مسمالة. 
ينظر: إنباه الرواة 4/54 948-19 ١ء‏ بغية الوعاة ١/8/؟.‏ 


أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد بن عثمان, من أئمة المفسرين واللغويين, أخذ عن 


أبي عبيدة والأصمعي والأخفش, ومن تلامذته: المبرد وابن قتيبة» من 
مؤلفاته: كتاب "النخلة", "الأضداد", "الفرق". 

ينظر: أخبار النحويين البصريين ص 2٠١”‏ إنباه الرواه ؟/8/6. 

علي بن مسعود. صاحب كتاب "المستوفى" في النحوء أكثر أبو 
حيان من النقل عنه. 

ينظر: بغية الوعاة ؟5/1٠5.‏ 
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ابن أبي الربيع: 


ابن أبي العافية: 


ابن إياز: 


ابن الأخضر: 


عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت النحوي. من أهل مراكشء أخذ 
عن ابن بريء وتفرد شأنه بالمغرب, توفي سنة سبع وستمالة. 
يننظر: بغية الوعاة 7/9 9-/77*9, إشارة التعيسين 
ص 7غ 8-9 7. 

أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله الاشبيلي, إمام أهل النحو 
في زمانه. أخذ عن الشلوبين» صف شرحا ل "الإيضاح". وله 
كتاب: "المخلص" و"القوانين" [كلاهما في النحو], وله شرح على 
"كتاب" سيويه. توفي سنة ثمان وثانين وستمائة. 

ينظر: بغية الوعاة 8/1 175-117 البلغة ص .١7/8‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة الأزدي» له شأن بين 
العلماء في الأندلس, سمع على ابن العربي وابن الدباغ. وله شعر 
مدون, ولقبه القطفي بابن العافية. 

ينظر: بغية الوعاة 5/-505ه31 إناه الرواة ,١98/84‏ 

إبراهيم بن عيسى بن محمد الأزدي, أخذ العربية عن أبي ذر الخشنيء 
له تأليف في مسائل الخلاف؛ توفي سنة سبع وعشرين وستمائة. 
ينظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص 4 ١؛‏ البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة ص "4. 

الحسين بن بدر بن إياز البغداديء المنعوت بالجمال, إمام في العربية, 
له مصنفات منها: "شرح الفصول", "قواعد المطارحة" "كتاب في 
المسائل الخلافية" توفي سنة أربع وسبعين وستمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ,81"7/١‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة 
واللغويين ص 1 .١١‏ 

أبو الحسن علي بن عبد الرمن بن مهدي بن عمران؛ أخذ عن 
الأعلم» وكان مقدماً في العربية, له: "شرح الحماسة". "شرح شعر 
حبيب": توفي سنة أربع عشر وامسمائة. 

ينظر: بغية الوعاة 10/4/19 إنباه الرواة 78//17. 
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تراجم الأعلام 


ابن الخشاب: 


ابن الدهان: 


ابن الطراوة: 


ابن المرَحَل: 


أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبي المعالي, كان حافظا للعربية؛ لم ير 
في زمانه أسرع حفظا منه, من مصنفاته: كتاب "النهاية". 

ينظر: بغية الوعاة 2٠ 4/١‏ إشارة التعيين ص 79. 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر, كان من أعلم زمانه بالنحوء 
وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطقء له شرح على 
"جمل الزجاجي”, وشرح على "لمع" ابن جني, توفي سنة سبع وستين 
ومسمائة. 
ينظر: بغية الوعاة 2”١-93/9‏ البلغة ص ١٠7١»ء‏ إشارة التيين 
ص .١189‏ 

سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري؛ من أئمة النحاة, له مصنفات 
في الحو منها: "شرح الإيضاح". "شرح اللمع" كتاب "الفصول" 
وغيرهاء توفي سنة تسع وستين وحمسمالة. 

ينظر: إنباه الرواة 41//7» إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوين 
ص 9؟١1-."1.,‏ 

أبو الحسن مليمان بن محمد المالقي النحويء, تفرد بلقب الأستاذ 
في بلاد الأندلس له العديد من المصنفات في النحو. 

ينظر: إنباه الرواه 1١57/4‏ ١8-1١1١ء‏ بغية الوعاة 5017/١‏ إشارة 
التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص .١8‏ 

مالك بن عبد الرحمن بن فرج المالقي, من مصنفاته: "الموطأة" - 
أرجوزة نظم بها "فصيح ثعلب" -, أرجوزة في النحوء توفي سنة 
تسع وتسعين وستمائة. 

ينظر: الأعلام 8ه/5؟. 


ابن بابشاذ: 


ابن خالويه: 


ابن خروف: 


ابن درستويه: 


ابن عطية: 


تواجم الأعلام 


أبو الحسن طاهر بن امد المصريء أحد الأئمة في النحو. له شرح 
على "جمل الزجاجي" و"انختسب" في النحوء وتعليق في اللحو 
يقارب حضسة عشر مجلداء توفي سنة تسع وستين وأربعمالة. 

ينظر: بغية الوعاة ؟//217 إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص .١1 698-1١6١‏ 

أبو عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه؛ روى عن الأنباري وابن 
دريد ونفطويه؛ له مصنفات كثيرة, منها: "شرح المقصورة الدريدية", 
"البديع في القرآن الكريم" "شرح شعر أبي نواس", توفي سنة مسبعين 
ينظر: البلغة ص .8٠‏ 

علي بن محمد بن علي الأندلسيء له شأن بين النحاة, وله كلام علسى 
كتاب سيبويه جوّده غاية الإجادة. 

ينظر: إنباه الرواه 5/5 ,.١5‏ إشارة التعيين ص 8؟؟. 

أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه, من علماء اللغة والأدب» 
أخذ عن المبرد وثعلب وابن قتيبة؛ له العديد من المصنفات من بينها: 
"تصحيح الفصيح", توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. 

ينظر: إنباه الرواه ؟/7١١ء‏ بغية الوعاة ؟5/5". 

محمد بن طلحة بن محمد بن الأسعد النحوي. لقي السهيلي وأخذ 
عنه. وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوة» توفي سنة ثمان عشرة 
وستمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ١/51١757-1٠ء‏ إشارة التعيين ص ."١8‏ 

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي, إمام في العربية, 
وتفسيره للقرآن أصدق شاهد على ذلك: توفي سنة ثنتين وأربعين 
وحخمسمائة: وقبل غير ذلك. 

بنظر: بغية الوعاة: ؟/7/ا-4 /9. 


5ح" 


الحيدرة: 


تراجم الأعلام 


محمد بن محمد بن أبي علي الحلبي النحوي, من أئمة العربية؛ له 
شرح على المفصل لم يتمه. توفي سنة تسع وأربعين وستمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ,771/1١‏ إشارة التعيين ص 10 ". 

محمد بن أحند بن كيسان؛ أخذ عن المبرد وثعلب» ومزج بين المدرسة 
الكوفية والبصرية, وله من المؤلفات: "المهذب" "الحقائق" 
"الشاداني" في النحوء, "المذكر والمؤنث", "الكافي" في النحو. وغيرهاء 
توفي سنة تسع وتسعين ومائتين. 

ينظر: إنباه الرواة "/لاه-9ه., إشارة التعيين ص 27/89 
بغية الوعاة .١8/1١‏ 

أبو الحسين يحبى بن معط بن عبد النور, إمام في العربية» قرأ على 
الجزولي. صنف "الألفية" و"الفصول" في النحو, وله: "العقود" 
و"القوانين" في النحو وغيرها. 

ينظر: بغية الوعاة 4/9 5 ". 

أبو الحسن علي بن سليمان بن أسعد الحارثئي اليمني؛ ذا مكانة ببين 
علماء اليمن؛ وكتابه: "كشف المشكل في النحو" يشهد له بطول 
الباع في النحو. 

ينظر: بغية الوعاة ؟158/5. معجسم المؤلفين لعمررضا 
كحالة لارههة١.‏ 

أحجد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي» تتلمذ على أبي حيان: له: 
شرح على "التسهيل"؛ وشرح ل "الشاطبية"؛ توفي سنة ست وخفسين 
وسبعمائة. 

ينظر: بغية الوعاة .45٠١ 5/1١‏ 

تقي الدين أ“مد بن محمد. تتلمذ عليه السيوطيء. له مصنفات 
في الفقه, إضافة إلى حاشيته على "المغني". 

ينظر: بغية الوعاة ١/ه/ا81-5م".‏ 
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صدر الأفاضل: 


محمد بن الوليد: 


المرزوقي: 


ناظر الخيش: 


تراجم الأعلام 
القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزميء عالم بالعربية, مسن مؤلفاته: 
"التخمير": "ضرام السسقط": في شرح سقط الزند للمعري» 
"التوضيح": في شرح المقامات؛ و"ترشيح العلل": في شرح الجمل؛ 
وغيرهاء توفي سنة سبع عشر وستمالة. 
بنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؟/85؟88-1 25 
الأعلام ه/ه/ا١.‏ 
محمد بن سليمان بن سعد الرومي الكافييجي - بياء واحدة هكذا 
أثبتها السيوطي: خلافاً للنسخة المطبوعة: والتي اعتمدت عليها - 
شيخ السيوطيء وإمام في العربية» معظم مؤلفاته مختصرات, أجلها: 
"شرح قواعد الإعراب"؛ "شرح كلمتي التوحيد"؛ توفي سنة تسع 
وسبعين وقاغائة. 
ينظر: بغية الوعاة .١١8-111//١‏ 
محمد بن الوليد؛ والوليد يعرف بولاد التميمي قرأ على المبرد؛ له في 
النحو كتاب سماه "المنمق". توفي سنة مان وتسعين ومائتين. 
ينظر: بغية الوعاة ,5594/١‏ إشارة التعيين ص 79” البلغة 
ص ١5-51؟"5.‏ 
أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي, قرأ على أبي علي 
الفارسي, وكان غاية في الدقة والاختيار. صنف: "شرح الحماسة", 
"شرح الفصيح": "شرح المفضليات", وغيرها. توفي سنة إحصدى 
وعشرين وأربعمائة. 
ينظر: بغية الوعاة .""8/١‏ 
محمد بن يوسف بن أحقد, من تلاميذ أبي حيان» له شرح على 
"التلخيص" في المعاني والبيان» إضافة إلى شرحه على التسهيل 
المسمى "تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفرائد". 
ينظر: الأعلام للزركلي 81/17 .١‏ 


كع 


ملمق تراجم الأعلام 
ابن الوردي: عمر بن المظفر, إمام في العربية من مؤلفاته: "تحرير الخصاصة 
في تيسير الخلاصة" - نثر فيه ألفية ابن مالك -, و"اللباب 
في الإعراب", "شرح ألفية ابن مالك" وغيرهاء توفي سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة. 
ينظر: البلغة 955/5-/10 ال الأعلام 1//8". 
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هك 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأشعار 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


38 فهرس الايات القرآنية 


الفمارس العامة الآيات القرآنية 


الاية رقمها الصفحة 


«(سواء عليه دتمم آم لم درم ١‏ ا 
دأ إِنَهمْ هم الْقيدُون» أامث وى 
هوَإيّايِ فَارْمَبُونِ» 3 / 
لوَهوَ مُحَرَّمْ لم إِخْرَاجْهُمْ» 3 57 
ريع تبت وَفِيْعَ تَفتلؤن» 5 له 
جتقنية ما يؤيئون» 14 اا 
«ولَئن اتَبَْتَ أَهْوَاءَهُمٌ من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ4 بذ كا 
لوَلقَد عَلِمُوا آن اشْتَرَاةُ4 ٠6.‏ انا 
لون تَمُوفوا حير ك4 لل 
(إوْما تفْعَلُوا من خَيْرِيَعلَمَهُ | ل ال 
ل«سَلْ بَني إِسرَائيل4 ار 
ليسْألوتَكَ مَاذا يُنْفِقُونَ» م" 00 
آل عمران 
نا يعوا يا نيزر نا 9 


الففارس العامة 


النساء 


لوَالَدِْنَ آمو وَِنُوا الصَلِحَاتٍِ تَنْْخِلهُمْ جَنّاتٍ4 
أو جاءُوكُم حَصِرَث دوف 

لمن يَعْمَلْ شوءا جر يه» 

«وزشلاً قد قَصَصنَاهُمٌ علي مِنْ قَبْلُ» 


النَّاسَ جَميْعا4 


: 2 وي 0 
«مَن يَرْتدَ منَكُمْ عَنْ بِيِنِه فَسَوْفَ يَأَتِ الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ 


وَيُحبُوتَة4 

الأنعام 
ألم يرا كَمْ أَهلَكَنا ون قَبِْهمٍه مِنْ قَزْنٍ» 
«وإذ ينهد ِخَيرٍ فهو على كل مَيْءِ قد 4 


«(قل ريم | إنْ أنَا َهُمْعَدَابُ ١‏ ميَغتَهَ أو جَهْرَة4 
وما يد يشعرْكمْ أنهَا ! إذا جَاءَتُ لا يُؤْمِنونَ 4 


هر وام 


#ولتضقى | إليْه أفئدة الذين هه يُؤْمنُونَ بالآخرة4 


له ب قوسد 


دُأَوْمَخ كَانَ مَيْنَ فَأَحِيَينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يفشي به 


.في الفّاس» 


نض 


كن 


مه 


مه 


1١7 


مه 


الؤمارس العامة الآيات القرآنية 


الاية رقمها | الصفحة 
الأعراف 
لون لمْ تغفر لنا وترْحَمُنا لنَكُوئنَ مِنَ الْحَايِرِئينَ» ف 0 
لقهَل لنا مِنْ شْمَمَاء4 عه ام 
ِأوَلَمْيَهد لين َرتُونَالأرْضَ» 1 ل ل 
طوَإِنوَجَذْنا كته لَفاسقيْن4 حل 46" 
ٍوَلمْيتَفكُوا ما يِصَاحِبِمْ من جنّةِ» 01 وم 
«إإنَّ الذيْنَ تذعون من ذون ١‏ لَه عبان أمثالكو» ١9‏ ا 


العوبة 
«يَخلفون با لله لم ليرَطُوكم» | | جيم 


بوئس 
أن الْحَمدُ رن 7 ٠‏ ليقن 
لك أنْجيَْنَا من هذه لنكُوكن مِنّ الشَاكرينَ» "١‏ 4 
<أثم إن ماوق آم بي» ْ اه 1 
ويستنيئو: نك أخق و4 كن اوم 
57 تي إن الْحقْ» 3 5 
ألا إِنَ غادا كفرُوا رَبّهم4 3 114 
هود 
«ألا إِنَهْمْ يشْنونَ ضذورهم» 1 9 1 
لي يتنهم ليس موقا عتم 4 كن 
«إذا أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لكو 8 
0 9 ل رَيّهْمْ4 3 


لقان ليا قوم أَرَأيَ تم إن كنت عَلّى بِيّنة من زربي 


حت 


الؤمارس العامة 


الآبات القرآنية 


«إني زياعو بده 
«إن يَسْرق ققد سَرَقَ أ لَه منْ قبْلٌ» 
#قالوا تا لله تفتَوْ تذْكُرْ يُوسْقَ» 
إقالوا أَِنكَ لَأنْتَ يُوسْفَ»4 


«ولو أن قزآناً َيّرتِ به الجبَالُ» 
فلم يَيآسٍ الذيْنَ آمنوا4 


ؤوَإدَن لا يَبَنونَ خِلَاقَة4 


ٍ«إن أن قن نك مالا وولداًفسى وبي يوي 4 


الإإسسر او 


و 


5 


1. 


5 


,هه 


كلا 


م8 


8 


الصفحة 


١ / 


515148 


حجنا 
فيض 


مه 


/وعء 


الفمارس العاهة الآيات القرآنية 


دمتعن ون كل شْمَة أيهم ص4 00 | 4 | 51 
له 
(قنوك كذ قولا ين لله تددر أو يمره ١‏ 3 1 
«إِنَّهَذَانِ لَسَاحرَانِ» د يمام 
الأنبياء 
ون أي لهل فنة لم4 0١‏ م 
المؤمدون 


عَم قليل ليم لِيصْبِحُنَّنَادِمِيْنَ» 4 عم 
مقا نعم في الور قلا أََْاببَيْنهمٌ4 60 ل 
الفرقان 


«إلا نهم ليأكلون الطَقام4 6 | #«س سس 

«يؤم يرَْنَ اللائكة لا بُشرى يومَئذ لِلمّجرميْنَ» 1" ل 
مك 

أن انْتِ القَوْم الطَالينَ. قوم فرعَونَ أل يد يتقون4» لكلل حلصن 

على مَل الشياطي» 0 0 

طوَسَيعْلمٌ لين لوا أي منَْبٍ ينقلبُوت» فى 1 


هت 


الفهارس العامة الآيات القرآنية 


«ألآيَا اشجذوا لله ه" الك 

طبل اذَارَكَ عِلمُهُمْ في الآجَرة4 5 1 

وَمَنْ جاء بالسَيْحةِ فكيّتْ و جُوهُهُمْ في الا 2 ف 
اروم 

ظوَهُمْ مِنْ بَعْدِ لبهم سَيَغلِبُونَ م خض 

إن مم م سيئة بما قدمث أيديهم إذا هم يقنْطونَ» ب لاه 1و 


َي كلق جَديد4 ا | ل 
لأوَلمْ يَهْدِ لَهمْ كم أهْلكُنا من قيلِمة» 5م اكهكيه؟ 


ولي رالا إن أمْسكهُمَا ون أَحَدِ م بشدي» قاد 


(يتس. وَالْرآن الحكيم. إِنَك كن ارسي ا م 
«إأوَكَمْ يواكم أهلكنا» دام ”ىوه 
الصافات 


لون من شيّعته لَإبْرَاهِيْمْ إذ جَاء رَبَهُ بقلب تَلِيم» 0 


«إني ذاهِبٌ إل رَبِي سيَهْدِينِ4 


فت 


شاه 


لص كارن ذي الدب بل الذينَ كفرُوا في عَِةوَشِقاقٍ. 


معنا من قبلِيمم4 


55 تيتو» 


59 ما عَضْبُوا هم هم يَغفرون)» 


الفتح 


يَغْفْ رلك | لما تعد من نيك 
ليغفر م من ذند 


الذاريات 
ينون أن يوم الي 4 
النجي 


وتو ها أبت4 


«إخشعا أَبْصَارَهُمْ يَخْرجوٍنَ 4 


و 


ب 6 د 9 
إولئن نصَرُوهمٌ ليُوَلنٌ الأدبَار» 


سامى- مره روه 06 
«لا تدري لعل | لله يُحدت بْعْدَ ذلك أَمَرَا4 


و2 


كن 


وذ 


اه 


15 


الآيات القرآنيبة 


وده 


"45 


المؤمارس العامة حت 


وا نه عَم إنكَ لرسولة4 د ١‏ | سفياضف 


تنه ميل انض ا 


«وَآن التاجد يه4 ظ 0 ظ 0 


ا | ١‏ | عم 


3 


ظهَلَ أتى على الإنسانٍ حِيْن من الدذشر» | ١‏ ظ يل 


للر سلات 


لوا يديك لعل يرصى4 | # | هم 


2 
2 
ا 


فلح 


الفهارس العافة الآيات القرآنية 


وولَسَوْفٌ يغطيك رَبك فترْضَى» 5 0 


لأرأيت إن كدب وتوك. أله يفلة» | ١4-١‏ | ل 


ونه لخب الخَيْر لحديد» 8 0 
«إناَربَهمْ بهم يومَئِذٍ لحَيْرٌ4 1 0 


«اناخ كيف قعل ربد 


26 26 26 


كلاع 


* فهرس الأحاديث النبوية 


2 2 26 


يكيف 


إني كنت عن هذا لغنية يقل 
اطلبوا العلم ولو بالصين كيل 
فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها 5ه 
قد علمنا إن كنت لؤمنا 4" 


الأحاديث النبوية 


* فهرس الأشعار والأراجيز 


/ا 


قافية الطمزة 
إن مسن يدخسل الكنيسة يوما 2 يلق فيها جآفراً وظباءً 


وما أدري وسوف إخال أدري 2 أقومآل حص سن أم نسساءٌ 


ع 
ليت شعري وأين مني (ليت)” إن (ليتام وإن (لوا) عناءٌ 
ا 
قافية البلو 
فإن أمهلك فذي فب لظاه علي كاد يلتهب التهابا 
ع 
أكنيه حسين أناديه لأكرمه2 ولا ألقبه والسسوءة اللقبا 

آ 


أم ا حليس لعجسوز شسهربه ‏ ترضى من اللحم بعظم الرقبه 


كذاك أدبت حتى صار من خاقى ” أني وجدت ملاك الشيمة الأدبٌ 


إن من لام في بني بلست حسا "” ن أله وأعصه قي ا ختطلوبٍ 
ا 


قافية التاء 


يما وفيت يعلم ترفهنثوبيي مللاتُ 
لا 


# 


ألا رجلا جزه الله خكلوا | يدل على محصلة تيت 
ع 


2 


سحنيد 


م 


١54 


١ا5ؤ؟‎ 8 


تئ 


1:14 


5١ م"‎ 


رضن 


يفف 


القؤمارس العافة الأشعار والأراجيز 


- 


الصفحه 
ألا يا بيت بالعلياء بيت" ولولا حب أهلك ما أنيتُ 
ألا يا بيت أهلك أوعدوئني كان ي كل ذنب قد جنيستٌُ اهن 
اد 
قافية طاو 
مهعاذي فهائما ل نأبرحا بمث لأ و أحسن من نمس الضحى 8م1١‏ 
ص 
لعمر دهماء زالت عزريزة 2 على قومها ما فعل الزند قادحٌ نض 
ص 
قافية الدال 


ما للجمال مثليهها وثيدا أجصللاً يحمل نأم حديدا || ال 
ع 


أريشي جوادًا مات همزلاً لأنسي ‏ أرى ماتري نأو بخيلا نخلدا || “١”‏ 


[ 

يارب ساربات ما توسدا إلا ذراع العس سأ وكف اليسدا احلن 
كه 

تأى اب نأوس حافة ليردني إلى نسو ة كسأنهن مفائدٌ ١ه‏ 
1 

ألا بن قرطلاعلىآلة ألا إنسن يكيله لا أكيده هما 
ص 

ففلت عساها نا ركأس لعلها 2 تشكى فآتي نحوما فأعودما ١١. ١|‏ 
1 

000000060000666 ولكتني من حبها لعميدٌ | 4"؟ 

لسسع يي ل 


م 


الففارس العاهة الأشعار والأراجيز 


الصفحة 

فإنك مسن حاربكه نخارب (" شقي ومن سالته لسعيدٌ | 14" 
ص 

ورج الفعى للخبر ما إن رأيه 2 على السن خيرا لا يزال يزيد ١|‏ "4 
ص 

إلا الأواربي مسا إن لا أبينها" والنتؤي كا حوض بالظلومة ا جلد | 4" 
ص 

وبل مرة أئارن فإنه فرغ وإناحاكمميقصدد]|| ”0ه 
ص 

هباتك أمك إن قتلت لسلما ‏ حلت عليك عقوبة التعمادء 44 
ص 


أجدلك لم تنمض ساعة فزقدهامعورقادهما نان 
ِ 5 
أحاد أم سداس في أحاد ‏ لييلتاالنوطة بالتتاد | 5559 
- 
قافية الذال 
ل 00 ومات عشقا فقكان ماذا ل 


لأا 


عاب قوم زكان مافام) ‏ ليت شعري لمهذد؟ 


وإذااعاابوه جهللا دوةتعل مكان مافاء؟ | ١74‏ 
- 


قافية الواء 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا ‏ مضافاً لأرباب الصدو رتصدرا ١“ ١|‏ 


لأا 


1 


الؤهارس العامة الأشعار والأراجيز 


كما انتقض العصفور بلله القطرٌر 


لكا 


على حين من تلبث عليه ذنوبه ‏ يرث شربه إذ في القام تداثر ١٠6١ ١|‏ 
لا 

فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجرٌ | ١64‏ 
لآ 

إن يقتلوك فإن قتلك /م يكن عاراً عليك ورب قت لعارٌ | ١0/١‏ 
لا 

أماوي إني ررب) واحد أمه" أنخذت فلا قعل لدي ولا أسرٌ ]| 74؟ 
لا 

وقفنا فقلسا ها السلام عليكم" فأنكرها ضيق ا جم غيورٌ || 554 
لا 

وقلن على الفردو سأول مشضرب اجل جير إن كانت أبيبحت دعائرٌه| ‏ 06“ 
لا 

أسكران كان ابن ا مراغة إذ هجا" تميما بجوف الشام أم متساكرٌ | لالالا 
لا 

أبالأراجيز يا ابن اللم توعدني " وي الأراجيز خلت اللؤم وا حور | 65“ 

وقد علم الأقوام ل وان حاتما أرادثراءالال كان لهوفرٌ | 8498 

فل مأرقه إن ينج منها وإن يمت 2 فطع ةلاغس ولا بمغمر | ١45‏ 
لا 

إن امرءا خصني يوما مودته 2 على التدائي لعسدي غير مكفور | ١94‏ 
لا 


اردنت 


إذا ئة ل لا اب ةالعجبير تصدق 3 إذا تقول جبير 
6 
فلم يك نولك م أن تقذعوني ودوني عازب وبلاد حجر 
0 
قافة السين 
إذ ما أتيت على الرسول فقل له حفا علي ك إذ اطمأن انيجلس 
6 
آليت حب العراق الده رأطعمه"" وا حب يأكله في القرية السوسن 
هه 
قافية العن 
سه 


إذا قلت قدني قال بالله حافة 2 لتغني عني ذا إنسائك أجمعا 


0 
وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي" ولكن متى ما أملك الض رأنفعٌ 
0 
إذا هي قامت حاسرً مشضمعلة ‏ بخيب الفؤاد رأسها ما يقسعٌ 
6 
قد أصبحت أم ا خيار تاعصىي علي ذنبا كله مأصضع 
1 
قافية القاف 


رضيعصي لبان دي أم تحالفا بأسصحم داج عسوض لا نتقفرقٌ 
لا 


م2 


يفيف 


١ةم‎ 


هعاملاأه" 


وين 


كلا 


يدنلا 


كخمنا ةم 
ووم 


قافية الكاف 


احنلاة أنه امعتية اللابنا إن رايسيت نك 14> 
ص 


لا 
قافة اللام 

فى هو حقا غير ملغ فريضة 2 ولا تتخذ يوما سواه خليلا | ١94‏ 
لكا 

خالي لأنت ومن جرس ر خاله 2 ينل العلاء ويكرم الأخوالا | 4550559 
- 

إن الألى وصفوا قومي هم فبهم هذا اعتصم تلق من عاداك خذولا| ' 1" 
ص 

الام على (ل) ول وكنت عالا 2 بأذناب (لو لإتفسنيأوائله |1 ١9‏ 
- 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم ‏ فإني إإى قوم سواكم لأميل | ١4١‏ 
ص 

إن الكريم لن ترجوه ذو جدة 2 وإن تعذر إيسار وتتويلٌ | 54# 
ص 

فلما رأته أمنا هان وجدها" وقالت أبونا مكذا سوف يفعل |1 859 
ص 

أرجو وآم لأن تدنو مودتها "2 وما إخال لدينا منك تنويلٌ 
لحا 

كسان ثبسياً في عرانين وبله 2 كبي رأنساس في بجاد مزمالٍ 
0-١‏ 


ممع 


الفؤفاوس العامة الأشعار والأراجيز 


لا أغفلت شكرك فاصطعني " فكيف ومن عطائك جل ماي 
قد | 
لا 


قافة اليم 
نا 
إن إن الكريويحلم مام يرين م نأجاره قد ضيما 
: 5 


ومن لا يزل ينقاد للفي والفوى سيلفى على طول السلامة نادما 
لآ 


تعرففه لسا وقفت بربعه 2 كأن بقاياه تمحائي لأعجما 
1 

أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرن إنسي عسيت صائما 
لا 

اليا نخلة من ذات عسرق ‏ عليك ورم ة الله السلامٌ 
حا 

صددت وأطولت الصدود وقلما ‏ وصال على طول الصدود يدوم 
- 


لا 


م ينسني ذك ركم مذ م ألاقك مم عهد سلوت به عنكم ولا قدم 


لتحا 


كماع 


5 


الصفحة 
اليف 


غير 


3 


كه 


با 


شيف 


عوم 


الفؤمارس العامة الأشعار والأراجيز 


الصفحة 
آت الوت كملا تعلمون فلا ير" هبكم من لظى ا خروب اضطرامٌ إن 
لا 
واقد علمت لسأتين ميتي إن النايا لا تطيش سهامها || 186" 
لحا 
من يعن با حمد م ينطق ما سفه "” ولا يحد عن سبيل ا حلم والكرم | "١‏ 
لآ 
سائل فوارس يربوع بشدنا ‏ أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم | ١١4201١‏ 
لا 
قافية البون 
ونمحن عن فضلك ما اسستغنينا ‏ فنبت الأقدام إن لاقيا| 0١‏ ل/الا١‏ 
لحا 
تيقنت أن رب امسرء خيل خائنا ”2 أمين وخوان يخال أمينا | ١74‏ 
ص 
والله لن يصو إليك بجمعه م حت ىأوارى فٍ الاب دفينا | “اهم 
ه- 
من يفعل ا حسنات الله يشكرها " والشر بالثر عند الله مشلات | 5ه 
لا 
دعي ماذا علمت ساتقيه ولكلين بالفيب ئيني ١‏ 
لحا 
أنسى جزوا عسامراً سسيئا بفعلهس م أ مكيف يجزونني السوأى من / 
أ مكيف يفع ما تعطى العلوق به رئمات أنف إذا ماضن باللين| ١/91"‏ 
هك 
غير ءاسوف على زمن2 يقضي بام والحزتٍ 


لا 


كحك 


القفارس العامة الأشعار والأراجيز 


قافية الواو 


جعت وفحشا غيبية وميمة "2" ثلاث خصال لست عنها بمرعوي | 4/٠‏ 
0 
ذافية الياء 
وبللدة ليس فا طلويٌ ‏ ولا خسلا ا جسن بها إنسي 
هه 


26 26 26 


خمة 


* فهرس الأعلام 
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الؤهارس العافة 


كهرس الأعلام 


1 

+25 [ة 5 :]. 

5ق” ره5ة]. 

اا“ 4 1577 )]. 
وه 4]. 

#اللى "ل زقة 4 ]. 

5290" وه ؟]. 

/ام. 


ا ا ل ا 

18لاو هما لل على الى 'اآلى*نى ةن هافق 
دح ا ا ل ا ا ل ل ل 

ل ل ا ا ا ا ل ل ل 
ات ا للدت 0 ل ل 0 2 ل 0 
ا يي ا ا ا ا ل ل 
الل ل ا 
ال ا ا ل لي 
ف ل ل ل ليق 
ا ل ا ان ا را ليق 
الله الل ل ع الو ال ع ل اع اقلم "ىل 
لبر لي ل ا ل لان 
اط ف ا ل ال يت 


5 


الؤهارس العاهة 


أبو زيد: 


أبو سعيد علي بن مسعود: 


أبو عبيدة: 


أبو علي القالي: 


للظم 


أبوالحسن ابن الطراوة: 


أبويكر ابن طاهر: 
أبوموسى الجزولي: 


الأخفش الأصغر: 


حر * ١‏ 4و" 51خ" ع 2*5 55ة*لل/مرة" 24١854١3١09‏ 
كو مق ١و‏ ؤوك4»*“ 475575154 
مخ يع “اج 45خ" 465724524 . 


ل ١‏ . 
ل ]. 
ان" 


ا ا ا ا ا 
لل يت ات اكت ل ب ل ع ل 
ار ل لست 
ل ا ا ا اا 0 
46 . 


. ١ 5ك"‎ 


ر را لأ ل ر 3 
رفكق. 


556“ 4[ 4 ] 
انسلج وس لوس رمتقع 
علملن "“مركلة:ةكلكه”". 


مدع 4ف لاف أكت؟ كارن ة5؟ 531 لللل ةة3ف 
ااا ل ل ل ل أ 
باع “ل “ام 4584.1 556455 5. 


/ا". 


حلحك 


الفمارس العاهة 


الأثموني: 


الأعلم الشبه ي: 


الأمير: 


الأندلسي (شارح الجرولية): 


ابن أبي الربيع: 
ابن أبي العافية: 
ابن أصبغ: 


ابن إياز: 


ابن الأنباري: 
ابن الجزري: 


ابن الحاجب: 


فهرس الأعلام 


ل اا ل ا ال 
را ل ل ل فر انث 
/51. 


ا ا ال 
4 لبر رض لض يضري ارت 


حلي ل ا 0 
هك 8خ 1ك" 
1 ا ردكة]. 
55# ره5ة]. 

لل للك 

.]) 45٠ هك"‎ 

بي ل فض ات 
8" 


هصءل ةل ١ق‏ :فش '؟كتل" “دخ ةشرف 
ككناةه/ 1خ 18*81 311 
ا ل ل ل لي 
ل ا ا ل ات ا لي 
داح ا ا ل فيكتت الل رق 
ا ا ا ا 
انا ال ل ال 0 


66512545٠ 


5, 


ابن خالويه: 


كلاه كل شت كنل الث“ لاز ىق رحكة. 
كةو" رذكق] 


55548 الى ٠١‏ لكا تكد ل لتنىت3ك 
ا اش ا ل ا ا ف 
“الكل كة*"* ورة ١7"‏ 2. 


لفل ا ا ا ا 0 ل الم ايت 
ايض ناية 


1م 
كك 
6 


434 ل ا 
"5١ 5589‏ 2. 


فدلدكضةة 


ل ل ا 
ل ا ل لكيه 
6 6]. 


الكل "ل بام : لاءة لل طلل مضمةقأكتى 
ب ل ل ا ا ل ب ا 
رداية 
ال ا 0 


ل ل ا 


1 


الؤفارس العامة فهرس الأعلام 

ابن درستويه: كك تل خخ كتخا لكلل ر؟5ة. 

ابن طلحة: اوتكرة ”ةع 

ابن عصفور: ل ا 0 الف ل 
لب حت ا لاع ا ا ا ا ا ل 
اخ 5 اه تلدةلرة لؤةت3 
اال ل ير 
خض يض رضن ]3 ]ا ب ارتب ار ا يق 
لاؤوئخم؟ : “لك :1خ هخ“ خم" 4 .550٠‏ 

ابن عطية: و“و قن 7 5ة. 

ابن عقيل: لا الل ل ل فرق 
لفضد ا ضضة ب تر رو يت ا لح 

ابن عمروت: لماكف(”65). 

ابن فارس ا لل خضرت 

ابن قتيبة: 55" 

ابن قيم الجوزية لل لل ل ل 3 
5؟". 

ابن كيسان: ولا" 4 "5 5 ]. 

ابن مالك: "انع"؟ "ل : ”ل : شن ع4 نارق "نش متت كل 


ا ل يا ا ل ل ل 
ان ا ايت ايت ل ل 
ككل 17 
ا لي 


5 


ال ل لت ا كي فرق 
ا ا ا ل ا ست رضية 
لض لي ا ا لايق 
انا ل ل ا ل 
1لا ع "553055 . 


ابن معط: 1144 ر5ق]. 

ابن منظور: ه* 85 

ابن نور الدين: ا نا 

ابن هشام: ل ل ا 0 


لف ل الي ل ا 
ل ا ل ا ا الات ل 
لت ا ا ا ل ل ل 
ل ا ل 
ب ا ات ا اي 
ا يي 
ل ا ا ل ا اين 
اث“ ع كل 29952091" 257 5535. 


ابن يعيش: ا ا ا ا ات 
ل ا ل ل ل للضي رشق 
؟ع نوع" الال "ل كلم" ك5ل"١5كلم"1.‏ 


الاسفرائيني: 4. 
البطليوسي: ع ع لاو كلمل خا لكت 
الينا: ت4كض ةبضه 


هق 


الدنوشري: 


انهرصس الأعلام 


ك1 41 ر””5 2 ]. 
ار رت "5م 


ا ا ل ري ل 
ل شرف اك نت اح 


اضة 


اعت ا ا ل فرق 
14"“لل ه١2‏ 


ا ل ا ل ل 0 
ا لل ل 
هه" . 


شو ا 


ا ا ل ا 
1411115 

ل ل ل ل الت 
ا ل ا ا لي 
ال ل ا يق 
با “ل ع دخو الال مخ" ؟0"*5557 41:1١‏ 45035 
4*2" 5 . 


يفيض 


ل ا رت ل ا ل 
اا ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل لت 
ا ا ا ا 0 ا ل 


كو 


ا ل ا ل 
ل يت 
لا ل ال ا ل ل لت 
ل ا لت ار ف ليث 
عبسل لل ااال نل لل" ”لل 
وم ع ون هبخ“ رو" 4١١‏ 8/١41؟47‏ 583 2. 

الرماني: +5559" 

١6 الروداني:‎ 

الزبيدي 5 . 

الرجاج: ل احاح ا 
هع ",غم ع * ل وهل نة:١*“‏ ؤة". 

الزجاجي: اا ل اه 

الرمخشري: ا ل ا ا تت ل 
بزلالنقةع” 59509" 157“”454 

سعيد بن جبير 0 

السكاكي 515 

السلسيلي: 7 

السمين الحلبي: ا ا ا ل 


ل ل ا ل ل ا ل 
ارخ رك“ و لا"ل المع شع 4ع5ء 5924" 24 
*5ة]. 


ا 


القؤفارس العامة فهرس الأعلام 


ا : ا ا ل ل ل ل اي 
ل ل ف ا 
حنيضي فضة 


سيبويه: 4 ؤت :”55ل ؟ لل كن ”7 :ككل 


ل ل ا ات ل 
ا ل ل ل 4 
_ ل ل ل 
ال ا ال ا ا 
ا ل د لض ا ا را ين 
لخ" 4*1 /ا"2. 


السيرافي: كلعل الصا" 45١‏ 


السيوطي: ال ل 0 

دون عونل "الع للا لا لاا تق دق 
ل ا ل ل 
ل ل 
ا ل ل فيه 
ال 
ل ا 


الشلوبين: ا لل ل ل ل ا 
.45٠04 7552475354١4144‏ 


الشمني: ءا :41 لأكتخاا لا ةلف 
ا ل ال ل ليق 
”5 5]. 


داك 


الفهارس العامة تعرس الأعلام 

الشيخ خالد: «وبل ىبل اقب ؟ لخ" ن ة" نلهمكللمماتلاةكف 
المج يا ار ل رق 
51" 

الصبات: ار ل ا ان الات ل 
ل ولاه ال اسل و ليل 
وطس ووخ".ن م؟وخ رو" 4-٠.‏ :5:854. 

صدر الأفاضل: 1ل" 455 ]. 

عبد السلام هاروث: أكلنكا”ى" "١ه"‏ "1 . 

عبد الفتاح الحموز: 15" 

عبد القاهر: ا ا ا ل 
ا ا ل ل لافيت 
ل ف ا ل ا 0 
؟48. 

عصام الدين: الا" 

عضيمة: ار ا ل ا ل ارت 
مودس ص كن ابسن ع باس اسل لضو لت 1 

العكبري: ا ل ا ا ا اي 
١5 42:5"‏ 54. 

فخر الدين قباوة: إنذكية 
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الؤهارس العامة اهرس الأعلام 


الفراء: ل ا ا ل ا ل لي ل 

اا عر ا ا ا ا شت 
ال ل ا ا 
الل ل ل ا ا 


مخ "1574 

القرشي (الكيشي): حقة 

قطرب: 118 

القيسي: ولالو اا 

الكافييجي: 45448 ]. 

الكسائي: ا ا ل 


. 415 ”54 "498 


اللقاني: ضيه 
المازني: او 127558 . 
المالقي: «لو ىن غ5 ل 5 "55575 


ل ل ال ل ا ال ا 00 
55غ4. 


المبرد: ا 4 ل اليا المي ل 

له لحل ل ا ل ال ان ا ل 
لوا ل 
وال ن.خ" :"55خ" 4لا" دة"7 1ق .575٠١‏ 


محمد بن الوليد: «لم" 55 4]. 


الفمارس العاحة 


محمد بن جرير: 


محمد مهدي المخرومي: 


المرادي: 


165 
كي ه155 


كلع *" "ع ق عدم لاق الى قلق 

ادل ا ل ا ان ل لي يت 
ا ل ل ل ا الي 
ل ا لمت ل الت ا ل 


(ة"4)]. 
81 5. 
كول 4 5 ؛). 


ل ا ل اي ل 
8 ل ء لاط ةلا عخل "مل لةءث ةةللاة؟. 


هه" 5 358474 

ا ل ا ل 

كول ره 5ة). 

ل ا فر ارت 


؟اكللة" تك“ لخ" ناأة؟. 


* فهرس المصادر والمراجع 


الفمارس العامة المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات والرسائل الجامعية 


* الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي (رسالة ماجستير) إعداد محمد 
حسن إسماعيل» كلية الآداب جامعة عين هس 9484" اه. 

* التذييل والتكميل في شرح التسهيل: لأبي حيان الأندلسي (مصورة خاصة) عن نسخة 
دار الكتب المصرية برقم (57) نحو تاريخ نسخها ١٠//ه.‏ 

* تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيشء رسالة دكتوراه غير مطبوعة 
لإبراهيم العجميء جامعة الأزهر (تحقيق الجزء الغالث من الكتاب). 

* حاشية السيوطي على مغني اللبيب لابن هشام, رقم .)41١(‏ المكتبة الأحمدية بحجلبء 
مصورة خاصة؛ وهي حاشية عظيمة النفع إلا أن صاحبها لم يكلمها؛ إذ نم يكمل التعليق 
على حروف الجر من المغني. 

* شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب: لابن الحاجب (ت 545ه) (رسالة دكتوراه) 
دراسة وتحقيق: جججال عبد العاطي مخيمر, إشراف د/إبراهيم بسيوني؛ كلية 
اللغة العربية 4٠١‏ ١ه‏ جامعة الأزهر. 

* منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: لأبي حيان النحوي الأندلسي (رسالة 
دكتوراه غير مطبوعة في أمريكا). 


263 26 26 


ثانياً: المطبوعات 


* الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العرب: د/فتح الله صالح المصريء الطبعة الأولى 
ههه دار الوفاء للطباعة والدشر والتوزيع؛ المنصورة, جتمهورية مصر العربية. 

* الأساليب الإنشائية في النحو العربي: عبد السلام هارون, الطبعة الثانية 1944١1ه‏ 
مطابع الدجوي, القاهرة, الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. 

“* أساليب الاستفهام في القرآن: عبد العليم السيد فودة, المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية نشر الرسائل الجامعية. 

* أساليب التأكيد في العربية: إلياس ديبء دار الفكر العربي» بيروت» 19917م. 

* أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: د/قيس إسماعيل الأوسيء جامععة بغداد 
بيت الجكمة. 

“* أسرار العربية: لأبي البركات بن الأنباري؛ تحقيق محمد بهجة البيطارء مطبوعات امجمع 
العلمي العربي بدمشقء مطبعة النزقي /1/ا" ١ه‏ - 481١م‏ دمشق. 

* أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين: د/فتحي بيومي حموده. دار البيان العربي 
للطباعة والدشر والتوزيع.» جدةق, 8٠١“‏ ١ه.‏ 

* أسلوبا النفي والاستفهام في العربية: د/خليل أحمد عمايرة» [طبعة غلاف غير موجود 
عليها أي بيانات]. 

* الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطي (ت111ه) ج1: تحقيق عبد الإله 
نبهان, ج 5: تحقيق غازي مختار طليمات: ج": تحقيق إبراهيم محمد عبد اللى ج4: 
تحقيق أحمد مختار الشريف (كل جزء أطروحة ماجستير) مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق /ا١٠؛‏ ازه. 

* الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج (ت 915"ه) تحقيق د/عبد الحسين الفتلي» 


الطبعة الغالئة .م ه 4 9ه مؤسسة الرسالة» بيروت. 


عه 


الؤعارس العاهة المصادر والمراجع 

* أعجب العجب في شرح لامية العرب: للزمخشري - ومعه شرح منسوب إلى المبره - 
الطبعة النانية 8" ١ه‏ دار الوراقة. 

* الأعلام: خير الدين الزركليء الطبعة الخامسة ٠48١م‏ دار العلم للملابين بيروت 
لبئان. 

* الأقصى القريب في علم البيان: محمد بن عمرو التنوخيء الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 
مطبعة السعادة,» مصر. 

* أمالي ابن الشجري: هية الله بن علي بن حمزة العلوي (ت ”4 هه) تحقيق د/محمود 
الطناحي» الطبعة الأولى "49 ١ه‏ مطبعة المدني» الناشر: مكتبة الخانجي, القاهرة. 

* أمالي الزجاجي: تحقيق عبد السلام هارون, الطبعة الأولى “١ه‏ الموسسة الحديئة 
القاهرة. 

* أمالي السهيلي (ف النحو واللغة والحديث والفقه): لأبي القاسم عبد ال رمن بن عبد الله 
الأندلسي, تحقيق د/محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى 94٠‏ 1ه - 1910/6م مطبعة 
السعادة, القاهرة. 

* الأمالي النحوية (أمالي القرآن الريم): لابن الحاجبء» تحقيق هادي حسن حموديء مكتبة 
النهضة العربية عالم الكتب. الطبعة الأولى 4٠١8‏ ١ه‏ - 19/88١م.‏ 

* الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغداديء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 81/86 ام 

* إتحاف الحازم بشرح منظومة حازم (شرح قصيدة حازم القرطاجني في الحو 
ت 584ه): لبنيونس الزاكي, مطابع العاصمة, المغربء الطبعة الأولى 4١5‏ ١اه.‏ 

* إتحاف الحثيث يإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث: لأبي البقاء العكبري رت515ه) 
تحقيق محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سيناء القاهرة, الناشر: مكتبة الساعي» الرياض. 
* الإتقان في علوم القرآن: للسيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 1614م الغيئة 

المصرية العامة للكتاب. 


الفمارس العامة المصادر والمراجع 


* الإرشاد إلى علم الإعراب: تمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشيء 
تحقيق د/عبد الله البركاتي؛ د/محسسن العميريء جامعة أم القرى, الطبعة الأولى 
له كروقام 00 

* إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي بن المجيد اليماني (ت"4 لاه) 
تحقيق د/عبد المجيد ذياب؛ الطبعة الأولى 4:5 ١ه‏ شركة الطباعة العربية السعودية 
الرياض. 

* إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: عبد الله بن السيد البطليوسي (ت ١1؟5هه)‏ 
تحقيق د/حمزة الدشرتيء الطبعة الأولى 749 ١ه‏ الناشر: دار المريخ؛ الرياض. 

* إعراب الجمل وأشباه الجمل: د/فخر الدين قباوة؛ الطبعة الرابعة 4٠1‏ ١ه‏ دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. 

* إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: تحقيق إبراهيم الأبياري؛ الطبعة الثالغة 4٠5‏ ١ه‏ 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

* إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس (ت /*ه) تحقيق د/زهير غازي زاهد, الطبعة 
الثالغة 4 ٠‏ 4 ١ه‏ عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

* إعراب القرآن: لقوام السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي 
(ته مده تحقيق د/فائزة المؤيد 41١2©‏ اه. 

* إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد (اببن خالوييه) 
طبع تحت إدارة جنعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد الدكنء» 
مؤسسة الإبمانء بيروت. 

* إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء 
العكبري رت 515ه) الطبعة الأولى 49١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


* إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
رت4؟5ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ دار الفكر 
العربي: القاهرة. 

* الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري ت /الاهه, ومعه كتاب 
الانتصاف من الإنصاف: محمد محبي الدين, الطبعة الرابعة 8٠‏ ١ه‏ المكتبة التجارية 
الكبرى, القاهرة. 

** إيضاح شواهد الإيضاح: لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي (من علماء القرن 
السادس) تحقيق د/محمد حمود الدعجاني, الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي 
بيروت. 

* الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب, تحقيق د/موسى بناي العليلي, مطبعة العاني 
بغداد 945١م‏ وزارة الأوقاف والشتئون الدينية العراقية. 

* ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي 
(ت7٠86هم‏ تحقيق د/طارق الجسابي, الطبعة الأولى /41 ١ه‏ عام الكتبء 
مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

* ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي (ته ؛ /اه) تحقيق د/مصطفى 
النماس, الطبعة الأولى ٠9‏ 4 ١ه‏ مطبعة المدني, القاهرة. 

“* اشتقاق أسماء الله الحسنى: لأبي القاسم الزجاجيء تحقيق د/عبد الحسين المبارك؛ 
9 ١ه‏ مطبعة النعمان, النجف, العراق. 

* اعتراض الشرط على الشرط: لابن هشام (ت١51/اه)‏ تحقيق د/عبد الفعاح الحموز, 
الطبعة الأولى 5 ٠‏ 4 ١هه‏ دار عمار, عمان؛ الأردن. 

* الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لأبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي» 
بتحقيق مصطفى السقاء د/حامد عبد المجيدء الحيئة المصرية العامة للكتاب ١19/801م.‏ 


* البحر المحيط: لأبي حيان النحوي. وبهامشه الدر اللقيط من البحر الغيط: لابن مكتوم 
والآخر النهر الماد: لأبي حيان؛ مكتبة ومطابع النصر الحديقة؛ الرياض» 
طبعة مصر 7/8 اه. 

- البحر المحيط: الطبعة الأولى 4 4١‏ ١هء‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

** بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية ات وهاه دار الكتاب العربي» بيروت. 

* البرهان في علوم القرآن: للزركشي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية 
8 هه البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة. 

“* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى 84 ١ه‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

* البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي 
(ت8117ه) تحقيق محمد المصريء الطبعة الأولى 4٠01‏ ١ه‏ منشورات مركز 
المخطوطات والتزاث؛ الكويت. 

* البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات ابن الأناري, تحقيق طه عبد الحميد 
ومراجعة مصطفى السقاء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ٠8١ه‏ نثشر 
دار الكتاب العربي القاهرة. 

* التأويل النحوي في القرآن الكريم: د/عبد الفتاح الحموزء الطبعة الأولى 4 14٠‏ ١ه‏ 
مكتبة الرشد» الرياض. 

* تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» تحقيق علي شيريء دار الفكر للطباعة 
والنشر, بيروت» 41١84‏ اه. 

* التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري, تحقيق علي محمد البيجاوي, عيسى الحابي 
القاهرة. 

“* التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري» تحقيق ودراسة 
د/عبد ال رحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


الفهارس العامة المصادر والمراجع 


** تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: لاسن هشام الأنصاري (ت١1"/اه)‏ تحقيق عباس 
مصطفى الصالحي, الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

* تذكرة النحاة: لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي» تحقيق د/|عفيف 
عبد الرحمن؛ مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 4٠5‏ ١1ه-‏ 985١م.‏ 

* تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: محمد بدر الدين الدماميني (ت1؟1/ه) تحقيق 
د/محمد عبد الرحمن المفدي, ج1ء7: الطبعة الأولى 4.9 1ه ج", 4 : الطبعة الأولى 
8 ١ه‏ مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. 

* التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الفارسي (ت/1/ااه): [الجزء الأول] 
تحقيق د/عوض القوزيء الطبعة الأولى 49٠‏ ١ه‏ مطبعة الأمانة, القاهرة. 

**” تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي؛ الطبعة الغانية /4.1 ١ه‏ دار الكتاب 
العربي للطباعة والدشر. 

* تقريب المقرب في النحو: لأبي حيان الأندلسي: تحقيق جاسم الدليمي, مؤسسة 
دار الندوة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع ٠1/‏ 4 ١اهاء‏ بيروت. 

“* توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي المعروف بابن أم قاسم 
رت 45/اه) تحقيق د/عبد الرحتمن سليمانء الطبعة الثانية» نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة. 

* التوطتة: لأبي علي الشلوبين» تحقيق د/يوسف المطوع مطابع سجل العرب 84٠0١‏ ١ه‏ 

** جنع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: للإمام محمد بن سليمان:ء الطبعة الثانية 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة: 405 ١ه‏ 

* جمهرة اللغة: لابن دريد, تحقيق منير بعلبكي, الطبعة الأولى 9/17 ١م‏ دار العلم للملايين؛ 


بيروث. 


قمبه 


* الجسى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي (ت4 لاه) تحقيق 
د/فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد نديم فاضلء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 

3 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للشيخ محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالخضري: 
دت7٠78١ه)‏ الطبعة الأخيرة مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

** حاشية الشمني المسماة (المنصف من الكلام على مغني ابن هشام): لتقي الدين أحمد بن 
محمد الشمني المطبعة البهية بمصرء مطبوع على حاشية الجزء الأول منها جزء من شرح 
الدماميني على المغني. 

* حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: المكتبة 
الإسلامية؛ تركيا. 

* حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب لابن هشام: دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 

7 حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي على المغني: وبهامشه مان مغني اللبيسب» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني, القاهرة, [بدون تاريخ]. 

* حاشية الصبان على شرح الأشثهوني: دار الفكر. 

* حاشية العلامة أحمد بن عبد الفتاح الملوي على شرح المكودي: (ت١485١١ه)‏ الطبعة 
الغالغة 1/4 ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. 

* حاشية العلامة يس بن زين الدين العليمي على شرح التصريح: دار الفكر. 

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين (رسالة دكتوراه مطبوعة): 
إعمداد هادي المهلالي» الطبعة الأولى 4:5 ١ه‏ عالم الكتب مكنبة النهضة العربية, 


بيروت. 


دذإه 
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* حروف المعاني: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت. 4 *ه) تحقيق 
دإعلي الحمد, الطبعة الأولى 4 4٠‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة, بيروت» نشر: دار الأمل 
الأردن. 

** الحماسة الشجرية: لابن الشجريء تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصيء الطبعة 
الأولى ١31١م‏ وزارة الثقافة السورية. 

* الخاطريات: للإمام أبي الفتح عثمان بن جني تحقيق علي ذو الفقار شاكر, الطبعة الأولى 
4 هه دار الغرب الإسلامي, بيروت. 

* خزانة الأدب ولب لسان العرب على شواهد شرح الكافية: عبد القادر البغدادي, 
الطبعة الأولى 754 ١ه‏ المطبعة الأميرية, بولاق. 

. *# خزانة الأدب ولب لسان العرب: للخطيب البغدادي, تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة 
الثالثة 3١م‏ مكتبة الخانجي, مصر. 

* الخصائص: لأبي الفح عثمان بن جنبي» تحقيق محمد علي النجارء الطبعة النالقفة 
4.8#١ه‏ عالم الكتبء. بيروت. 

“* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي, تحقيق د/حاد مخلوف ومجموعة, 
الطبعة الأولى 4 41 ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

* دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة دار الحديث, القاهرة. 

* دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء (رسالة ماجستير): المختار أحمد 
ديرة» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ دار قتيبة للطباعة والدشر والتوزيع؛ بيروت» دمشق. 

* الدرر اللوامع على همع الهوامع: لأحمد بن الأمين الشنقيطي, تحقيق د/عبد العال سالم 
مكرم الطيعة الأولى ١9/5١م‏ دار البحوث العلمية» الكويت. ' 

** دلائل الإعجاز: للشيخ عبد القاهر الجرجاني» تحقيق نحمود محمد شاكر, مطبعة المدني 
القاهرة: الناشر: مكتبة اخانجي, القاهرة. 
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* ديوان الأعشى: تعليق نحمد محمد حسينء الطبيعة السابعة 1940م مؤسسة 
الرسالة, بيروت. 

* ديوان الشنفري: تحقيق د/اميل يعقوبء الطبعة الثانية,» 1499م دار الكتاب العربي 
بيروت. 

* ديوان العباس بن مرداس: تحقيق يحيى الجبوري» نشر: وزارة الثقافة العراقية» 954١م.‏ 

* ديوان المتلمس الصبعي: تحقيق حسن الصيرفيء القاهرة» ٠91١م‏ (رنجلة 
معهد المخطوطات). 

* ديوان النابغة: بعناية محمد الطاهر عاشورء مصنع الكتاب للشركة التونسية 
للتوزيع, تونس. 

* ديوان النابغة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 191/1م, دار المعارف, القاهرة. 

* ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف, القاهرة, 959١م.‏ 

* ديوان جرير: تحقيق نعمان أمين طه. الطبعة الثالثة, دار المعارف. مصر. 

** ديوان حاتم الطائي: تحقيق عادل جمالء الطبعة الثانية. ٠199م‏ مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

* ديوان “ميد بن ثور الهلالي: صنعة عبد العزيز الميمني, الدار القومية للطباعة, القاهرة. 

* ديوان ذي الرمة: الطبعة الأولى 17485 ه المكتب الإسلامي. دمشقء وقف الشيخ 
علي آل ثاني. 

* ديوان رؤبة بن العجاج: تحقيق وليم بن الورد, الطبعة الثانية 944١م‏ دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. 

* ديوان زهير بن أبي سلمى: المكتبة العرية للراث» .١5515‏ 

* ديوان زيد الخيل الطائي: تحقيق نوري “مودي والقيسي, مطبعة النجف. 554١م.‏ 


بن ديوان عامر بن الطفيل: دار بيروت للطباعة والدشرء كىمولم. 


؟ لهم 


* ديوان عبد الله بن رواحة: تحقيق د/حسن باجودة:؛ الطبعة الأولى ؟/191م مكتبة 
النراث الإسلامي. القاهرة. 

* ديوان كثيّر: تحقيق إحسان عباسء الطبعة الأولى. ١/941١م,‏ دار الثقافة» بيروت. 

* ديوان كعب بن زهير: تحقيق علي فاعورء الطبعة الأولى /941١م‏ دار الكتب العلمية 
بيروات. 

* ديوان كعب بن مالك: تحقيق سامي العاني, الطبعة الأولى 9556١م,‏ مكتبة النهضة؛ 
بغداد. 

* ديوان لبيد بن ربيعة: تحقيق إحسان عباسء الطبعة الثانية 984١م‏ وزارة 
الإعلام الكويتية. 

“* رسائل في اللغة (كتاب القول في ألفاظ الشمول: للمزوقي, والمسائل والأجوبة: 
لابن السيد البطليوسي) تحقيق د/ إبراهيم السامرائي 951١م‏ مطبعة الإرشاد بغداد. 

* رصف المباني في شرح حروف المعاني: للإمام أحتمد بن عبد السور المالقي (ت؟ ٠‏ لاه), 
تحقيق د/أحمد الخراط مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق [لم أجد معلومات أخرى]. 

* الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
أبي الحسن السهيلي رت١81‏ هه تعليق وضبط طه عبد الرؤوف سعد [أعلاه السيرة 
النبوية لابن هشام رت" ١‏ ؟"ه)] دار الفكر, بيروت» 5٠09‏ اه. 

* سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألباني؛ الطبعة الثالفة» 
المكتب الإسلامي. 

“ا سيل اللآلي: للبكري, تحقيق عبد العزيز الميمني» الطبعة الثانية 9948م دار الحديث 
بيروات. 

* شرح (كلا) وربلى) و(نعم) والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل: 
لمكي بن أبي طالب القيسي (ت4717ه) تحقيق د/ أمد حسن فرحات, الطبعة الأول 
4١‏ ١ه‏ دار المأمون للراث: دمشقء بيروت. 


ددن 
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بن شرح أبيات سيبويه: للسبرافي, دار المأمون للراث, بيروت» 51/94١م.‏ 

* شرح ألفية ابن مالك: لبدر الدين ابن الناظمء تحقيق د/ عبد الحميد السيد, دار الجيل 
بيروت. 

* شرح ألفية ابن معطي: لابن القواسء تحقيق الدكتور على الشوملي؛ الطبعة الأولى 
ه ٠‏ ١ه‏ مكتبة الخريجي: الرياض. 

“* شرح ابن عقيل: (ت55/اه) [مطبوع على هامش حاشية الخضري؛ الطبعة الأخيرة 
8ه مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

* شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر): لأبي علي الفارسي 
رت /الا"اه) تحقيق د/حسن هنداويء الطبعة الأولى /401 ١ه‏ دار القلم: دمشقء؛ 
دار العلوم والثقافة: بيروت. 

* شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: دار الفكر. 

* شرح الأنموذج في النحو: محمد عبد الغني الأردبيلي (ت47 5”ه) تحقيق د/حسن شاذلي 

. فرهود, دار العلوم للطباعة والنشر 41١‏ ١ه.‏ الطبعة الأولى. 

شرح الإمام محمد بن أبي بكر الدماميني على المغني: طبع بحاشية الجزء الأول من حاشية 

الشمنيء المطبعة البهية بمصر. 

* شرح التحفة الوردية: عمر بن مظفر الوردي (ت4 4 ل/اه) تحقيق د/ عبد الله الشلال 
مكتبة الرشد الرياض؛ عام ١854٠8‏ ه. 


ون 


* شرح التسهيل: لابن مالكء تحقيق د/عيد الرحمن السيد ود/محمد بدوي المختون, 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, القاهرة. 

شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهري؛ دار الفكر. 

الشرح الرائد لكتاب نظم الفرائد وحصر الشواهد: تأليف مهلب بن حسن بركات 
[من علماء القرن السادس]؛ تحقيق د/ محمود حسن أبو ناجي, الطبعة الأولى 45 ١ه‏ 
مركز الصف الاكتروني, بيروت.. 


وت 


يت 
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“* شرح الشواهد: للعيني» دار الفكر. 

* شرح الفريد: لعصام الدين الاسفرائيني (ت951ه) تحقيق نوري ياسين حسينء الطبعة 
الأولى ه ٠‏ 4 اهم المكنبة الفيصلية؛ مكة المكرمة. 

* شرح الكافية الشافية: لابن مالك, تحقيق د/عبد المنعم هريديء الطبعة الأولى 14٠0‏ 1ه 
دار المأمون للزاث» من مطبوعات جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء النراث 
الإسلامي. 

“* شرح اللمع: لابن برهان العكبري (ت85 4ه) تحقيق د/فائر فارسء الطبعة الأولى 
هه المجلس الوطني للثقافة والفنون؛ الكويت؛ السلسلة التراثية .)١١(‏ 

* شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم ب (التخمير): لصدر الأفاضل القاسم 
ابن الحسين الخوارزمي (ت 31177ه) تحقيق د/ عبد الرحمن العئيمين, الطبعة الأولى 
5 دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 

* شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش النحوي (ت47 5ه عالم الكتب؛ بيروت. 

“* شرح المقدمة الجزولية (الكبير): للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن الأزدي الشلوبين 
ررسالة دكتوراه مطبوعة) تحقيق د/تركي العتيبي؛ الطبعة الثانية 414١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

* شرح المقدمة المحسبة: لطاهر بن أحمد بن بابشاذ (إت453ه) تحقيق خالد عبد الكريمء 
رج )١‏ الطبعة الأولى الكويت 1915م (ج7) والأخير الطبعة الأولى 51/1 1١م.‏ 

“* شرح المكودي على الألفية: لأبي زيد عبد الرحمن بن علي المكودي (ت1٠8/ه)‏ 
وبهامشه حاشية الملوي» الطبعة الثالنة 4 ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر. 

* شرح الوافية نظم الكافية: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب, تحقيق د/ موسى بناي 
العليلي» مطبعة الآداب في النجف 84٠٠‏ اه. 


* شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور الأشبيلي, تحقيق د/صاحب أبو جناح. 


ان 
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* شرح جمل الزجاجي: لابن هشام الأنصاري (ت51/اه) تحقيق د/ علي عيسى مال الله 
الطبعة الأولى ه ٠‏ 4 ١ه‏ عالم الكتبء بيروت (رسالة دكتوراه مطبوعة). 

* شرح ديوان الحماسة: للتبريزي, تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مطبعة حجازي» 
القاهرة. 

* شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي» تحقيق عبد السلام هارون وأحمد أمين, القاهرة 
ذ6لم. 

* شرح شذور الذهب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري المصري 
جرت ١اكلاه)‏ ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب: لغحمد محبي الدين 
عبد الحميد [بدون أي معلومات عن الطبعة]. 

“* شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي: لعبد الله بسن بريء تحقيق د/عيد مصطفى 
درويشء مراجعة د/ محمد مهدي علام؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ جمهورية مصر 
العربية» الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية 5 ٠‏ 4 ١هء‏ القاهرة. 

* شرح شواهد المغني: للسيوطي, مكتبة الحياة» بيروت. 

* شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: مجمال الدين محمد بن مالك (ت5105ه) 
تحقيق عدنان الدوري. مطبعة العاني؛ بغداد, /91١هء‏ الجمهورية العراقية 
وزارة الأوقاف, إحياء النزاث الإسلامي: الكتاب العشرون. 

* شرح قواعد الإعراب: لابن هشام؛ نحيي الدين الكافييجي (ت1/54/ه) تحقيق 
د/فخر الديين قباوة, الطبعة الناية 1447م دار طلاس للدراسسات والترجمة 
والدشرء دمشق. 

3 شفاء العليل في إبضاح التسهيل: لأبي عبد | لله محمد بن عيسى السلسيلي رت٠‏ لالاه) 
تحقيق د/عبد الله البركاتي» الطبعة الأولى ١5‏ 4 ١ه‏ المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة. 

* شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لابن مالك؛ تحقيق وتعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي» عالم الكتب» الطبعة الغانية 5٠9"‏ وه - "81م/19. 
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* الصاحبي: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ته 84 7ه) تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه, القاهرة. 

* ضرائر الشعر: لابن عصفور الاشبيلي» تحقيق السيد إبراهيم محمد, الطبعة الأولى 
١م‏ دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت. 

* طراز امجالس: للشهاب الخفاجي. طبعة 5/اه. 

* ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: د/ محمد عبد القادر هنادي, الطبعة الأولى 
١هه‏ مكتبة الطالب الجامعي, مكة المكرمة. 

* العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية: عبد القاهر الجرجاني, بشرح الشيخ خالد 
الأزهري, تحقيق د/البدراوي زهران: دار المعارف مصرء الطبعة الأولى 9/0١م.‏ 

** الفرائد الجديدة تحدوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة: وكلاهما 
لعبد الرحمن السيوطي رت ١41هم.‏ والمواهب الحميدة: للشيخ عبد الكريم المدرس؛ 
تحفيق عبد الكريم المدرس.ء الجهورية العراقة وزارة الأوقاف. الكتاب 
السادس والعشرون. 
* فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة (ناظمها سعيد بسن نبهان الحضرمي): للشيخ 
محمد بن علي بن حسين المالكي, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 45 ١ه.‏ 
“* الفصول الخمسون: لابن معطي (57/8ه) تحقيق محمود الطناحي (رسالة ماجستير 
مطبوعة) عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

* في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث: د/مهدي المخزومي» 
الطبعة الأولى ”١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الخحلبي وأولادة, مصر. 

* كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: لشمس الدين محمد بن الخطيب المعروف 
بابن الجرري ت 7 8ه) تحقيق د/مصطفى أحمد النماس» مطبعة السعادة, القاهرة 
.اها 
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* الكافية في النحو: لابن الحاجب بشرح رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي 
دار الكتب العلمية: بيروت نان ه١٠‏ (ه - 988١م.‏ 

“* كتاب الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي المهروي (ت8١4ه)‏ تحقيق 
عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, الطبعة الثالثة» 415 ١ه‏ 
كتاب التكملة: لأبي علي الفارسي (رسالة ماجستير مطبوعة) تحقيق د/كاظم المرجان 
طبع بمطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل الجمهورية العراقية 
كه 
وبتحقيق د/حسن فرهود. على أن التكلمة هي الجزء الثاني من الإيضاح العضديء نشر 
عمادة شئون المكتبات جامعة الرياضء الطبعة الأولى 5٠1١‏ اه. 

* كتاب الخلل في شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي (ت١7هه)‏ تحقيق 
د/مصطفى إمام, الطبعة الأولى 919١م‏ مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشسر 
والتوزيع, القاهرة. 

* كناب المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني, تحقيق د/كماظم المرجان (من 
غير معلومات عن الطبعة). 
ولعل المعلومات تكون على الغلاف والنسخة مجلدة من المكتبة المركزية. 

* كتاب شرح عيون الإعراب لعلي بن فضال المجاشعي [ت 41/5ه] تحقيق حسناء 
عبد العزيز القنيعير - لنيل درجة الماجستير -, الطبعة الأولى 415 ١ه.‏ الدار الوطنية 
للطباعة. 

* كتاب سيبويه: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

- كتاب سيبويه: تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الثالغة +4 ١ه‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

* الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل: للزمخشريء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 


مزه 
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* كشف المشكل في النحو: لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 894 هه) تحقيق د/هادي 
مطرء الطبعة الأولى 4/5١م‏ دار الإرشاد, بغداد. 

* الكناش في النحو والصرف: لأبي الفداء الملك المؤيد, تحقيق د/علي الكبيسي 
ود/صبري إبراهيم: مطبوعات جامعة قطر 41١‏ اه. 

* اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: لمحمد فؤاد عبد الباقيء الطبعة الأولى 
5 ههه دار القلم, بيروت. 

* اللامات: لأبي الحسن علي بن محمد المهروي (ت5١‏ 4ه) تحقيق يحبى البلداوي الطبعة 
الأولىء ٠٠‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح, الكويت. 

* اللامات: لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك, المطبعة الهاشمية بدمشق 789اه. 

* لباب الإعراب: تاج الدين محمد بن أحمد الإسفرائيني رت 5/84ه) تحقيق بهاء الدين 
عبد الرحمن, الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه‏ منشورات دار الرفاعي للدشرء الرياض. 

* لسان العرب: لابن منظور الإفريقي» دار صادر بيروت. 

* لغة تميم دراسة تاريية وصفية: د/ضاحي عبد الباقي. إشراف جمهورية مصر العربية 
مجمع اللغة العربية, لجنة اللهجات, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 4568 ١ه‏ 
القاهرة. 

* لغويات: محمد علي النجار؛ مطابع دار الكتاب العربي بمصرء من نشر: جماعة الأزهر 
للدشر للدشر والتزجمة والتأليف. 

** ما يجوز للشاعر في الضرورة: لأبي عبد الله القزاز القيرواني, تحقيق المنجي الكعبي؛ 
الدار التونسية للدشرء ١/591١ام.‏ 

* ما يحتمل الشعر من الضرورة: لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (زت548ه) 
تحقيق د/عوض القوزيء الطبعة الأولى 5١4‏ ١هء‏ مطابع الفرزدقء الرياض. 

“* المثل السائر لابن الأثير, تحقيق د/ أحمد الحوفي؛ د/ بدوي طبانة» الطبعة الثانية 4١8‏ اه 


دار الرفاعي, الرياض. 


8ه 
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“* مجالس ثعلب: تحقيق عبد السلام هارون, الطبعة الخامسة /1941م دار المعارف» القاهرة. 

* مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: (رسالة دكتوراه مطبوعة) د. مهدي 
المخزومي, الطبعة الثانية /1/ا 9 ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مصر. 

* المرتجل: لأبي محمد عبد الله بن أحمد (ابن الخشاب). تحقيق ودراسة عللسي حيدر, 
دمشق 98!9”"اه - ؟ل/اوام. 

* المسائل البصريات: لأبي علي الفارسي, تحقيق د/محمد الشاطر أحمد محمد أحمد, الطبعة الأولى 
ه ٠‏ ع ١ه‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

* المسائل الخلبيات: لأبي علي الفارسي (ت //ااه) تحقيق د/حسن هسداويء الطبعة الأولى 
/ا. هه دار القلم دمشقء دار المنارة: بيروت. 

* المسائل العسكرية: لأبي علي الفارسي, تحقيق د/محمد الشاطر أحمد محمد أحمد, الطبعة الأولى 
'#. 4 ١ه‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

* المسائل العضديات: لأبي علي الفارسيء تحقيق د/علي جابر المنتصوريء الطبعة الأولى 
١ه‏ عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» ببروت. 

“* المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: لأبي علي النحوي (ت /الالاه) تحقيق صلاح الدين 
السنكاوي, الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف. الكتاب الحادي والخمسون, مطبعة العاني؛ 
بغداد. 

* المسائل المنثورة: لأبي علي الفارسي (ت //ا#ه) تحقيق مصطفى الحدريء مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 

* مسائل خلافية في النحو: لأبي البقاء العكبري (ت51ه) تحقيق د/محمد خير الخلواني الطبعة 
الثانية» نشر دار المأمون للنراث. دمشق. 

* المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل تحقيق د/ محمد كامل بركات, مطبوعات 
جامعة أم القرى, مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي, 
جل الطبعة الأولى» 4٠٠‏ ١ء‏ دار الفكرء دمشق. (ج ؟) الطبعة الأولى 407 ١ه‏ دار الفكر 


دمشق. (ج”) ه .4 ١ه‏ دار المدني جدة. 


وعهم 
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* مشكل إعراب القرآن: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي د/حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الرابعة +٠4‏ ١ه‏ 588١م‏ مؤسسة الرسالة» سوريا. 

* مصابيح المغاني في حروف المعاني: محمد بن علي بن الخطيب الموزعي المعروف 
بابن نور الدين: تحقيق د/عائض العمري (رسالة دكتوراه مطبوعة) الطبعة الأولى 
هه دار الخار للطبع والدشر والتوزيع؛ القاهرة. 

* المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الغالث اللهجري: عوض القوزي 
(رسالة ماجستير مطبوعة) طبع في شركة الطباعة العربية السعودية الرياض, الطبعة 
الأولى 40١‏ ١ه‏ نشر عمادة شتون المكتبات, جامعة الرياض. 

* معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت ١1اه)‏ تحقيق 
د/عيد الجليل شلبي, الطبعة الأولى 4 41 ١ه‏ دار الحديث؛ القاهرة. 

* معاني القرآن: لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء. ج١:‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي؛ محمد 
علي النجار» 988١م.‏ ج؟: تحقيق محمد علي النجار» الدار المصرية للتأليف والترجمة, 
ج": تحقيق د/عبد الفتاح شلبي مراجعة علي النجدي ناصف ؟51/17١م.‏ 

“* معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى لبنان دار إحياء النزاث العربي بيروت 
لبنان. 

* المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: الدكتور اميل بديع يعقوبء الطبعة الأولى 
١‏ ه. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: لمجموعة من المستشرقين؛ مكتبة برلين 19175م. 

* معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون, الطبعة الأولى 57١ه‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي مصر. 

“* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام, تحقيق محمد محبي الدين؛ المكتبة العصرية 


للطباعة والدشر بيروت /1. ١ه‏ - 580١م‏ 
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* المفصل في علم العربية: للزمخشريء الطبعة الثانية: دار الجيل للدشر والتوزيع والطباعة 
ببيروت. 

* المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: للعيني دار صادرء بيروت [مطبوع 
مع خزانة الأدب]. 

“* المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد رت 86 ؟ه) تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
عالم الكتب؛ بيروت. 

* المقدمة من كتاب المسائل والأجوبة "مسألة (رب": لابن السيد البطليوسيء تحقيق 
د/إبراهيم السامرائي, مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 1485١ه‏ 

* المقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور تحقيق أحم|د عبد الستار الجواري؛ 
عبد الله الجبوريء الطبعة الأولى 99١ه‏ - ١/1910م.‏ 

* موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: محمد السعيد زغلولء الطبعة الأولى 
٠‏ ه. عالم التزاث» بيروت. 

* نمائج الأفكار لشرح إظهار الأسرار في النحو: للشيخ مصطفى حمزة الأطهوي. 
تحقيق إبراهيم عمر زبيدة, مدشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على النراث 
الإسلامي؛ طرابلس ليبياء الطبعة الأولى 55151١م.‏ 

“* نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل: محمد بن أبي بكر الدلائي. تحقيق د/مصطفى 
الصادق العربي (رسالة دكتوراه مطبوعة) مطابع الثورة للطباعة والمشرء ببغازي ليبياء 
نشر: مكتبة مدبولي» القاهرة. 

*” نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيليء تحقيق د/تحمد 
إبراهيم البناء دار الرياض للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية. 

* نحو الزمخشري بين النظرية والتطبيق: زكرياء ثماتنة الفقي, الطبعة الأولى 401 ١ه‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق. 


* النحو القرآني قواعد وشواهد: د/جميل أحمد ظفر الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه.‏ مطابع الصفا 
مكة المككرمة. 

* نحو المعاني: د/أحمد عبد الستار الجواري, مطبعة المجمع العلمي العراقي /ا٠4‏ ١ه‏ 

“* نصوص في النحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع: د/سيد يعقوب بكر. دار البهضة 
العربية للطباعة والدشرء بيروت ١191م.‏ 

* نصوص ف النحو العربي من القرن السادس إلى الثامن: د/سيد يعقوب بكر. دار البهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت ١/91١م.‏ 

* نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعماها القرآني بلاغيا: د/هادي الهلالي» الطبعة 
الأولى 4٠“‏ ١ه‏ عالم الكتب مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

* النكت في تفسير كتاب سيبويه: لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف 
بالأعلم الشنتمري (ت415ه)» تحقيق زهير عبد انحسن سلطان, الطبعة الأول 
١٠7‏ ؛ ١ه‏ المنظمة العربية للزبية والثقافة والعلوم, الكويت. 

* النوادر في اللغة: لأبي زيد» الطبعة الغانية 417١م‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

* النواسخ الفعلية والحرفية (دراسة تحليلية مقارنة): د/أحمد سليمان ياقوت, دار المعارف 
مصر, 9884١م.‏ 

* النواسخ في كتاب سيبويه: حسام سعيد النعيميء دار الرسالة للطباعة, بغداد, 
17" اه. 

* همعالمهوامع في شرح جمع الجوامع: للإمام جلال الدين السيوطي (ت١1١91ه)‏ 
تحقيق د/عبد العال سالم مكرم: الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١ه‏ دار البحوث العلمية» الكويت. 


* فهرس الموضوعات 


5ه 


الفهارس العاحة هرس الموضوعات 
7 الموضوع | الصفحة | 
المقدمة 0 رأ-دي 
التمهيد ش [ك-م] 
الباب الأول: الصدارة بمعناها العام رك-ملال 
* الفصل الأول: التصدر وعلته (ك-م 
المبحث الأول: مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة 2# 
المبحث الثاني: علة لروم الصدارة ه-ب؟ 
* الفصل الثاني: ما يفيت التصدر وما لا يفيته (54-9) 
المبحث الأول: ما له حكم التصدر 
أولاً: حرف الجر إذا جرّ لازم الصدر (١-1‏ 
ثانيا: المضاف إلى لازم الصدر بلطا 
مسألتان: 
الأولى: هل يدسحب حكم التصدر عن المضاف إليه دوا 
الغانة: أحرف الاستفتاح والعطف والابتداء 
لا تفيت صدارة ما بعدها 1-ل/ا١‏ 
المبحث الثاني: فوات لزوم التصدر 
أولا: العسمية 18-و١‏ 
ثايا: الاسناد "٠‏ 
ثالثاً: الخروج عن المعنى الحقيقي لكلف 
رابعاً: التوسع بالظرف أو الجار وانجرور 0 
خامساً: التزكيب سق 
سادساً: الاستثبيات وف 
سابعاً: التأكيد اللفظي ١‏ 


و؟وه 


* الفصل الثالث: مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 
الملبحث الأول: توالي ما له الصدارة 
المبحث الثاني: حذف ما له الصدارة 
المبحث الثالث: الزيادة وعلاقته بالصدر 


نصسحةه 


* الفصل الرابع: الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 
المبحث الأول: مفهوم الجملة وأنواعها 
مفهوم الجملة 
أنواعها 
فرع 
الصدر مدشأ تقسيم الجمل 
المبحث الثاني: ها تصدر به بعض الجمل النحوية 
أولاً: ما تصدر به الجملة الحالية 
مسألة: (واو) الحال» وهل هي ثما يلزم صدر الكلام؟ 
ثانياً: ما تصدر به جملة جواب القسم 
ثالياً: الجملة الخبرية 
رابعاً: جملة جواب الشرطء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تصدر (الفاء) لجواب الشرط 
فرع 


المسألة الثانية: امتناع تصدير جملة جواب الشرط 


ب (همزة) الاستفهام 


خامساً: جملة الصلة 
مسألة: حذف الصدر من الصلة 


امتكقية 


لكلف 
ولاس 
ابسسض 
ا 
لكيه 


8*-ة 
6 7-4ة 
لياوع 
ه-5:ة 


نخست 
8-١اه‏ 
؟ه-وه 


نات 


مهة-/اه 


مه-قه 


5ه 


الفمارس اأعاهة 


الموضوع 


مسألة: بناء (أي) على الضم وعلاقته بالصدر | 55-1 


المبحث الثالث: التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل 
أولاً: التقاء القسم والشرط 
ثانياً: التقاء الاستفهام والشرط 
ثالثاً: دخول الشرط على الشرط 

* الفصل الخامس: ما يمتدع تصدره في الجملة 

المبحث الأول: حروف العطف 

ال مبحث الثاني: المفعول معه 

المبحث الثالث: الفاعل وما ينوب عنه 


المبحث الرابع: التمييز 
المبحث الخامس: أداة الاستشناء (إلا) 
فروع 


المبحث السادس: (أث) مفتوحة الهمزة 
أولاً: حكم جواز تصدر (أن) 
ثانياً: علة منع تصدر (أنْ) في الجملة 
المبحث السابع: (الفاء) الرابطة جواب الشرط و(إذا) الفجائية 
أولاً: (الفاء) الرابطة لجواب الشرط 
ثانياً: (إذا) الفجائية 
مسألتان 
المبحث الثامن: ضمير الفصل 
أولاً: ماهيته 
انياً: هل يجوز تصدره؟ 
المبحث التاسع: المنصوب على الاختصاص 
المبحث العاشر: مخصوص (حبذا) 


مجه 

05-6 

كماو 

(4ك- ال 
07-54 

يحول 

كاملا 

وعدم 

-4م 

4-هم 


كلمحلام 
5-44ةم/ 


تو-زرو 
و-مو 
04 


.عو 
4-ه4و 
1و 
44-4 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


الموضوع 1 الصفحة 
001 المبحث الحادي عشر: توابع الأسماء لعن 
المبحث الثاني عشر: مواضع متفرقة فيما لا يجوز تصدره 
أولاً: الضمير المتصل 0١‏ 
ثانياً: جملة الصلة والمضاف إليه ل 
ثالكا: معمول المصدر 50 
رابعاً: الاسم المجرور 6 
خامساً: (كي) ودلام) التعليل 686 
سادسا: (ما) الكافة ١‏ 
انعا الحال ه١١‏ 
ثامنا: الجملة الاعنزاضية حل 
تاسعاً: ما بعد ما له التصدر 0 
عاشراً: معمول اسم الفعل ل 
الباب الثاني: ما يلزم صدر الكلام ١‏ ولاك 
* الفصل الأول: أدوات الاستفهام (9ت-"149) 
المبحث الأول: الاستفهام ولزوم الصدارة ١١١-11‏ 
مسألة 0 
المبحث الثاني: أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة 
أولاً: (همزة) الاستفهام لوو وباو 
ثانياً: (همزة) العسويةء وفوات تصدرها 17 ١-وؤة‏ 
ثالاً: (هل) الاستفهامية, ومتى تخرج عن لزوم التصدر ١1١-848‏ 
رابعاً: (ما) الاستفهامية لقنل 
خامساً: (ماذا) الاستفهامية, وفوات صلارتها 


0 عند ابن مالك | ١75-177‏ 


4ه 


مسألة: 
سادساً: (كم) الاستفهامية 
سابعاً: (كيف) الاستفهامية 
مسألتان 
ثامناً: (أي) الاستفهامية 


الموضوع 


تاسعاً: (أم) المتصلة والمنفصلة 


الجلحث الغالث: خروج الاسستفهام عسن حقيقته.| 


وعلاقته بفوات تصدره 


المطلب الأول: الحكاية في الاستثبات 
المطلب الغاني: خروج الاستفهام إلى معنى التعجب 
المطلب الثالث: معنى التعليق بالاستفهام وحكمه 


* الفصل الثاني: أدوات الشرط 


المبحث الأول: أدوات الشرط ولزوم الصدارة 
المسألة الأولى: تقديم جواب الشرط على الأداة 
المسألة الغاية: تقديم معمول فعل الشرط أو جوابه 


المسألة الثالئة: أسماء الشرط 


على الأداة 
لا يتقدمها عامل 


المبحث الثاني: تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدر 


مع بعض الأحكام المتعلقة بها 


المبحث الثالث: مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط 
المسألة الأولى: اقتزان جواب الشرط ب (الفاء) 


فرع 


المسألة الثانية: حال (فاء) الجواب مع (أما) 


المسألة الثالغة: ناصب (إذا) الشرطية 


ان 


١-15 
١؟م-1 ا‎ 
١".-١ 548 
1١ 
١"1-1 #٠ 
١5-١ 


١4. ا"‎ 
١41-40 
١15 
اماق‎ 44 
١هؤ-١4ه‎ 
١44- 


١هم-148‎ 


١هإ-ا١ثهثم‎ 


١5 .-١ه!؟‎ 


١55-١5١ 
١55-5؟‎ 


1١58-55 


ظ ولاو 
5 


المسألة الرابعة: لزوم (ما) الكافة (إذ) و (حيث) او-ؤلاة 


المسألة الخامسة: خحروج الشقفرط عن معناهة 


يفيت تصدره؟ ذلا١‏ 
الممألة السادسة: (إذ) لا تضاف إلى جملة تصدرت 
بأداة شرط |[ ١/ا١-1/ا1‏ 
المسألة السابعة: المشبه بأداة الشرط له حكمها 
من حيث التصدر فل 
مسألة يفل 
* الفصل الثالث: حروف النفي 0 
اللبحث الأول: حروف النفي ولزوم التصدر 
أولاً: (ما) النافية» وحكم تصدرها ةا 
ثانياً: (إث) النافية» وحكم تصدرها -ولا؟ 
ثالاً: (لن) النافية» الناصبة للمضارع اما 
رابعاً: (4) و (نام النافيتين, الجازمتين للمضارع ١9-1“‏ 
المبحث الثاني: مسائل منغورة لها علاقة بالصدارة 
المسألة الأولى: حكم تصدر (لا) الدعائية 14١‏ 
المسألة الثانييِة: الإشارة إلى أن حروف النفي 
لا تلزم الصدارة جميعا 15 
المسألة الثالشة: حكم تصدر (لا) الناهية» و (لام) الأمر ١98-13‏ 
المسألة الرابعة: (غير) ومجيؤها للنفي 1١94-١1“‏ 
المسألة الخامسة: (لات) وحكم تصدرها 14-ه4١1‏ 
المسألة السادسة: حكم تصدر (لام) الجحود ١‏ 


المبحث الثالث: ما له الصدارة حملاً على (ما) النافية 
أولاً: (غبر 


ا 


الفؤهارس العاهة 


9 


ع 


الموضوع 
ثانياً: (قل) و (قلّم) و (أقل) 
مسائل 
ثالغا: قوهم: (خطيئة يوم لا أعمل فيه) 


الملبحث الرابع: (ليسس) وحكمها من حيث لزوم 


الصدارة وعدمه 


المطلب الأول: حكم تقديم خبر (ليس) عليها 
المطلب الثاني: هل هي من لازم الصدر؟ 
* الفصل الرابع: الأحرف الناسخة 
تقديم حول حكم (إِنْ) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه 
لمبحث الأول: (إِنْ) ولزوم تصدرها 
المبحث الثاني: (أَنْ) ولزوم تصدرها 
مساألتان: 
الأولى: الاختلاف في أصالة (أن) المفتوحة 
الثانية: قد تأني (أنْ) بمعنى (لعل) فتلزم الصدر 
لمبحث الغالث: (لكن) وحكم لزوم تصدرها 
المبحث الرابع: (ليت) ولزومها الصدارة 
المبحث الخامس: (لعل) وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها 


مسألتان: 


الأولى: قد تأتي (لعل) بمعنى التعليل» 
فلا تلزم التصدر | 550-919 


الثانية: قد تأتي (عسى) بمعنى (لعل) فتلزم الصدر 
الميبحث السادس: (كأن) ولزومها الصدر 


* الفصل الخامس: اللامات التي تلزم صدر الكلام 


خرن 


ْ دروو | 


١935-4 
8-.و”؟‎ 


لي 0 
تاريل 
افتتتكارفقة 
م /اء؟ 
5-48.؟ 
5١١-1١٠٠‏ 


11" 
واعمام 
16-14" 
الم 
5119-4 


سيف 
مفصشفىفق 
.هم 


الففاورس العامة فهرسس الموضوعات 


البحث الأول: (لام) الابعداء 


أولاً: وجه التسمية؛ وما عليها من مأخذ م 
ثانيا: المعنى الذي تؤديه في الجملة المفكيفىفى 
مسألة يفف 
ثالغا: لزومها الصدر وما ينزتب عليه من أحكام نفيارف 
المبحث الثاني: (اللام) المرحلقة 
أولاً: وجه السمية مرف 
شانياً: علام تدخل؟ ا 
ثالفا: وجه تأخرها عن (إدْ) م 
رابعاً: حكمها من حيث الصدارة 11-1 
خامساً: بعض الأحكام المتعلقة بحكم تصدرها 1 
المبحث الثالث: (اللام) الفارقة» وحكم تصدرها 4غ -207؟ 
تبيهات يحل 
المبحث الرابع: (اللام) الموطئة لجواب القسم 
أولاً: ماهيتها 1 
ثانياً: حكمها من حيث لزوم التصدر ره" 
* الفصل السادس: كنايات العدد النتييتيةه 
المبحث الأول: (كم) الخبرية 
ماهيتها وه-4ه؟ 
حكمها من حيث لزوم الصدر هوه؟-.5؟ 
علة تصدر (كم) الخبرية العاف 
المبحث الثاني: (كأين) و (كذا) 
أولاً: (كأين) ولزومها الصدارة للك ا 
ثانيً: (كذا) وحكم تصدرها 1-4 


الؤمارس العامة فهرس الموضوعات 


الموضوع 
* الفصل السابع: (زّبَ) من حروف الجر 
المبحث الأول: معناها 
المبحث الثاني: هل هي اسم أو حرف؟ 
المبحث الثالث: حكم لزوم تصدرها 
تنبيه 
المبحث الرابع: علة لزوم (رب) الصدارة 
المبحث الخامس: بعض الأحكام المترتبة على صدارة (رب) 
المبحث السادس: حكم ماينوب عن (رب) مسن حيث 
لزوم التصدر 


* الفصل الثامن: حروف الاستفتاح والتنبيه 
المبحث الأول: الفرق بين الاستفتاح والتنبيه 
المبحث الثاني: حروف الاستفتاح وحكم تصدرها 
المبحث الثالث: حروف التنبيه وحكم تصدرها 
مسألة: أحرف النداء وهل هي من لازم الصدر؟ 
* الفصل التاسع: أحرف الجواب 
أ- ماهيتها 
ب- بعض أحكامها 
ج حكم تصدرها 
* الفصل العاشر: العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) 
أولاً: العرض 
ثانياً: التحضيض 
الغا: الحمني 


رابعاً: حكم ما تقدم من حيث لزوم الصدارة 


مم 


ركلا م8 
506 /ا؟ 
فمفجيوفض 
ااا لك/ا؟ 
كا" 
الا لما؟ 
حم 


الططضن كنا 
(5995-9584) 
781/6 
1915-4 
0-0 1؟ 
١144-4‏ 
ييه 
.م 
ارين إن 
كا ام" 
"١1‏ اام 


كن 


مرفي اننا 


وسدسموم 


س« رارم 


| 


الفهارس العاعة هرس الموضوعات 


الموضوع 0 الصفحة 
* الفصل الحادي عشر: (ما) التعجبية وعم أ 
أ- ماهيتها لومم 
ب- حكمها من حيث لزوم الصدارة امم 
ج مسوغ الابتداء بها فض 
* الفصل الثاني عشر: ضمير الشأن والقصة اتشسسياة 
المبحث الأول: ماهيته وفائدته لض فض 
المبحث الثاني: بعض أحكامه؛ والتي لها علاقة بالصدارة امم 
المبحث الثالث: حكمه من حيث لزوم الصدارة رضيض اين 
* الفصل الشالث عشر: الحروف التي يتلقى بها القسم 
وما يتفرع عن ذلك ضفري رةه 
المبحث الأول: (لام) القسم, وحكم تصدرها 14م 
المبحث الثاني: (إنْ) و(أث) 
أولاً: (إنّ) مكسورة الهمزة ان 
ثانياً: (أنّ) مفتوحة الهمزة ع "دن 4م 
المبحث الثالث: (لام) التعليل يتان 
المبحث الرابع: (ما) و (إل) النافيتان 154-44" 
المبحث الخامس: (لا) النافية ل اسان 
المبحث السادس: (لن) و (م) النافيتان لان 
المبحث السابع: (بل) وهم 
المبحث الثامن: هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ انان 
المبحث التاسع: أحرف القسمء وهل هي من لازم الصدر؟ ةم مهم 
البحث العاشر: لأيمن الل في القسم وهل هي 
من لازم الصدر؟ | 9هم”-١51”‏ 


م 


الؤمارس العاعة فهرس الموضوعات 


الموضوع 0 الصفحة 
* الفصل الرابع عشر: حكم تصدر كل من: َ 
حرفي التنفيس؛ و(قد) والفعل الماضي | (105-93157) 
المبحث الأول: حرفا التنفيس 
المطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي لها 
علاقة بالصدارة | 55-58 
المطلب الثاني: حكم لزوم تصدرهما باشكيوان 
المبحث الغاني: (قد) 
أولاً: ماهيتها وبعض أحكامها ل 
ثانياً: هل ل (قد) صدر الكلام؟ 4 ااا 
المبحث الثالث: الفعل الماضي» وحكم تصدره لمسس فض 
الباب الثالث: مسائل الصدارة وأحكامها 4055-4 
* الفصل الأول: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارة | )4٠7571401(‏ 
المبحث الأول: الإلغاء وعلاقته بالتصدر ساون 
المبحث الثاني: التعليق لأفعال القلوب 
المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامه لاوم 
المطلب الثاني: المعلّقات اودوع 
مسألة ف.ع- 20 
المطلب الغالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدر؟ 205-40 
* الفصل الثاني: حكم ما له الصدارة في بابي: 
الاشتغال والإخبار ب (الذي) | (415-5059) 


المبحث الأول: الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر 4094-4 
تنبيهان 11 
المبحث الثاني: الإخبار ب (الذي), وحكمه مع لازم الصدر 217-407 


وه 


الففارس أالعاهة اهرس الموضوعات 


الموضوع 


مسألة 
* الفصل الثالث: (إذن) الناصبة بين اشنزاط تصدرها ولزومها الصدر 
المبحث الأول: ماهيتها وبعض أحكامها 
المطلب الأول: ماهيتها 
المطلب الثاني: معناها 
المطلب الثالث: شروط إعمافا النصب في المضارع 
مسألتان 
البحث الثاني: (إذن) بين لزوم الصدارة واشتراط 
التصدر لإعماها 
المطلب الأول: وجه اشتزاط التصدر لإعماها 
المطلب الثاني: هل الأصل فيها لزوم الصدارة؟ 
* الفصل الرابع: ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 
المبحث الأول: وجوب تقديم ماله الصسدارة 
في الأبواب النحوية 


- باب البعداً 


مسألة 
؟- باب الخبر 
مسألتان 
“«- خير كان 
4- المفعول به 
ه- مسائل متفرقة 
لمعف الشاني: امضاع نجيء ماله الصدر في بعض 
الأبواب النحوية 


1ه 


5١ 1* 
)455-415( 


حك 

كا 
41١9-45‏ 

دف 


259-47 
5ع 
45-449 4) 


50-455 
يفت 


555-58 
5756-48 
رد‎ 
551-4٠ 
555-41١ 


الفهارس العاهة اهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
-١‏ اسم (كان) وأخواتها ع ع ع 
مسألتان في 
؟- اسم (إِنْ) وخبرهاء وكذا بقية أخواتها يق 
مسألتان لفق 
*- الفاعل وما ينوب عنه ع 
4- باب التنازع 5 
المبحث الغالث: تقديم الخبر على (مازال) وأخواتها 
وما يتفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة | /ا 443١-85‏ 
المبحث الرابع: لازم الابتدائية هل يغاير لازم الصدر؟ ؟44-" غ2 
* الفصل الخامس: أحكام عامة لما له الصدارة (505-445) 
الخاتمة ر"اه؛-لاسة ة] 
ملحق الراجم 4ه55-4:] 
الفهارس العامة ركام 
* فهرس الأحاديث النبوية (ففلسصس كه 
* فهرس الأشعار والأراجيزر 88-19 :) 
* فهرس الأعلام (589- ١٠م‏ 
١ه-”كم)‏ 


* فهرس المصادر والمراجع 


خرن 


